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  ملخص الكتاب

للآثار المھمة والخطیرة التي تترتب على القرار الصادر  نظراً 
بإنھاء خدمة الموظف العام والذي قد یفقد معھ مورد رزقھ ورزق 
أسرتھ، بل وقد یمتد أثره إلى سمعتھ ووضعھ الاجتماعي، نجد أن 
التشریعات المنظمة للوظیفة العامة في الدول المختلفة تحرص على 

ظف العام على سبیل الحصر، فقد یقع تحدید أسباب انتھاء خدمة المو
ھذا الإنھاء بقوة القانون بمجرد تحقق أسباب معینة، ولا تملك الإدارة 
حیال ذلك أیة سلطة تقدیریة، وعلى العكس من ذلك قد یقع الإنھاء 
بموجب قرار إداري تصدره السلطة الإداریة بإرادتھا المنفردة، ولكن 

ً  ھذا لا یعني أن سلطتھا مطلقة في ھذا الشأن، وإنما تمارسھا وفقا
  لإجراءات وضوابط قانونیة معینة للحد من أي شطط من جانبھا. 

 -ولما كانت القرارات الصادرة بإنھاء خدمة الموظف العام 
والحالة ھذه إلى  تؤدي  -إداريبقوة القانون أو بناءً على قرار  سواء

لمشرع نتائج خطیرة على حیاة الموظف المادیة والمعنویة، فإن ا
بضمانات إداریة وقضائیة تكفل عدالتھا وعدم إساءة  عادةً یحیطھا 

  استعمال السلطة في إصدارھا.
 - الاستقالة – فقد الوظیفة – الجنسیة فقد –التقاعد  :الكلمات المفتاحیة

  الفصل من الخدمة. 
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Abstract  

The resolution of terminating the public employee service 
has serious impacts on his income, reputation and social status; 
therefore, the regulatory legislations of the public office in different 
countries comply with specifying the reasons for terminating the 
public employee service. Termination may take place by force of 
law as soon as specific reasons are set forth. Additionally, the 
administration does not have a discretionary authority with that 
regard, but termination could be carried out according to 
administrative decision issued by the administrative authority 
unilaterally. However, this does not mean that it has absolute 
power, but it performs power according to specific procedures and 
legal controls, for its part, in order to prevent any illegal practices. 

Accordingly, since the resolutions of terminating an 
employee – whether by the force of law or according to an 
administrative decision – lead to serious impacts on his financial 
and psychological state, the legislator usually provides the 
guarantees that maintain justice and prevent abuse of power when 
these resolutions are issued.  
Key words: pension –– dislocation – resignation – dismissal from 
service.                                                
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  المقدمة
تمارس السلطة الإداریة وظائفھا واختصاصاتھا عن طریق 

أداة الدولة في القیام بجمیع أوجھ  موظفیھا، وھؤلاء الموظفون
ني عن البیان أن الوظیفة العامة عبارة عن مركز غنشاطاتھا، و

وتكون مستقلة عمن یشغلھا، فالوظیفة العامة  ،قانوني یشغلھ الموظف
ویحدد حقوقھا وواجباتھا قبل أن  ،تنشأ بالأداة التي یحددھا المشرع

بالإدارة بعلاقة تنظیمیة یشغلھا أحد، وعلى ذلك یرتبط الموظف العام 
 ،تحكمھا القوانین واللوائح الوظیفیة التي تضعھا الدولة لائحیة

الموظف العام  یُعد بأنیھا، مما یترتب على ذلك وتفرضھا على موظف
 ،خلال شغلھ للوظیفة العامة في مركز تنظیمي تقرره النظم واللوائح

وینحصر دوره في قبول أحكام تلك النظم واللوائح بصرف النظر عن 
 ،إرادتھ، فكما أن مساره الوظیفي أو حیاتھ الوظیفیة تبدأ بقرار إداري

ذلك لأن شغل الموظف للوظیفة  ؛أیضاً فإنھا تنتھي بقرار إداري 
 ،وإنما لابد أن یأتي الوقت الذي تنتھي فیھ خدمتھ ،أبدیاً العامة لیس 

  .علاقتھ مع الإدارة لسبب أو لآخر عرى وتنفصم
 ً للآثار المھمة والخطیرة التي تترتب على القرار ونظرا

الصادر بإنھاء خدمة الموظف العام والذي قد یفقد معھ مورد رزقھ 
بل وقد یمتد أثره إلى سمعتھ ووضعھ الاجتماعي، نجد  ،ورزق أسرتھ

أن التشریعات المنظمة للوظیفة العامة في الدول المختلفة تحرص 
على تحدید أسباب انتھاء خدمة الموظف العام على سبیل الحصر، فقد 

ولا تملك  ،یقع ھذا الإنھاء بقوة القانون بمجرد تحقق أسباب معینة
تقدیریة، وعلى العكس من ذلك قد یقع  الإدارة حیال ذلك أیة سلطة

الإنھاء بموجب قرار إداري تصدره السلطة الإداریة بإرادتھا 
وإنما  ،یعني أن سلطتھا مطلقة في ھذا الشأن لا المنفردة، ولكن ھذا

ً  تمارسھا معینة للحد من أي شطط لإجراءات وضوابط قانونیة وفقا
ء خدمة الموظف العام بإنھا ةالصادر اتالقرار تولما كان .من جانبھا

والحالة ھذه إلى  تؤدي - إداريبناءً على قرار  بقوة القانون أو سواء -
المشرع  حیث إن ،نتائج خطیرة على حیاة الموظف المادیة والمعنویة
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استعمال السلطة في وعدم إساءة  بضمانات تكفل عدالتھایحیطھا  عادةً 
  .إصدارھا
  

  

ما تقدم فإذا توافر سبب من الأسباب الموجبة  ضوء وعلى
 بھالإنھاء خدمة الموظف العام تقوم السلطة المختصة التي أناط 

شك أن كل ذلك یتم  ء، ولاالقانون ھذه الصلاحیة بإصدار قرار الإنھا
 ،الرقابة القضائیة لضمان عدم الغلو في استعمال الحقفي إطار 

  والخروج عن جادة الصالح العام.

فصول یسبقھا  ثلاثةإلى  ھذا الكتاب تقسیم تم سبقوعلى ما 
  :تمھید، وھي على النحو التالي

  .ماھیة الموظف العام :لفصل التمھیديا
  أسباب انتھاء خدمة الموظف العام بقوة القانون. :الفصل الأول

أسباب انتھاء خدمة الموظف العام بناءً على   :الفصل الثاني
  قرار إداري.

لرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء ا :الثالثالفصل 
  الخدمة.
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 الفصل التمھیدي
  ماھیة الموظف العام

ً سیاسیاً  -لدولة أصبح ل ً ارتضتھ  ،باعتبارھا كیانا واجتماعیا
دورھا في تحقیق مصالح الجماعة التي تخضع  -الجماعة البشریة

بل الأمن ،لسیادتھا والأمان لھا، وإتاحة الفرصة للمواطنین  وتوفیر سُ
للانتفاع بالخدمات التي یحتاجون إلیھا عن طریق أجھزتھا الإداریة 
ومرافقھا المختلفة، ولا یمكن للدولة أن تنھض بھذه الأعباء إلا عن 

تتمثل في الموظفین  بھذا العمل، وھذه الأداة  طریق أداة تقوم
مرافقھا  بتیسیر متعھد إلیھ تستعین بھم الدولة و العمومیین الذین

مختلف  من خلالوالنھوض بخدمة جمھور المواطنین  ،العامة
ولما كانت الوظیفة العامة ھي وسیلة الدولة لتقدیم  .الأجھزة والإدارات
یق فإن الموظف العام ھو أداة الدولة في تحق ،خدماتھا للمواطنین

كما حرص  المختلفة،في الدول  قوانینأھدافھا، ولذلك حرصت ال
 .والقضاء في ھذه الدول لبیان مفھوم وماھیة الموظف العام الفقھ،

وأحكام  ،وآراء الفقھ ،وللتعرف على مفھوم الموظف العام في التشریع
  :وذلك على النحو التالي ،مبحثین إلىالفصل  ھذا تم تقسیمالقضاء، 
  

  .قانونتعریف الموظف العام في ال :المبحث الأول
  تعریف الموظف العام في الفقھ والقضاء. :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  قانونتعریف الموظف العام في ال

ة ن فكرة الموظف العام ترتبط بصفة عامبدایة یمكن القول إ     
ن یعملون في خدمة الدولة، ولذلك یختلف بالدولة، حیث إن الموظفی

لاختلاف  تبعاً تعریف الموظف العام ومفھومھ من دولة إلى أخرى، 
الوظائف العامة نفسھا بالنسبة للدول، ولما تعطیھ لھا من أھمیة، 

ھي ثمرة تطور تاریخ مرت بھ الدولة  فالوظیفة العامة في  دولة ما
 ،متأثرة في ذلك بمجموعة من العوامل المختلفة كالموقع الجغرافي

والنظام السیاسي السائد في تلك  ،والاجتماعي ،والمستوى الاقتصادي
الدولة، كما أن الطبیعة المتطورة والمرنة للقانون الإداري تجعل من 
الصعوبة بمكان تحدید تعریف للموظف العام لفترة طویلة من الزمن 
داخل الدولة الواحدة، لذلك لا یوجد تعریف موحد للموظف العام في 

عن  عادةً  الدول یحجم فروع القانون المختلفة، فالمشرع في غالبیة
ویقصر جھوده على تعریف  ،إعطاء تعریف جامع مانع للموظف العام

ض  بعض طوائف الموظفین حینما ً  بالتنظیم، شئونھم   لبعضیتعرّ مُلقیا
، فقد وعلى الرغم من ذلك ،(1)والقضاء ،المھمة على عاتق الفقھ بتلك

ً للموظف العام یحدد الشروط  القوانینحاولت  المقارنة أن تقدم تعریفا
ً عاماً  وكان من  ،والصفات التي یجب توافرھا لاعتبار الشخص موظفا

الطبیعي أن تختلف ھذه الشروط والصفات من تشریع لآخر داخل 
ً الدولة الواحدة، وذلك  لاختلاف المصلحة التي یقوم التشریع تبعا

  .بحمایتھا
دول القانون  قوانینلى مفھوم الموظف العام في ولكن قبل التعرف ع

لموظف العام المقارن، نشیر إلى أن ھذا المقام لا یتسع لبیان مفھوم ا
 على بیانلذلك سوف نقتصر في ھذا المبحث  ، قانونفي كافة فروع ال

، ومن لخدمة المدنیةة نظر القوانین المنظمة لالمفھوم العام من وجھ

                                                             
  .19، ص1990بدران: القانون الإداري، الوظیفة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمد محمد  )1(
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وذلك  - الدراسة لموضوع لأھمیتھا – ئي وجھة نظر القانون الجنا
  :على النحو التالي

  
  المصري. قانونتعریف الموظف العام في ال :المطلب الأول
  الفلسطیني. قانونتعریف الموظف العام في ال :المطلب الثاني

  المطلب الأول
  المصري تعریف الموظف العام في القانون

قانون  ظف العام فينتطرق في ھذا المطلب لتعریف المو
  :وفي القانون الجنائي، وذلك كما یلي ،خدمة المدنیةال

  :ظف العام في قانون الخدمة المدنیةتعریف المو  -أولاً 
ً  إن المشرع المصري لم یضع للموظف العام في أي  تعریفا

قانون من قوانین الوظیفة العامة المتعاقبة، وإنما اكتفى بتعداد الفئات 
 واستمر ،(1) القوانین، وتسري علیھم أحكامھذه التي تنطبق علیھا ھ

 قانون الخدمة المدنیةظل  في المشرع المصري على ھذا النھج حتى
 :منھ على أن) 1(المادة  جاء فيحیث  ،2016لسنة  )81(الحالي رقم 

ومصالحھا،  نون على الوظائف في الوزراتتسري أحكام ھذا القا"
ا لم تنص قوانین أو موذلك  العامةالھیئات التي، و والأجھزة الحكومیة

  .(2)"قرارات إنشائھا على ما یخالف ذلك
من الفقھ الإداري في مصر إلى أن الخطة التي  ویذھب جانب

تحدید نطاق تطبیق القواعد  یسرتُ  اتبعھا المشرع المصري، وإن كانت

                                                             
 98بشأن موظفي الدولة، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد ( 1951) لسنة 210) من القانون رقم (1: المادة (انظر )1(

بإصدار نظام العاملین بالدولة،  1946 ) لسنة46) من القانون رقم (1، والمادة (28/10/1951مكرر أ)، الصادر في 
 1971) لسنة 58) من القانون رقم (4، وكذلك المادة (18/2/1964)، الصادر في 39المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (

) 1، و المادة (30/9/1971)، الصادر في 39بإصدار نظام العاملین المدنیین بالدولة المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (
بإصدار قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، المنشور في  1978) لسنة 47من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (

  .20/7/1978تابع "ب ") الصادر في  29الجریدة الرسمیة، العدد (

مكرر "أ " ) الصادر في  43(، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2016) لسنة 81انظر: قانون الخدمة المدنیة رقم ( )2(
1/11/2016. 
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العاملین المدنیین بالدولة، إلا أنھا لا ترقى إلى مرتبة  الواردة بقانون
التعریف، وبما یرجح ھذا التفسیر استبعاد القانون تطبیق أحكامھ 
الفئات الخاضعة لقوانین خاصة، كأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات 

  .(1) على الرغم من ثبوت صفة الموظف العام في حقھم
 :وكانت المحكمة الإداریة العلیا قد قضت في أحد أحكامھا بأنھ 

في مصر نص یعرف الموظف  لیس في التشریعات أو اللوائح"
العمومي، وإن كان الكثیر من القوانین المصریة استعملت عبارة 
(الموظفین العمومیین) أو (المستخدمین العمومیین) دون تفرقة بین 
العبارتین، ودون تحدید فئة الموظفین بالذات، حیث نجد ذلك في 

بشأن الموظفین، بل وفي  1883مختلف التشریعات الصادرة منذ عام 
ً... ولا یمكن اعتبار ما نصت علیھ المادة  التشریعات الحدیثة أیضا
ً حتى  ً للوظیفة العامة، أو تعریفا الأولى من موظفي الدولة تعریفا
للموظف العمومي، إذا أنھ اقتصر فقط على بیان أولئك الذین تنطبق 

انون تسري على علیھم أحكام ھذا القانون، ولئن كانت أحكام ھذا الق
الغالبیة الكبرى من موظفي الدولة ومستخدمیھا، إلا أنھا مع ذلك لا 

طوائف الموظفین الذین تنظم قواعد  :تسري على فئات أخرى منھا
توظیفھم قوانین خاصة، وھناك بعض عمال الدولة لا تنطبق علیھم 

القانون، ویعتبرون مع ذلك من الموظفین العمومیین  أحكام ھذا
  .(2)"، والمشایخ، والمأذونینكالعمدة

بوضع تعریف  ي لم یقممصرالالمشرع  ویتضح من ذلك أن
وظیفة الفقھ  من أساساً  جامع مانع، وھذا لھ ما یبرره فالتعریف

للطبیعة المتطورة للقانون الإداري فإن وضع مھمة  ، فنظراً والقضاء
 التعریف بالموظف العام بین یدي الفقھ والقضاء یرفع عن التعریف
وصف الجمود، ویسمح بإعادة النظر فیھ لاستیعاب ما قد یطرأ من 

  تطورات.

                                                             
 . 56، ص1987)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1د. فتحي فكري: مبادئ الوظیفة العامة، الجزء( )1(
، وقد أخذت المحكمة بھذا 57- 56، أشار إلیھ المرجع السابق ص5/5/1962حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في  )2(

 ، إلا أنھ مازال المشرع المصري یتبع  النھج  نفسھ في القوانین اللاحقة.1951) لسنة 210رقم (التحلیل في ظل القانون 
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  :الموظف العام في القانون الجنائي تعریف - ثانیاً 
المشرع الجنائي في  غالبیة الدول المفھوم الإداري  یتبنَ لم               

للموظف العام، ذلك أن القانون الإداري یأخذ بمعاییر ثابتة ومستقرة، 
بذلك یضیق من حلقة الموظفین العمومیین، عكس القانون وھو 

الجنائي الذي یأخذ بتعریف واسع وشامل یتفق وسیاسة التجریم، 
فالقانون الجنائي لھ ذاتیتھ الخاصة التي تمیزه عن غیره من القوانین 
الأخرى، والمقصود بذاتیة القانون الجنائي ھو استقلالھ وتمیزه بقواعد 

ً  إجراءاتھ التي تجعلھأحكامھ، ووسائلھ، و على تحقیق أھدافھ قادرا
الممثلة في حمایة المصلحة العامة، وتوطید الأمن العام والنظام في 

  .(1)المجتمع
ً  و بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجنائي یحمي تقررھا حقوقا

ً، القوانین الأخرى، كالقانون الإداري وذلك من خلال حمایة نزاھة  مثلا
العامة بعقابھ على جرائم الرشوة، والتزویر، الوظیفة 

  .)2(والاختلاس...وغیرھا من الجرائم التي تخل بنظام الوظیفة العامة
المصري بالمفھوم الضیق  ى ما تقدم لم یأخذ المشرع علوبناءً 

 -الذكر سالفة – خدمة المدنیةقانون ال من )1( بھ المادةالتي جاءت 
ً واسعاً  أقر حیث  أن نجد فإننا لذلك العام، الموظف لفكرة مفھوما

ت التي تتردد في والمصطلحا المفاھیم ببعض یلتزم لا الجنائي المشرع
ً القوانین الأخرى، بل نجده یعطي لتلك المفاھیم والمصطلحات  مدلولا

 ً المصالح  في تحقیق بھ یتناسب مع وظیفة القانون الجنائي وھدفھخاصا
 )1(مكرر ) 119(وعلى ذلك قامت المادة ، (3)العامة التي یرید حمایتھا

بالقانون رقم  المعدل 1937لسنة  )58(من قانون العقوبات المصري رقم 
بتحدید المقصود بالموظف العام، وذلك من خلال  2003لسنة  )95(

تحدیدھا للفئات التي اعتبرھا بنص القانون في حكم الموظفین 

                                                             
، 1991ق، جامعة القاھرة، أحمد طھ محمد خلف الله: الموظف العام في قانون العقوبات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو )1(

 24ص
، 2002الإدارة ووسائلھا، المطبعة العربیة الحدیثة، القدس، د. عدنان عمرو: مبادئ القانون الإداري الفلسطیني نشاط  )2(

  .203ص
)، 39)، السنة (1د. مأمون سلامة: جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاھرة، العدد ( )3(

 .158، ص1969مارس 
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یقصد بالموظف " :العمومیین، وقد نصت المادة المذكورة على أنھ
  :العام في حكم ھذا الباب

القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة، ووحدات   .أ 
 الإدارة المحلیة.

رؤساء وأعضاء المجالس، والوحدات، والتنظیمات الشعبیة،   .ب 
وغیرھم ممن لھم صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو 

 معینین.
 أفراد القوات المسلحة.  .ج 
فوضتھ إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین،  كل من  .د 

 وذلك في حدود العمل المفوض فیھ.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمدیرون، وسائر العاملین   .ه 

ً  في الجھات التي اعتبرت أموالھا ً عامة طبقا للمادة أموالا
 السابقة.

ً  كل من یقوم بأداء عمل یتصل بالخدمة العامة  .و  على تكلیف بناء
صادر إلیھ بمقتضى القوانین، أو من موظف عام بحكم 

السابقة متى كان یملك ھذا التكلیف بمقتضى القوانین الفقرات 
 أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي یتم التكلیف بھ.

أو  ،ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة، أو مؤقتة بأجر
،ً ولا یحول انتھاء الخدمة أو زوال  بغیر أجر، طواعیة أو جبرا

الصفة دون تطبیق أحكام ھذا الباب متى وقع العمل أثناء 
  . )1("الخدمة أو توافر الصفة

  
  المطلب الثاني

  تعریف الموظف العام في القانون الفلسطیني
  

                                                             
)، الصادر في 71لمنشور في الوقائع المصریة، العدد (بإصدار قانون العقوبات، ا 1937) لسنة 58انظر: القانون رقم ( )1(

تابع)، الصادر في  5، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (2003) لسنة 95، المعدل بالقانون رقم (5/8/1937
19/6/2003. 
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ظف العام في قانون ض في ھذا المطلب لتعریف المونتعر
  :وفي القانون الجنائي، وذلك على النحو التالي ،خدمة المدنیةال

  :ظف العام في قانون الخدمة المدنیةتعریف المو -أولاً 
إذا كان المشرع المصري قد تجنب الدخول في متاھات تحدید 
المفاھیم، فإن المشرع الفلسطیني ولو أنھ لم یقدم التعریف الشامل 

التي تساعد في والدقیق، إلا أنھ قد أضاف بعض العناصر الأخرى 
من قانون الخدمة المدنیة ) 1(العام، فقد نصت المادة  الموظف تعریف

على أنھ یقصد  2005لسنة  )4(بالقانون رقم  المعدل 1998لسنة  )4(رقم 
الشخص المعین بقرار من جھة مختصة لشغل وظیفة "بالموظف 

مدرجة في نظام تشكیلات الوظائف المدنیة مع موازنة إحدى الدوائر 
ً كانت طبیعة تلك الوظیفة أو مسماھا    .)1("الحكومیة أیا

  
  

ویتضح من نص ھذه المادة أن المشرع الفلسطیني اعتبر 
عین من قبل سلطة مختصة الموظف العام ھو ذلك الشخص الذي یُ 

وذلك لیقوم بمجموعة من المھام المنصوص علیھا في القوانین، 
ذات العلاقة، وما یتعلق بھا واللوائح، والتعلیمات، والقرارات الإداریة 

  .)2(من صلاحیات، وما یترتب علیھا من مسؤولیات
أن المھام الموكولة  أیضاً  كما یتضح من نص المادة المذكورة 

للموظف العام یجب أن تكون متعلقة بالأمور المدنیة المدرجة في نظام 
التشكیلات الوظیفیة، وعلى موازنة وزارة، أو إدارة، أو مؤسسة أو 

سلطة تدخل موازنتھا ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة  أیة
الفلسطینیة أو ملحقة بھا اختارت اخضاع العاملین فیھا لھذا القانون، 
وبغض النظر عن طبیعة المھمة الموكولة لذلك الشخص، وسواء كان 

ً في إدارة ً في وزارة، أو حارسا   .)3(ذلك الموظف وزیرا
                                                             

الوقائع الفلسطینیة، ، المنشور في 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4انظر: قانون الخدمة المدنیة رقم ( )1(
 .2005/ 4)، الصادر في54العدد (

علي سالم علي صادق: المبادئ التي أرستھا محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال الوظیفة العامة، رسالة ماجستیر ،  )2(
 .50، ص2005معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 

  .203، ص مرجع سابق لفلسطیني نشاط الإدارة ووسائلھا،د. عدنان عمرو: مبادئ القانون الإداري ا )3(
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 -الذكر سالفة –نون الخدمة المدنیة من قا) 2(ولما كانت المادة  
الموظفین العاملین .1 :تسري أحكام ھذا القانون على" :تنص على أن

في الدوائر الحكومیة، ویتقاضون رواتبھم من خزینة السلطة الوطنیة 
عینین .الموظفین المُ 2الفلسطینیة حسب نظام تشكیلات الوظائف. 
، فإن "بشأنھ نص فیھابمقتضى قوانین وقرارات خاصة فیما لم یرد 

القانون بذلك استبعد من نطاق تطبیقھ العاملین في البلدیات والمجالس 
المحلیة، والعاملین في الشركات الوطنیة أو المختلطة، وكذلك العاملین 

إلى المتعاقدین  في المؤسسات شبھ العمومیة كالجامعات، ھذا بالإضافة
ً یفید تطبیق الإدارة بعقود خاصة، أو فردیة إذا تضمن مع  العقد نصا

أحكام ھذا القانون علیھ في الأمور التي لا ینظمھا العقد المبرم بینھم 
  وبین الإدارة.

  
  :تعریف الموظف العام في القانون الجنائي - ثانیاً 

الفلسطیني في تعریفھ للموظف العام، وذلك  توسع المشرع    
حیث نصت  (1)،1936لسنة  )74(في ظل قانون العقوبات الحالي رقم 

إذ یقصد بعبارة موظفي الخدمة المدنیة أو الموظف "منھ  )5(المادة 
العمومي كل شخص یشغل وظیفة من الوظائف المشار إلیھا فیما یلي، 

 :أو یقوم بأعبائھا بالوكالة أو بصورة أخرى أي

كل وظیفة مدنیة بما في ذلك منصب المندوب السامي أنیطت   . أ
جلالة الملك، بقرار من  منھاصلاحیة التعیین لھا، أو العزل 

أو بالمندوب السامي في المجلس التنفیذي، أو بأیة لجنة أو 
 ھیئة عامة، أو.

كل وظیفة یعین أو یختار لھا الشخص الذي یشغلھا بحكم   . ب
 القانون، أو.

                                                             
)، 652، المنشور في الوقائع الفلسطینیة (عھد الانتداب البریطاني)، العدد (1936) لسنة 74انظر: قانون العقوبات رقم ( )1(

   .14/12/1936الصادر في 
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كل وظیفة مدنیة أنیطت صلاحیة التعیین لھا، أو العزل منھا،   . ت
الوظائف أو أي شخص، أو جماعة من الأشخاص یشغلون 

ً،  المشار إلیھا  أو.سابقا
كل حكم، أو فیصل في أیة إجراءات، أو قضیة أحیلت للتحكیم   . ث

بقرار من المحكمة، أو بموافقتھا، أو مقتضى أي تشریع من 
 :أیضاً  التشریعات، وتشمل ھذه العبارة

أي عضو من أعضاء لجنة تحقیق معینة بمقتضى أي  .1
ً لأحكامھ.  تشریع من التشریعات، أو وفقا

الشخص المنوط بھ تنفیذ إجراءات أي محكمة من  .2
 المحاكم.

جمیع الأشخاص الذین ینتسبون للقوات العسكریة، أو  .3
 لقوات البولیس في فلسطین.

 جمیع الأشخاص المستخدمین في دائرة من الدوائر. .4
ً كانت الطائفة التي ینتمي  .5 كل رجل من رجال الدین أیا

عقد زواج، أو إلیھا عن قیامھ بإشھار زواج مقبل، أو ب
بحفظ سجل الزواج، والموالید، والوفیات، والدفن، 

 وإصدار شھادات بھا، ولكن لیس أیة صفة أخرى.
 الشخص المستخدم لدى سلطة البلدیة.  .6
  "مختار القریة  .7

لمفھوم الموظف وھكذا ومن خلال العرض القانوني السابق 
ٍ من قانون ال  مالعا والقانون الجنائي في الدول  ،خدمة المدنیةفي كل

ً موظفمحل الدراسة المقارنة، یتبین أن كل من یعتبر  ً عاما في قانون ا
ھو كذلك في القانون الجنائي، إلا أن بعض الأشخاص  خدمة المدنیةال

، ولكن من خدمة المدنیةعمومیین في قانون ال لا یعتبرون موظفین
ظریة الجنائیة لتعریف وجھة نظر القانون الجنائي یعتبرون كذلك، فالن

الموظف العام تشمل النظریة الإداریة، ولكن دون أن تقف عندھا، بل 
  تتعداھا.

 وخلاصة القول إن المشرع في دول القانون المقارن لم یضع
ً جامع تعریفاً  رللموظف العام،  ومانعاً  ،اً محددا َصَ الجھد على  وإنما ق
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إیراد تعریف لما یعنیھ بالموظف العام في بعض التشریعات بقصد 
 لأشخاص المخاطبین بأحكامھا، لذلكتحقیق نطاق تطبیقھا من حیث ا

والقضاء قد تحملا العبء الأكبر لصیاغة تعریف الموظف  ،إن الفقھ
العام في مفھوم القانون الإداري، وھذا ھو موضوع الدراسة في 

  لي.المبحث التا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثاني
  تعریف الموظف العام في الفقھ والقضاء

  
أمام عدم كفایة التعریفات التي قدمتھا التشریعات، عمد الفقھ 
والقضاء بدورھما إلى محاولة صیاغة تعریف للموظف العام، حیث 

في تقدیم تعریف دقیق للموظف العام  دورا مًھماً  لعب الفقھ والقضاء
یبرز طبیعتھ، وذلك من خلال تحدید عناصر وشروط أساسیة یجب 
توافرھا في الشخص العامل بالدائرة الحكومیة حتى یمكن اعتباره 

ً عاماً  والقضاء بالتعریف ولإیجاز محاولات جھود الفقھ  .موظفا
  :ھذا المبحث لمطلبیننقسم  بالموظف العام،
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  تعریف الموظف العام في الفقھ. :الأولالمطلب 

  .تعریف الموظف العام في القضاء :المطلب الثاني
  

  المطلب الأول
  تعریف الموظف العام في الفقھ

یمیل الفقھ الإداري المصري إلى وضع تعریف ضیق للموظف 
ُراح العام، وإن اختلفت التعبیرات التي استخدمھا القانون الإداري،  ش

إلا أنھم یركزون في التعریف على عناصر أساسیة وشروط لازمة 
لاكتساب الشخص صفة الموظف العام، وعلیھ فقد تعددت تعریفات 

فھالفقھاء للموظف العام، فمنھم من  ّ الشخص الذي یقوم " :بأنھ عر
بعمل دائم على وجھ مستقر ومطرد في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، 

أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال المباشر عن  أو أحد
یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق، وأن  منصباً طریق شغلھ 

ً بالتعیین ً من السلطة المختصة قانونا   .(1)"یصدر بذلك قرارا
  

فھومنھم من  ّ الشخص الذي یساھم في عمل دائم في " :بأنھ عر
غیرھا من الوحدات الإداریة بأسلوب مرفق عام تدیره الدولة، أو 

الاستغلال المباشر، وأن تكون مساھمتھ في ھذا العمل عن طریق 
إسناد مشروع لوظیفة ینطوي على قرار بالتعیین من جانب الإدارة، 

  .(2)"وعلى قبول لھذا التعیین من جانب صاحب الشأن
فھ ّ كل شخص یسھم في خدمة مرفق " :آخرون بأنھ وعر

  .(3)"ھذا المرفق برابطة من روابط القانون العامعضوي، ویرتبط ب

                                                             
  .545د. محمد بدران: القانون الإداري الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص )1(
)، 1نشاطھا ووسائلھا وأسالیبھا"، الجزء( - تنظیم الإدارة العامة - . توفیق شحاتھ: مبادئ القانون الإداري "النظام الإداريد )2(

  .457، ص1955النشر للجامعات المصریة، ، القاھرة،   )،  دار 1الطبعة (
، 2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )، دار 2د. مصطفى أبو زید فھمي: الوسیط في القانون الإداري، الجزء ( )3(

  .504ص
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الشخص الذي یقوم بعمل " :البعض بأنھ قام بتعریفھ وأخیراً 
دائم في مرفق عام تدیره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام 

  . (1)"الأخرى
والتي  ،(2) العامتلك ھي أھم التعریفات التي ساقھا الفقھ للموظف 

ّھا على أھم العناصر الجوھریة التي یشترط توافرھا لكي  ركزت جل
ً، موظفاً  الشخص یُعد  :حیث اشترطت توافر ثلاثة شروط أساسیة عاما

َل معیناً  أولھا، أن یكون الشخص ً، السلطة التي تملك تعیینھ من قبِ  قانونا
وثانیھا القیام بالعمل بصفة دائمة، وثالثھا أن یعمل الشخص في خدمة 

  مرفق عام تدیره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام. 
بكل  المقصود-باختصار  –وكي تتضح الصورة سوف نوجز 

  :شرط من ھذه الشروط الثلاثة كما یلي
  :مختصةال من السلطة التعیین  -الأولالشرط 
ً عاماً لاعتبار الشخص  شترطیُ  أن یكون قد التحق في  موظفا

للشروط والأوضاع المقررة في الأنظمة واللوائح  وفقاً الوظیفة العامة 
المعمول بھا، وتتمثل طرق التحاق الموظف العام بالوظیفة في صدور 

َلقرار بالتعیین    .للقانون طبقاً  السلطة المختصة التي تملك تعیینھ من قبِ
ولقد حدد المشرع الفلسطیني صراحة السلطة المختصة بتعین 

من قانون الخدمة المدنیة ) 15( نصت المادةالموظفین العمومیین حیث 
یعین رئیس دائرة الرقابة المالیة والإداریة بقرار من رئیس  "على أن 

 )16(كما قضت المادة  "السلطة الوطنیة ومصادقة المجلس التشریعي.
یعین باقي رؤساء الدوائر الحكومیة  "من القانون ذاتھ على أن 

ً  المستقلة من الفئة الأولى بقرار من رئیس السلطة الوطنیة على بناء
من القانون ذاتھ  )17(كما تنص المادة  "تنسیب من مجلس الوزراء.

الوكلاء والمدیرون العامون من موظفي الفئة  یعین -  1"على أن 
بقرار من رئیس  الحكومیة)عادلھا من خارج الدائرة ما ی (أوالأولى 

                                                             
  .372، ص2004)، (د. ن)، 3د. أنور أحمد رسلان: وجیز القانون الإداري، الطبعة ( )1(
ً تعریفات أخرى في المعنى ذاتھ للفقھ الفرنسي:) 2(   وانظر أیضا

- Marcel  Waline : Traite Elementaire de Droit Administrative, Sirey, Paris, 1963, P.324. 
- Jean-Michel et  de Forges: Droit de la Function Publique,P.U.F, Paris, 1995, P.66. 
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 یعین - 2سیب من مجلس الوزراء.السلطة الوطنیة وبناءً على تن
موظفو الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسیب رئیس 

من القانون  )18(وقد جاء في المادة  "الدائرة الحكومیة المختص.
یُعین موظفو الفئات الأخرى بقرار من رئیس  "المذكور على أنھ

من قانون الخدمة ) 1(، ولقد حددت المادة "المختص الحكومیة الدائرة
أیة  :الدائرة الحكومیة " :المدنیة المقصود بالدائرة الحكومیة بقولھا

وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أیة جھة أخرى تكون 
للسلطة الوطنیة الفلسطینیة أو ملحقة  موازنتھا ضمن الموازنة العامة

كل وزیر أدى الیمین الدستوریة ومُنح الثقة من المجلس  :الوزیر بھا.
الوزیر  :ولغایات ھذا القانون تشمل كلمة الوزیر التشریعي الفلسطیني.
  ."والدوائر المرتبطة بھ فیما یختص بوزارتھ

  :الدائمة الخدمة  -الشرط الثاني
الشخص الوظیفة بطریقة مستمرة غیر یجب أن یشغل ھذا 

ً عاماً  بمعنى أن ینقطع الموظف  ؛عارضة، حتى یمكن اعتباره موظفا
ً أو موسمیاً  لخدمة الدولة ً، بحیث لا یكون عارضا ً دائما وفكرة ، انقطاعا

الدوام لا تتوقف فقط على دوام الموظف، بل تنصرف إلى دوام 
ذي ینقطع لخدمة الدولة الوظیفة التي یشغلھا، فالموظف الدائم ھو ال

  .(1) التي تعینھ في وظیفة دائمة
  

فالوظیفة التي یعتد بھا یجب أن تكون مدرجة ضمن التنظیم 
الإداري للمرفق، ومع ذلك فإن فكرة العمل الدائم في وظیفة دائمة 
كشرط لاكتساب الشخص صفة الموظف العام لم تأخذ بھا تشریعات 

یجیز المشرع في حالات معینة  فقد  الخدمة المدنیة على إطلاقھا،
، وفي ھذه الحالة تسري على الموظف شغل الوظائف الدائمة بصفة 
من ) 27(نصت المادة  ة وفي ھذا الاتجاه المعین أحكام الوظائف الدائم

یجوز شغل الوظیفة الدائمة  "على انھ  قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني
القانون وفي ھذه الحالة یسري حوال المبینة في في الأ بصفة مؤقتة

                                                             
 406، ص1992د. سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في القانون الإداري" دراسة مقارنة"، دار الفكر العربي، القاھرة،  )1(

  وما بعدھا.
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حكام الوظیفة الدائمة وبمراعاة شروط العقد وظف المعین أعلى الم
یقومون بأعمال مؤقتة وعلى ذلك یعتبر الموظفین اللذین  ،"المبرم معھ

موظفین  -لفنیینكالخبراء وا -ولمدة محددة  أو موسمیة عارضة
خذ بعین عمومیین، تسري علیھم أحكام الوظیفة الدائمة، مع الأ

أن شغل الوظیفة الدائمة بصفة مؤقتة ھو استثناء أورده  الاعتبار
ً للقواعد العامة لا یجوز التوسع فیھ أو القیاس  ،القانون، والاستثناء وفقا

  .(1)علیھ
في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص  الخدمة - الثالثالشرط 

  :القانون العام
من السلطة المختصة لا یكفي أن یتم تعیین الشخص بقرار 

بتولي عمل دائم في وظیفة دائمة لیكتسب صفة الموظف، بل یجب أن 
یكون ھذا العمل في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، أو أحد أشخاص 
القانون العام، ویتمثل ھذا الشرط في أن یقوم الموظف بالخدمة الدائمة 

زیة في مرفق عام تدیره سلطة إداریة سواء كانت ھذه السلطة مرك
ممثلة في الوزارات والمصالح الحكومیة، أو كانت سلطة محلیة ممثلة 
في مجالس المحافظات أو المدن، أو كانت سلطة لامركزیة مرفقیة 
ممثلة في المؤسسات والھیئات العامة، كما یشترط أن تكون إدارة ھذا 
المرفق بالأسلوب المباشر، وبذلك یخرج عن مفھوم الموظف العام 

ین یعملون في خدمة المرافق العامة التي تدار بأسلوب الأشخاص الذ
كالمرافق التي تدار بأسلوب التزام المرافق  "  الإدارة المباشرة

  .(2)، أو لا یدار بواسطة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"ةالعام

تلك أھم الشروط الجوھریة التي یجب توافرھا في الشخص 
 –لكي یكتسب صفة الموظف العام، والتي تضمنتھا التعریفات الفقھیة 

أقرھا وأكد علیھا القضاء الإداري من خلال بیانھ  والتي-ذكرھاالسابق 
  لمفھوم الموظف العام.

  

                                                             
  .68الإداري، مرجع سابق، صد. محمد محمد بدران: القانون ) 1(
    .405د. سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) 2(
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  المطلب الثاني
  تعریف الموظف العام في القضاء

  
الإداري بدلوه وقام بتحدید المقومات الأساسیة أدلى القضاء 

 ،التي تقوم علیھا فكرة الموظف العام، من خلال العدید من أحكامھ
والتي جاءت معظمھا متشابھة، ولیست ھناك اختلافات جوھریة فیما 

  بینھا.
الإداري على أن الموظف العام لا  استقر القضاء في مصر 

المحكمة  صر ثلاثة أشارت إلیھاافرت فیھ عنایعتبر كذلك إلا إذا تو
وغني عن البیان أنھ لیس كل " :الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بقولھا

ً عاماً  من تمنحھ الدولة ً یعتبر موظفا فإن صفة الموظف العام لا  ،مرتبا
تقوم بالشخص، ولا تجري علیھ أحكام الوظیفة العامة إلا إذا كان 

عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره، الدولة أو السلطات  في معیناً 
وأخذت المحكمة الإداریة العلیا بتردید ھذا ،  (1)"الإداریة بطریق مباشر

ومن ذلك ما قررتھ  المعیار عند تعرضھا لوصف الموظف العام،
المقومات الأساسیة التي تقوم علیھا " :المحكمة في أحد أحكامھا بأن

تخلص في أن یكون تعیین الموظف العام بأداة فكرة الموظف العام 
قانونیة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، أو أحد 

  .(2)"أشخاص القانون العام
  
  
 العلیا الدستوریة المحكمة قضاء تواتر -أیضاً  – ذلكوعلى  

أن المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن " لھا حكم في قضت حیث
الذى یكون تعیینھ بأداة قانونیة لأداء عمل دائم في الموظف العام ھو 

أو أحد أشخاص القانون العام بطریق  ،خدمة مرفق عام تدیره الدولة

                                                             
، المنشور في 13/12/1970) القضائیة، جلسة 13) لسنة (0036حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .55)، ص 16)، السنة (1المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
المنشور في مجموعة  19/5/1969) القضائیة، جلسة 9) لسنة (983حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

ً، الجزء (  1984)، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 3المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما
  .2292ص
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مباشر ، وأن علاقة الموظف العام بالمرفق الذى تدیره الدولة ھي 
القوانین واللوائح المنظمة لھذا المرفق علاقة تنظیمیة یخضع فیھا لأحكام 

فیھ، وفى ذلك فھو یستمد حقوقھ من نظام الوظیفة ولأوضاع العاملین 
العامة ویلتزم بالواجبات التي یقررھا ھذا النظام، وھو نظام یجوز تعدیلھ 

  .(1)"في كل وقت
قد سار القضاء الإداري الفلسطیني في اتجاه ف أما في فلسطین

مغایر من خلال تحدید مفھومھ للموظف العام، حیث إن محكمة العدل 
ً محدداً  عتمدالعلیا لم ت  فمن كان، في تعریفھا للموظف العام منھجا

 ً ً عاما في حالات معینة قد لا یعتبر كذلك في نظرھا في حالات موظفا
أخرى، بمعنى أن ھذه المحكمة لكي تعتبر فئة معینة من الموظفین 

 ؛ أيالعمومیین، إنما یكون بحسب مفھوم القانون الذي یجري تطبیقھ
أن تعریفھا للموظف العام كان بمناسبة محددة، وعلى ذلك لم تلتزم 
محكمة العدل العلیا بالتعریف التشریعي للموظف العام، بل إنھا قضت 
في كثیر من الأحكام في دعاوى متعلقة بموظفین لا یخضعون لأحكام 
قانون الخدمة المدنیة، وكان مبدؤھا في ذلك أنھ لا یقدح في ثبوت ھذه 

بإخراجھم من نطاق تطبیق  ؤلاء الأشخاص قیام المشرع لھالصفة 
یلائم قانون الخدمة المدنیة، وإخضاعھم لأحكام نظام قانوني خاص 

طبیعة عملھم، وعلیھ فإن قضاء محكمة العدل العلیا قد یستغني عن 
شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لاكتساب الشخص صفة الموظف 

 لھذه المحكمة لنظر الدعاوي العام، وبالتالي ینعقد الاختصاص
الخاصة بطوائف معینة من الموظفین، وممن لا تتوافر فیھم ھذه 

     .الشروط
  
  
  

                                                             
، المنشور على موقع د. 7/7/2002) القضائیة، جلسة 22) لسنة(131یا في القضیة رقم (حكم المحكمة الدستوریة العل )1(

ً  –موقع الكتروني، وانظر حكم المحكمة  ،www.atefsalem.com سالم:عاطف  ) 1(  ) لسنة5في القضیة رقم( -أیضا
  .، المنشور على الموقع ذاتھ5/1/1980القضائیة، جلسة 
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على ذلك انتھت المحكمة في أحد أحكامھا إلى اعتبار  وتأسیساً 
العاملین في الشركات الوطنیة، والمختلطة، والمؤسسات العامة، 

النیابة، ورجال القوات والجمعیات الخیریة، والعاملین، وأعضاء 
المسلحة، والشرطة، والمخاتیر من ضمن الموظفین العمومیین 
الدائمین، وأنھم بھذه الصفة یقومون بوظیفة إداریة، ویكون لھم بسبب 
ذلك ما یكون للموظفین من حقوق، بما في ذلك حق الطعن في 
قرارات تتعلق بعملھم أمام ھذه المحكمة باعتبارھا محكمة القضاء 

  .(1) فلسطین داري فيالإ
داریین قد اتفقا والقضاء الإ ،من خلال ما سبق یمكن القول إن الفقھ

توافر شروط أساسیة لا تقوم صفة الموظف العام على أنھ یجب أن ت
بدونھا، وھي القیام بالعمل بصفة دائمة، والعمل بمرفق عام معین، وأن 
یكون قد تم تعیینھ من طرف سلطة مختصة، فإذا اكتسب الشخص صفة 
الموظف العام یرتبط بالإدارة بعلاقة تنظیمیة لائحیة، حیث إن التطور 

ئي قد انتھى في تكییف علاقة الموظف العام التشریعي، والفقھي، والقضا
بالدولة على أنھا علاقة تنظیمیة، حیث یستمد الموظف العام حقوقھ 
وواجباتھ مباشرة من نصوص القوانین واللوائح الناظمة للوظیفة العامة. 

الموظف في مواجھة الإدارة في مركز تنظیمي لائحي  یُعدبمعنى آخر 
خاضع في تنظیمھ لأحكام القانون، وبالتالي ینشأ المركز القانوني للموظف 
بمجرد صدور قرار التعیین في الوظیفة العامة، وبالمقابل ینتھي ھذا 

  المركز بمجرد صدور قرار بإنھاء خدمتھ. 
  م؟ولكن ما ھي أسباب انتھاء خدمة الموظف العا

   .كما یلي الدراسة  موضوع يھالإجابة عن ھذا التساؤل   
                                                             

للمزید انظر: علي سالم علي صادق: المبادئ التي أرستھا محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال الوظیفة العامة،  )1(
فیھا محكمة العدل العلیا في فلسطین فئات ت وما بعدھا، وقد استند الباحث إلى الحالات التي اعتبر  56مرجع سابق، ص

  عمومیین إلى المبادئ التالیة:الموظفین المشار إلیھم في المتن، موظفین 
  . 19/5/2002) جلسة 190/2000"اعتبار العاملین في الشركات الوطنیة أو المختلطة موظفین عمومیین"، الطلب رقم ( - 
) 76/1995"المساواة في المركز القانوني بین موظفي المؤسسات العامة والمؤسسات ذات النفع العام"،  الدعوى رقم ( - 

  .11/3/1996جلسة 
)، جلسة 184/1998"اعتبار العاملین في الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة موظفین عمومیین"،  الدعوى رقم ( - 

12/04/2000.  
)، جلسة 226/98"اعتبار العاملین بالمؤسسات شبھ العمومیة، كالجامعات موظفین عمومیین"،  الدعوى رقم ( - 

15/12/1999.  
یة یتمتعون بذات الحقوق والضمانات التي یتمتع بھا سائر موظفي الدولة"  الدعوى رقم "العاملون في المجالس المحل - 
  .30/3/1996)، جلسة 18/95(
  



23 
 

  الفصل الأول
  انتھاء خدمة الموظف العام بقوة القانون

 عندما یقرر المشرع سلطة الإدارة للقیام بوظیفتھا لا یتبع                
ً، أسلوباً  ِّ یُ  بل واحدا في كل حالة على حدة حدود ھذه السلطة، ومن  درق

للإدارة القدر اللازم من السلطة للقیام بممارسة  ثم فإنھ یعطي
اختصاصھا في إطار كفالة تحقیق المصلحة العامة، وھذا القدر قد 
ً بحیث لا یكون للإدارة الحریة في الامتناع عن اتخاذ  یكون محددا

كما یجمع الفقھ  -القرار، وتكون سلطتھا سلطة مقیدة، والسلطة المقیدة 
شروعیة أعمال الإدارة؛ لأنھا تكون مقیدة ترتبط بفكرة م  - الإداري

  :في القرار الذي تتخذه بما یفرضھ علیھا القانون، ومن ھذه القرارات
بعض القرارات الصادرة لإنھاء خدمة الموظف العام فإذا توافر سبب 
من ھذه الأسباب لا یكون أمام الإدارة أي خیار سوى إنھاء خدمتھ، 

ود التي تمارس فیھ سلطتھا في ھذا فالقانون ھو الذي یرسم لھا الحد
الشأن ویجب أن لا تتعداھا، وللتعرف على أسباب انتھاء خدمة 
الموظف العام بقوة القانون في الدول محل الدراسة المقارنة تم تقسیم 

  :ھذا الفصل إلى خمسة مباحث على النحو التالي

  .الخدمة لترك القانونیة السن بلوغ  –المبحث الأول 
  .الجنسیة فقد  –الثاني المبحث 

  .الحكم الجزائي  –المبحث الثالث 
  .الوفاة  – المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  "لإحالة إلى التقاعدا" بلوغ السن القانونیة لترك الخدمة

ُعد العلاقة بین الموظف العام   والدولة علاقة مؤقتة ولیست  ،ت
ً في ھذه الدنیا، وكذلك الموظف  علاقة أبدیة، فكما الإنسان لیس مخلدا

في وظیفتھ، فلابد أن یأتي الیوم وتنتھي علاقتھ  مخلداً  العام لن یبقى
خدمة الموظف خلال مساره الوظیفي لأي سبب  تنتھِ بالدولة، فإذا لم 

ً ببلوغھ السن القانونیة آخر من أسباب انتھاء الخدمة، فإنھا تن تھي حتما
   .(1) للتقاعد

سبب انتھاء خدمة الموظف العام لبلوغھ السن القانونیة  یُعدو
ً  من أكثر الأسباب  -عامة بصفة–في حیاة الموظفین والعاملین شیوعا

ً  یُعد بل ُعد أسبابا الطریق العادي لترك الخدمة، وما عداه من أسباب ت
استثنائیة، وعلیھ فإن انتھاء الخدمة لبلوغ السن ھو أمر مؤكد في 

الخدمة بقوة القانون عند بلوغ والأصل ھو انتھاء ، (2)الحیاة الوظیفیة
ومن ثم فإن ، (3) السن القانونیة إلا في الحدود التي یحددھا القانون

 ً القرار الذي تصدره الإدارة في ھذا الشأن لا یخرج عن كونھ قرارا
أي أن القرار الصادر  ؛(4)جدید لوضع قانوني منشئاً ولیس  ،كاشفاً 

ِّدبإنھاء خدمة الموظف لبلوغ السن القانونیة لا  ً  بذاتھ یول مركزا
لأحكام  وفقاً  للموظف، وإنما یترتب ذلك المركز بقوة القانون مستحدثاً 

وضوابط معینة. ولكن ما ھي الأحكام والضوابط التي وضعھا القانون 
  ؟ للإحالة إلى التقاعد للسن القانونیة

ولتفصیل ذلك سوف نتناول دراسة ھذا المبحث من خلال 
  :مطلبین على النحو التالي

  .إلى التقاعدأحكام وضوابط السن القانونیة للإحالة  :المطلب الأول
                                                             

 قام جانب من الفقھ في فرنسا بدراسة ھذا السبب تحت عنوان: الخروج الطبیعي من الخدمة، انظر في ذلك: ) 1(
- Jean-Francois Lachaume: La Function Publique 2ed, DALLOZ, Paris, 1998, p.113. 

ً لنظام العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، مجلة العلوم  )2( د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة ببلوغ السن القانونیة وفقا
  .9، ص1968)، 10)، السنة (1الإداریة، الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإداریة، العدد(

، المنشور في الموسوعة 8/12/1956) القضائیة، جلسة 2) لسنة(1263الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم المحكمة  )3(
)، إعداد د. نعیم عطیة، 6الإداریة الحدیثة، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة بمجلس الدولة، الجزء (

  .87رة، صو أ. حسن الفكھاني، الدار العربیة للموسوعات، القاھ
  .305، ص2006د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )4(
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  المترتبة على إنھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد.الآثار  :المطلب الثاني
            

  المطلب الأول
   أحكام وضوابط السن القانونیة للإحالة إلى التقاعد

تقتضي دراسة أحكام وضوابط السن القانونیة لإحالة الموظف 
بیان مفھوم السن القانونیة، والعوامل المؤثرة في  إلى التقاعدالعام 

تحدیدھا، وما ھو التحدید التشریعي للسن القانونیة في تشریعات 
الوظیفة العامة في الدول محل الدراسة المقارنة، والحكمة من ھذا 
التحدید؟ و ما ھي القواعد المتبعة في إثبات السن؟ وكذلك الوقوف 

د خدمة الموظف العام بعد بلوغھ على مدى صلاحیة الإدارة في م
ً.  السن المحددة   قانونا

ما تقدم نتعرض في ھذا المطلب إلى أربعة فروع  ولبحث 
  :على النحو التالي

  
والعوامل  إلى التقاعدمفھوم السن القانونیة للإحالة  :الفرع الأول

  المؤثرة في تحدیدھا.
 إلى التقاعدالتحدید التشریعي للسن القانونیة للإحالة  :الفرع الثاني

  والحكمة من تحدیدھا.
  .إلى التقاعدقواعد إثبات السن القانونیة للإحالة  :الفرع الثالث
  .مدى جواز مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد :الفرع الرابع
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  الفرع الأول
والعوامل المؤثرة  إلى التقاعدمفھوم السن القانونیة للإحالة 

  في تحدیدھا
  :إلى التقاعدمفھوم السن القانونیة للإحالة  -أولاً 

تعددت تعریفات الفقھاء التي تناولت مفھوم السن القانونیة    
واقعة قانونیة تنتھي بھا "، فمنھم من یرى أنھا إلى التقاعدللإحالة 

السن التي تحول "وھناك من یرى بأنھا (1) ،بقوة القانون الموظفخدمة 
السن "عرفھا البعض بأنھا  ،(2) "والاستمرار في وظیفتھ الموظفبین 

الإلزامیة التي تشترطھا الأنظمة والقواعد وعند وصول الموظف إلیھا 
ً عن وعلى ذلك یمكننا القول إن السن ، (3)"العمل یتوقف إجباریا

ً،ھي السن المقررة  إلى التقاعدالقانونیة للإحالة  والتي متى بلغھا  قانونا
بغض النظر عن تقدمھ في  إلى التقاعدالموظف العام وجبت إحالتھ 

  .(4)العمر، أو طول مدة خدمتھ، أو حتى مقدرتھ على أداء العمل
العبرة في إنھاء خدمة الموظف العام ھي بلوغھ  إذاً                   

 ،ي العمرالسن القانونیة المقررة لترك الخدمة ولیس العبرة في تقدمھ ف
أو طول مدة بقائھ في الخدمة، ومن ثم فإنھ لا یجوز للإدارة أن تنھي 

وفي ذلك  ،أو طول مدة خدمتھ ،خدمة الموظف العام بحجة كبر سنھ
إن " :تقرر المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامھا بقولھا

   .(5)"استناد قرار الفصل إلى كبر السن یتنافر مع القانون

                                                             
، 1966، دار المعارف، القاھرة، 1964لسنة  46د. السید محمد إبراھیم: شرح نظام العاملین بالدولة الصادر بالقانون  )1(

  .627ص
للعاملین بالحكومة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاھرة، (د. ت)، د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة  )2(

  .24ص
  :، وانظر في المعنى ذاتھ82، ص2007د. مدني عبد القادر علاقي: إدارة الموارد البشریة، خوارزم العلمیة، جدة، ) 3(

- Guillemard A. M.: la RetraiteUne Mort Sociale, Mouton- la Haye, Paris, 1972, P.20. 
تستطیع الإدارة في مثل ھذه الحالات إنھاء خدمة الموظف العام لتوافر أسباب أخرى مثل عدم اللیاقة الصحیة، أو ضعف  )4(

 ً   . الأداء على ما سوف نرى لاحقا
، المنشور في الموسوعة 20/5/1961) القضائیة، جلسة 2) لسنة (29حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )5(

  .93)، ص6الإداریة الحدیثة، سبق الإشارة إلیھا الجزء (
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أن بقاء الموظف في " :قررت المحكمة في حكم آخركما 
لصرفھ من الخدمة، إذ  سبباً  الخدمة مدة طویلة لا یمكن أن یكون بذاتھ

ً في الإبقاء عادةً  طول خدمة الموظف یكسبھ خبرة في عملھ تكون سببا
  .(1)"علیھ في الخدمة لا في التخلص منھ وصرفھ من وظیفتھ

لترك الخدمة بعامل كبر  وعلیھ لا یمكن ربط السن المقررة 
 ً سن الموظف العام أو طول مدة خدمتھ، كما لا یمكن ربطھا أیضا
بالقدرة على أداء العمل، فھي لیست بالضرورة السن التي یضعف 
عندھا أداء الموظف العام فبالرغم من قیام أنظمة الخدمة المدنیة في 

ً یتقاعد الموظف ببلو ً معینا غھ، فإن ھذا مختلف دول العالم بتحدید سنا
  التحدید یتم في الواقع في ضوء عوامل أخرى متعددة.

  
  :العوامل المؤثرة في تحدید السن القانونیة للإحالة إلى التقاعد - ثانیاً 

توضح الدراسات التي تناولت دراسة نظام التقاعد أن ھناك العدید من 
العوامل المختلفة التي تتحكم أو تؤثر في تحدید السن المقررة لترك 
الخدمة، والتي یتعین أخذھا في الاعتبار عند تحدید ھذه السن، 

 أوضحتھا التي العوامل تلك أھم -وبإیجاز –ونعرض فیما یلي 
  :(2)في ھذا المجال المتخصصة الدراسات

  
  
  
  
  :التغیرات السكانیة -1
إن العوامل السكانیة (الدیموجرافیة) لھا تأثیر على تحدید سن التقاعد،  

  ولعل من أھم ھذه العوامل التي یتعین دراستھا ھي الھیكل السكاني.

                                                             
، المنشور في الموسوعة 13/5/1961) القضائیة، جلسة 2)، لسنة (109حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .94السابقة، ص
لتقاعد مع التطبیق على للمزید انظر: محمد حسن فایق محمد: دراسة تحلیلیة للعوامل التي تؤثر على تحدید سن ا) 2(

، وما بعدھا 427ص 1994)،3)، العدد (18جمھوریة مصر العربیة، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، مصر، المجلد (
د. علي بن أحمد السلطان، والأستاذ إبراھیم بن عمر بن طالب: المتقاعدون في المملكة العربیة السعودیة، معھد  وأیضاً 

  وما بعدھا. 74، ص2003ض، الإدارة العامة، الریا
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إن دراسة الھیكل السكاني تتضمن دراسة السكان بحسب              
فئات العمر أو بحسب الجنس، حیث إن ھذه الدراسة تعتبر حجر 
الزاویة في الدراسات التي تتعلق برسم السیاسات الاجتماعیة، 

  في مجال التأمین الاجتماعي قتصادیة، والثقافیة والتأمینیة، والا
ً یعتمد تأمین الشیخوخة على حس اب عبء تأمین الشیوخ، مثلا

أو من ھم في سن المعاش والذي یتحملھ السكان العاملون، وحساب 
ھذا العبء یقتضي معرفة عدد الأشخاص الذین في سن العمل ( من 

سنة) وكذلك عدد الأشخاص الذین بلغوا سن المعاش أو  59 سنة إلى 20
سنة فأكثر) في الحاضر، وتقدیر أعدادھم في المستقبل،  60تجاوزوھا (

  ولن یأتي ذلك إلا بدراسة الھیكل السكاني بحسب نشأة العمر.
تھتم الدراسات السكانیة بتحلیل الإحصاءات المتعلقة  وعموماً            

معدلات الخصوبة،  :بتوزیع السكان، وكذا الإحصاءات الحیویة مثل
، وعلیھ فإن ھذه الدراسة تعتمد علیھا نظم ومعدلات الوفاة، وغیرھا

التأمین في رسم السیاسة التأمینیة بوجھ عام، وفي تحدید سن التقاعد 
  على وجھ الخصوص.

وعلى ذلك إن التركیب العمري للسكان في الدولة لھ أثره في 
تحدید سن التقاعد، فكلما زادت نسبة كبار السن في المجتمع كلما 

سن التقاعد حتى یمكن إیجاد التوازن في زادت الرغبة في تأخیر 
تكلفة المعاشات، وحتى لا تزید النسبة من الدخل القومي التي تحول 

  الفئات غیر المنتجة (غیر النشطة) من السكان.
  :توقعات الحیاة - 2

ُعد توقعات الحیاة من أھم المؤثرات التي تؤثر وتتأثر بسن    ت
السكانیة في المجتمع، وتعتبر التقاعد؛ لكونھا المؤشر الصافي للعوامل 

المرآة الصادقة التي تعكس النواحي الصحیة والاقتصادیة للمجتمع، 
ً فھذا یعكس التقدم الاقتصادي  فكلما كان احتمال الحیاة كبیرا
ً فیعني أن الحالة  والصحي، وبالعكس كلما كان احتمال الحیاة صغیرا

  الاقتصادیة والصحیة لیست على مستوى جید.
ك یرتفع توقع الحیاة في الدول المتقدمة، والتي تحدد وعلى ذل 

ً للتقاعد یبلغ  سنة فأكثر عن مثیلھ في الدول الأخرى، إذ یتراوح  65سنا
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متوسط عدد السنوات التي من المتوقع أن یظل فیھا الشخص على قید 
 في الحیاة توقع ینخفض بینما سنة، 77 – 73الحیاة عند میلاده  ما بین 

 في مثیلھ عن فأقل سنة 60 یبلغ للتقاعد سناً  تحدد والتي النامیة الدول
أن  المتوقع من التي السنوات عدد متوسط یتراوح إذ المتقدمة، الدول

  .سنة 72 – 52 یظل فیھا الشخص على قید الحیاة ما بین
  :العوامل الاقتصادیة  - 3
ترتبط الحالة الاقتصادیة في الدولة بتحدید سن التقاعد، فالدول  

ً تستطیع الارتفاع بسن التقاعد  بما  -إلى حد كبیر -المتقدمة اقتصادیا
 یمكنھا من الاستفادة من القوى العاملة إلى أكبر حد ممكن وھذا یبدو

 ً في الولایات المتحدة وأوروبا، والحال یكون عكس ذلك في واضحا
ً في العمالة وزیادة في البطالة،  الدول النامیة والتي تعاني فائضا

ید سن مبكرة للتقاعد سیؤدي إلى إیجاد حلول إیجابیة لزیادة فتحد
فرص العمل، ومن ثم إیجاد نوع من التوازن بین طلب وعرض 

  القوى العاملة.
ومن الجدیر بالذكر أنھ في حالة ما إذا كانت الدول النامیة  

تعاني من عجز في القوى العاملة، فإن تحدید سن مبكر للتقاعد 
فاض الإنتاجیة القومیة، وما یترتب علیھا من سیؤدي إلى زیادة انخ

عن زیادة الخلل بالنسبة لطلب  فضلاً   آثار اقتصادیة سلبیة، وھذا
وعرض القوى العاملة وزیادة العبء المالي لنفقات المزایا التأمینیة 

  مما سیؤدي إلى التأثیر السلبي على الاحتیاطي العام لنظام التأمین.
  

  الفرع الثاني
التشریعي للسن القانونیة للإحالة إلى التقاعد التحدید 

  والحكمة من تحدیدھا

  :التحدید التشریعي للسن القانونیة للإحالة إلى التقاعد  -أولاً 
لما كانت علاقة الموظف العام بجھة الإدارة ھي علاقة                 

تنظیمیة تحكمھا القوانین واللوائح، فإن من الطبیعي أن یرجع أمر 
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الاختصاص بتحدید السن القانونیة لإحالة الموظف إلى التقاعد إلى 
المشرع الذي یملك وحده سلطة تحدید الإطار العام لسن التقاعد، ولا 
تملك جھة الإدارة أن تتجاوز ھذه الحدود إلا في حالة النص الصریح 

  ، (1)في القانون على جواز مد سن التقاعد
لانتھاء الخدمة  لسن المقررةیعتبر بلوغ الموظف العام ل یھوعل

ً لإنھاء خدمتھ طالما كان ھذا التحدید ولید إدارة المشرع  ً قانونیا سببا
یعي لسن الذي یطرح نفسھ ما ھو التحدید التشر المباشرة، السؤال 

  ؟ القانون المقارن   دولتقاعد الموظف العام في 
ٍ من  وللإجابة على ذلك سوف نرصد ھذا التحدید في كل

  :والقانون الفلسطیني على النحو التالي ،القانون المصري
  :السن القانونیة للإحالة إلى التقاعد في القانون المصري - 1

) 81(الخدمة المدنیة رقم  قانون من )69/1(جاء في صدر المادة 
تنتھي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستین "على أن   2016لسنة 

   "ن الاجتماعيقانون التأمی بمراعاة أحكام 
لسنة  )79(وبالرجوع إلى أحكام قانون التأمین الاجتماعي رقم  

منھ قد أحالت تحدید السن المقررة لترك  )18(نجد أن المادة  1975
إلى  الخدمة بالنسبة للعاملین بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام

سن التقاعد المنصوص علیھا بلوائح التوظف المعاملین بھا، والتي 
تقضي كقاعدة عامة بانتھاء الخدمة ببلوغ الستین، ولا یخرج عن ھذه 
القاعدة إلا فئات محدودة تتطلب طبیعة وظروف عملھا تخفیض سن 
التقاعد بالنسبة لھا، وفئات أخرى تتطلب الظروف التي عاصرت 

اد التأمین إلیھا استمرار تشغیلھا لسن تزید على تحدید تاریخ امتد
الستین حتى یمكنھا استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق معاش 

  .(2)الشیخوخة، أو لاستحقاق المعاش المناسب
                                                             

. بدریة جاسر الصالح: قواعد إنھاء خدمة الموظف العام في القانون الكویتي، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، (د. ت)، د) 1(
  .66ص

  بیان فئات العاملین بالقطاع الحكومي أو بالقطاع العام الذین تقل أو تزید فترة تقاعدھم على سن الستین: )2( 
فئات تقضي قوانین توظفھم بالتقاعد في سن الستین، ولظروف تتعلق ببعض وظائفھا تجیز للسلطة المختصة إحالة أولاً: 

 ً   معاملة من تنتھي خدمتھ لبلوغھ سن التقاعد وھي:  العامل للتقاعد قبل بلوغ ھذه السن، ویعامل تأمینیا
   أعضاء ھیئة الشرطة  
  أعضاء ھیئة الرقابة الإداریة 
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و على ذلك یتضح أن المشرع المصري وضع قرینة بسیطة 
مفادھا أن بلوغ سن الستین یؤدي إلى انتھاء خدمة الموظف كأصل 

والاستثناء ھو البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستین ،(1)عام
بالشروط التي تحكم ھذا الاستثناء، والذي لا یجوز التوسع فیھ أو 

ً على   .القواعد العامة القیاس علیھ جریا

                                                                                                                                                  
 ة المخابرات العامة.أعضاء ھیئ 

 :ً ) من قانون التأمین 164فئات اقتضت ظروف معاملتھم التأمینیة أن تكون سن تقاعد أفرادھا تزید على الستین (المادة (ثانیا
  )1975) لسنة 79الاجتماعي رقم (

ً) فإنھ یستمر بقاؤھم  120الفئة الأولى: العاملین الذین بلغوا سن الستین دون استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ( شھرا
  ) من القانون ذاتھ)163في الخدمة إلى حین استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش (المادة (

الفئة الثانیة: المستخدمون والعمال الموجودین في إحدى وحدات الجھاز الإداري للدولة، أو الھیئات العامة، أو المؤسسات 
م بإصدار قانون التأمین والمعاشات لموظفي الدولة 1963) لسنة 50مل بالقانون رقم (أو تاریخ الع 1/6/1963العامة في 

ومستخدمیھا وعمالھا المدنیین، والذین كانت لوائح توظفھم تقضي بانتھاء خدمتھم ببلوغ سن الخامسة والستین، وذلك سواء 
ً بھا في التاریخ المشار إلیھ، أ و نقل لجھة أخرى من الجھات المشار إلیھا، أو استمر العامل بجھة عملھ التي كان موجودا

  === )17/2/1994ق، 60، سنة 2644لإحدى وحدات القطاع العام طالما لم یتغیر وضعھ الوظیفي (نقض مدني 
الفئة الثالثة: العلماء الموظفون بمراقبة الشؤون الدینیة بوزارة الأوقاف، والعلماء ووعاظ مصلحة السجون   ===

  .1/6/1963بالخدمة في الموجودون 
 :ً    فئات اقتضت ظروف تشغیلھم تقاعد أفرادھا في سن تزید على الستین:ثالثا

الفئة الأولى: العاملون المدنیون بالجھاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والھیئات العامة، والمؤسسات العامة،  
والمعاھد، ومراكز البحوث، وغیرھا من الجھات من العلماء خریجي والوحدات التابعة لھا، والھیئات القضائیة، والجامعات، 

الأزھر، وخریجي دار العلوم من حملة ثانویة الأزھر، أو تجھیزیة دار العلوم وخریجي كلیة الآداب من حملة الثانویة 
  الأزھریة الموجودین بالخدمة 

بشأن إعادة تنظیم  1961) لسنة 103لعمل بالقانون رقم (، أو كانوا قد التحقوا بالمعاھد الأزھریة قبل ا1973 في مایو سنة 
  ).1973) لسنة 19) من قانون رقم (1الأزھر یتقاعدون في سن الخامسة والستین (المادة (

الفئة الثانیة: أعضاء ھیئة التدریس بمراحل التعلیم حتى الثانویة العامة وما یماثلھا الذین یبلغون سن الستین أثناء العام 
  ).1960) لسنة 12یتقاعدون في نھایة شھر یونیو (قانون رقم (الدراسي 

 :ً   فئات تمتد خدمتھا إلى ما بعد الستین للاستفادة بخبراتھم:رابعا
الفئة الأولى: أعضاء الھیئات القضائیة یتقاعدون ببلوغھم سن الرابعة والستین، وذلك بالنسبة لمن بلغ منھم سن الستین 

ً من أول أكتوبر    1993اعتبارا
الفئة الثانیة: من تمد خدمتھ من العاملین بوحدات الجھاز الإداري للدولة، والھیئات العامة، ووحدات القطاع العام بقرار من   

  السلطة المختصة، وذلك حتى انتھاء المدة المحددة بالقرار
للمزید  یلة شیخ الجامع الأزھر.الفئة الثالثة: تستمر بالخدمة مدى الحیاة، ویستمر التأمین علیھا كذلك مدى الحیاة: فض  

المنشورات  –القرارات المنفذة  –"القوانین المكملة  1975) لسنة 79انظر: قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (
وما  368، ص1996)، مركز الدراسات والبحوث التأمینیة، القاھرة، 1)، الطبعة (1المفسرة، دراسة تحلیلیة"، الجزء (

  بعدھا.
إنھاء خدمة الموظف العمومي عند بلوغھ سن الستین من العمر، إلا أن الوضع قد  -حتى فترة قریبة - في فرنسا كان یتم  )1(

ً  2010تغیر بصدور قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا لسنة والذي بموجبھ  تم رفع سن التقاعد إلى اثنتین وستین عاما
 2010عاما في طبعة العاشر من نوفمبر تشرین الثاني  لسنة  62الإحالة إلي التقاعد إلي (نشر  ھذا القانون الذي یرفع سن 

  :من الصحیفة الرسمیة في فرنسا، نقلأ عن صحف الكترونیة، ووكالات أنباء عدیدة منھا
 http://www.france24.com/ar/20101110-france    وذلك بطبیعة الحال باستثناء بعض الفئات من الموظفین الذین

عمر كالقضاة، والسفراء، وأساتذة الجامعات، ال من -عام كأصل –یتم إنھاء خدماتھم عند بلوغھم الخامسة والستین 
ً بین سن التقاعد  وسن الحد   ومستشاري الدولة،..   وفي ھذا الإطار یذھب الفقھ الفرنسي إلى أنھ لا یجب الخلط دائما

الأقصى للخروج من الخدمة الذي یسمح بموجبھ لبعض موظفي الدولة من الاستمرار في العمل بضع سنوات بعد سن 
  التقاعد. للمزید حول نظام التقاعد في فرنسا انظر:

- Jean-marieAuby et al.: Droit de la Function Publique Etat Collectivites LocaIesHopitaux, 6ed، 
DALLOZ, Paris, 2009, p.330-343. 
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                                                  :(1)السن القانونیة للإحالة إلى التقاعد في القانون الفلسطیني - 2

  

                                                             
  لعلھ من الجدیر بالذكر أن نقوم بالتنویھ بإیجاز إلى أصول وواقع الخدمة المدنیة في فلسطین على النحو التالي:) 1(

 1948على الرغم من أن أصول الخدمة المدنیة الفلسطینیة تعود إلى فترة الانتداب البریطاني، وبعد حرب العام  
ً لا یتجزأ من  وإقامة دولة إسرائیل، خضع قطاع غزة للإدارة المصریة، في حین أصبحت الضفة الغربیة الحالیة جزءا

لم تشھد وجود قانون وطني ینظم شؤون الخدمة المدنیة فیھا إلا منذ  م، فإن فلسطین1950المملكة الأردنیة إثر استفتاء عام 
أصدر الرئیس الراحل یاسر عرفات  1994عھد قریب، فبعد عودة السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى أرض الوطن في العام 

 5/6/1967ة المفعول قبل ، جاء فیھ "یستمر العمل بالقوانین والأنظمة والأوامر التي كانت ساری1994) لسنة 1القرار رقم (
في الأراضي الفلسطینیة والمتمثلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبالتالي أصبح لدینا نظامان مختلفان ینظمان شؤون 

، والآخر في قطاع غزة، 1966) لسنة 23الخدمة المدنیة أحدھما في الضفة الغربیة، ھو نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (
م نظام الخدمة في المستعمرات البریطانیة، بالإضافة للأنظمة والقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري وھو ما یعرف باس

المصري بشأن الموظفین، وقد ركزت ھذه القرارات في جوھرھا وغالبیتھا على نظام التأمین والمعاشات والحقوق التقاعدیة 
لیھ الفقھ والقضاء في مصر في تلك الفترة للفصل في نزاعات للموظفین، لذلك كان القضاء الإداري یعتمد على ما استقر ع

ً الاحتلال أصدرت قیادة جیش  1967وقطاع  غزة في عام   الموظفین، وبعد قیام إسرائیل باحتلال الضفة الغربیة منشورا
ً تم بموجبھ منح الحاكم العسكري جمیع الصلاحیات التنفیذیة، والتشریعیة، والإداریة مرار بالعمل وعن الاست عسكریا

بالقوانین التي كانت قائمة قبل دخول القوات الإسرائیلیة ما لم یتعارض مع المناشیر والأوامر العسكریة، وبذلك أبقت قوات 
على الضفة الغربیة، وكذلك نظام الخدمة في  1966) لسنة 23الاحتلال سریان نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (

في  1988بتطبیق ما یعرف باسم أساس الخدمة العامة لسنة  ع غزة، إلى أن قامت إسرائیلالمستعمرات البریطانیة في قطا
قطاع غزة، وكانت ھذه الأسس تشتمل على أمور الإجازات والانضباط وبما یخدم أغراض الاحتلال. وبعد عودة السلطة 

بین الأنظمة المذكورة قام دیوان وأمام ھذه الاختلافات الكبیرة  1994الوطنیة الفلسطینیة إلى أرض الوطن في عام 
وقد صادق على قانون بشأن الخدمة المدنیة من أجل تطبیقھ على كافة الأراضي الفلسطینیة،  الموظفین العام بإعداد مسودة 

دون عرضھا على المجلس التشریعي، أو نشرھا في  1/4/1996ھذه المسودة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بتاریخ 
بشأن الخدمة المدنیة، واستمر تطبیق ھذا القانون حتى  1996) لسنة 4میة، وأصبحت تعرف باسم قانون رقم (الجریدة الرس

، وتم تعدیلھ بالقانون رقم 1998) لسنة 4بإقرار قانون الخدمة المدنیة رقم ( 30/12/1997قام المجلس التشریعي بتاریخ 
ً. 2005) لسنة 4(   وھو القانون المطبق حالیا

  ر:للمزید انظ
تقریر البنك الدولي: الضفة الغربیة وغزة تعزیز إدارة القطاع العام، مجموعة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة منطقة  -

 وما بعدھا.  28، ص1999الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، البنك الدولي، 
في الوقائع الفلسطینیة الصادر عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، والمنشور  1994) لسنة 1القرار رقم ( - 

 .1994)، نوفمبر 1(الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد (
ولید عبد الرحمن إسماعیل مزھر: الوظیفة العامة في القانون الفلسطیني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد البحوث  -

 .6، ص2002والدراسات العربیة، القاھرة، 
الوظیفة العامة في فلسطین بین القانون والممارسة، الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، المحامي باسم بشناق:  -

 .28، ص2002)، رام الله، 31سلسلة تقاریر رقم (
)، 234/5/2المجلس التشریعي الفلسطیني: القرارات (كتاب توثیقي لقرارات المجلس) الدائرة الإعلامیة، قرار رقم ( -

  .137رام الله، ص
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تنتھي "من قانون الخدمة المدنیة على أن ) 97(المادة  نصت 
ویتضح من ذلك أن  ."إذا أكمل الستین من عمرهخدمة الموظف 

المشرع الفلسطیني، كما المشرع المصري أخذ بقاعدة واحدة بشأن 
المقررة لانتھاء خدمة الموظف العام، حیث اعتبر أن تحدید السن 

ً لإنھاء  ً موجبا بلوغ الموظف العام سن الستین من عمره سببا
ٍ عام   .خدمتھ بقوة القانون كأصل

الموظفین  الأصل لیشملحكم ھذا ولكن ھل یمتد تطبیق  
كأعضاء الھیئات القضائیة،  الخاضعین لقوانین ونظم خاصة

  وأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات على سبیل المثال؟
لسنة  )1(من قانون السلطة القضائیة رقم  )34/1(نصت المادة 

لا یجوز أن یبقى في وظیفة قاض، أو یعین فیھا من " :، على أنھ2002
وأما بالنسبة لأعضاء ھیئة التدریس في ، (1)"جاوز عمره سبعین سنة

من نظام المشرفین الأكادیمیین في  )27(الجامعات فقد أوضحت المادة 
تنتھي خدمة " بأنھ -على سبیل المثال –جامعة القدس المفتوحة 

إتمام  -......" :المشرف الأكادیمي في الجامعة بإحدى الحالات التالیة
  .(2)"الخامسة والستین من العمر...

 یة في دولیتبین من خلال ما تقدم أن تشریعات الخدمة المدن
اتفقت على تحدید سن معینة لترك  القانون المقارن محل الدراسة

الخدمة، وھي بلوغ الموظف العام سن الستین كقاعدة عامة، إلا أنھ 
یخرج من نطاق تطبیق ھذه القاعدة الموظفون الذین تجیز قوانین 

  مة بعد السن المذكورة.توظیفھم استبقاھم في الخد
  
  
  
  

                                                             
)، 40، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2002) لسنة 1) من قانون السلطة القضائیة رقم (34/1انظر: المادة () 1(

  .18/5/2002الصادر في 
  انظر:  نظام المشرفین الأكادیمیین في جامعة القدس المفتوحة، نظام غیر منشور.) 2(
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ویرى جانب من القفھ أن سن الستین ھي سن التقاعد التقلیدي 
في مصر، وقد أصبح ذلك لا یتفق في نظرھم مع التقدم الكبیر الذي 

ترتب علیھ ارتفاع في متوسط  طرأ على الظروف الصحیة، وما
حیث " :إلى القول البعض لھذا الرأي یذھب واستكمالاً ، (1) الأعمار

أصبح في مقدور الموظف القیام بعملھ وأعمال أخرى بعد بلوغھ ھذه 
السن، والأكثر من ذلك أن بعض الوظائف تتطلب خبرة قلما نجدھا إلا 

  .(2)"مع من بلغ ھذه السن
ومع تقدیرنا لھذه الآراء، إلا أنھ قد تصطدم بمجموعة من 
الاعتبارات والعوامل التي من شأنھا أن تغل ید الدولة عن تلبیة ھذه 
المطالب، فمع تسلیمنا بأن الظروف الصحیة قد طرأ علیھا تقدم كبیر، 
إلا أنھ في المقابل ظھرت أمراض كثیرة في الآونة الأخیرة لم تكن 

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن الاستناد إلى معروفة من قبل، 
وحدھا لرفع سن التقاعد لا یكفي من وجھة نظرنا، الظروف الصحیة 

 - كما ذكرنا  - فھناك ظروف وعوامل اقتصادیة، واجتماعیة، وسكانیة 
ً، ولعل أھمھا ً وصعودا العامل الاقتصادي،  :في تحدید ھذا السن ھبوطا

بأن رفع سن التقاعد یؤدي إلى الاستفادة من وأما بالنسبة للرأي القائل 
الخبرات التي قد تتطلبھا بعض الوظائف، وإذا كـان لھذا الرأي ما 

والحالـة لیست كذلك  -یبرره وذلك في ظـل عزوف واضع التشریع، 
عن مد خدمة الموظفین الذین یمثلون  -على نحو ما سنرى لاحقاً 

من جانب، ومن جانب خبرات وكفاءات ممن بلغوا سن الستین، ھذا 
آخر رأینا كیف أن المشرع قد راعى اختلاف وتنوع الوظائف، 
واختلاف القدرات الطبیعیة لشاغلیھا، حیث قام بمد سن التقاعد لسن 
تزید على الستین لبعض فئات من الموظفین التي تتطلب طبیعة عملھا 

  امتداد ھذه السن.
  
  

                                                             
  .494داري مرجع سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في القانون الإ) 1(
علي سالم علي صادق: المبادئ التي أرستھا محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال الوظیفة العامة، مرجع سابق، ) 2(

  .219ص
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ً  وقصارى القول، إن نظام تقاعد مدروس یصاغ لظروف وفقا
ً مھماً واحتیاجات الدولة یمكن لھ أن یلعب  في سیاسة  وأساسیاً  ،دورا

وتخفیض معدلات البطالة، وتحقیق الاستقرار الاقتصادي،  ،التشغیل
 ،والاجتماعي، والوظیفي، وأن توفر نظام تقاعد فعال یساعد الاقتصاد

والمجتمع على إعادة تخصیص الموارد البشریة بشكل أفضل عن 
ً  طریق تعیین الأیدي العاملة المھرة الشابة من الأیدي العاملة بدلا

ً، كبیرة السن ذوي الكفاءات المتدنیة ً  الأمر الذي لا یشكل نسبیا حلا
لمشكلة الشباب فقط، وإنما یسھم وبشكل فعال في حل مشكلة البطالة 

ً، وغالباً  المعني في الاقتصاد ما تكون سیاسة التشغیل في الدولة  أیضا
  .(1)ھي أحد المعاییر الأساسیة لتحدید سن التقاعد الإلزامي

  :إلى التقاعدالحكمة من تحدید السن القانونیة للإحالة  - ثانیاً 
تقوم أنظمة الوظیفة العامة في مختلف دول العالم بتحدید سن 

ً معین یتقاعد الموظف العام ببلوغھا، ویتم ھذا التحدید  في ضوء عادة
اعتبارات متعددة منھا ما یتعلق بالموظف نفسھ، ومنھا ما یتعلق 

  .ابطبیعة الوظیفة التي یشغلھ
، والذي وتتمثل الحكمة من تحدید سن للتقاعد بالنسبة للموظف 

أن یكون قد  ابتداءً كان من إحدى شروط تعیینھ بشغل الوظیفة العامة 
ً من النضج ویتمتع بقدرات جسمانیة وعقلیة تؤھلھ لتحمل  بلغ سنا
تبعات منصبھ حیث إنھ من الطبیعي عند بلوغھ الكبر أن یقل ھذا 
 النضج، وتقل ھذه القدرات، الأمر الذي لا یستطیع معھ القیام بأعباء

تھ بالقدر الذي كان یؤدیھ من قبل، وذلك على اعتبار أن حقیقة وظیف
تباین القدرات الفردیة یزداد مع التقدم في العمر، كیف لا وسنن الله 
سبحانھ وتعالى في خلقھ، والتي لا تجامل، ولا تحابي أحد، ولا تتبدل 

                                                             
  وما بعدھا. 28، ص2011للمزید انظر: د. عاطف علاونة: إصلاح أنظمة التقاعد في فلسطین، (د. ن) ) 1(
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لضعف، ومن بعد القوة تقضي بذلك بأن منح الله الإنسان القوة بعد ا
 ً    .وشیبةضعفا

َّ " :قال الله تعالى دِ الله ْ ع َ ن ب لَ مِ َ ع َ َّ ج م ُ فٍ ث ْ ع م مِّن ضَ ُ َك ق َ ل َ ي خ ذِ َّ ال
 ً ة َ ب ْ ی َ ش َ ا و ً ف ْ ع ةٍ ضَ َّ ُو ِ ق د ْ ع َ ن ب لَ مِ َ ع َ َّ ج م ُ ً ث ة َّ ُو فٍ ق ْ ع َ  ضَ ھُو َ اءُ  و َ ش َ ا ی َ ُ م ُق ل ْ خ َ  ی

ُ ا لیِم َ ع ْ یرل ِ د َ ق ْ  ھكذا ھو الإنسان لا یبقى على حال واحدة، فكلما تقدم، (1)"ال
  بھ العمر تضعف قوتھ ویقل إنتاجھ.

أما بالنسبة للحكمة من تحدید سن للتقاعد بالنسبة للوظیفة، ولما 
كانت الوظیفة العامة خدمة متجددة لمطالب المجتمع تخضع لما 
تخضع لھ سنن الحیاة الاجتماعیة من تطور، والذي یحتاج إلى أن 

الجدیدة على  راتیقابل بتغذیة الوظائف العامة بالدماء الشابة والخب
نفر من العاملین كل عام لبلوغ السن  الدوام، ولھذا كان خروج

ً لصالح  ً محققا القانونیة لیحل محلھم نفرٌ آخر ممن ھم أصغر سنا
  .(2)الوظیفة العامة ذاتھا

وفي ھذا الإطار، وبما یتفق مع ذلك كلھ أجملت محكمة القضاء 
تحدید سن معینة الإداري في مصر في أحد أحكامھا الحكمة من 

إن الوظیفة العامة نوع من الولایة " :یتقاعد الموظف ببلوغھا بقولھا
یسلط بھا الموظف في فرع من فروع العمل العام، فیلزم للاضطلاع 
بھذه الولایة، وتحملھا، وتصریفھا إلى الغایة المرجوة قدر من الخبرة 

ة على والنضوج، كما أن الموظف لا یبقى على حال واحدة من القدر
العمل واحتمالھ والنھوض بھ، وكلما طال بھ العمر ضعفت قدراتھ 

أن یعین الشارع السن التي یستوفي فیھا  طبیعیاً  وقل إنتاجھ، لذلك كان
حد النضوج المطلوب، وتلك التي ینتھي إلیھا حد الخدمة المجدیة 

  .(3)والإنتاج المرضي
ً  أنھ متى تم تحدید سن الموظف العام ونخلص إلى للقواعد وفقا

التي رسمھا القانون استقر وضعھ القانوني على مقتضى ھذا التحدید، 
محددة في القانون بستین  إلى التقاعدولما كانت السن المقررة للإحالة 

                                                             
  .54سورة الروم: الآیة ) 1(
  .10. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة ببلوغ السن القانونیة، مرجع سابق، صد) 2(
 مجموعة في المنشور ،"25/4/1951) القضائیة، جلسة 4) لسنة(396حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ( )3(

ً  عشر خمسة في الإداري، القضاء محكمة قررتھا التي القانونیة المبادئ   .3914ص ،)4( الجزء ،1961 – 1946 عاما
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فیة بین الإدارة سنة كأصل عام، وعند بلوغھا تنفصم العلاقة الوظی
لتساؤل الذي بقوة النظام، فإن ا إلى التقاعد حالاً م والموظف، ویعتبر

یثور ھنا ما ھو الحل لو كانت ھناك ضرورة قصوى تستدعي إبقاء 
بعض الموظفین في الخدمة مدة إضافیة بعد بلوغھم سن التقاعد؟ 

  نجیب عن ھذا التساؤل من خلال الفرع التالي.

  

  الفرع الثالث
  مدى جواز مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد

على الرغم من تأكید تشریعات الخدمة المدنیة محل الدراسة  
أن تنتھي خدمة الموظف   على   المقارنة بنصوص قطعیة الدلالة 

 فإن العام ببلوغھ السن القانونیة المقررة لترك الخدمة بقوة القانون،
عادت وأجازت وفق شروط وضوابط معینة استبقاء  التشریعات ھذه

بعض الموظفین الذین یشغلون وظائف ذات طبیعة معینة ولا زالت 
الحاجة إلیھم قائمة، وترغب جھاتھم باستمرارھم في الخدمة، وذلك 
للاستفادة من خبراتھم العملیة وحسن درایتھم بمقتضیات العمل 

  :على النحو التاليوالنھوض بأعبائھ، والأمر بحاجة إلى بیان 

 :مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد في القانون المصري -أولاً 
على أن  من قانون الخدمة المدنیة )69/1(بعد أن قررت المادة  

ببلوغھ سن الستین كقاعدة عامة، عادت ھذه   الموظفتنتھي خدمة 
لاعتبارات  یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة " وقضت بأنھالمادة 

یقدرھا مد الخدمة لشاغلي الوظائف القیادیة لمدة لا تجاوز ثلاث 
  ."سنوات

لاستبقاء الموظف ویتضح من النص أن ھناك شروط حددھا المشرع المصري 
   :دمة بعد بلوغھ سن التقاعد ھيفي الخ

أن توجد اعتبارات یقتضیھا الصالح العام، ویقدرھا رئیس  - أ
  الخدمة.الجمھوریة تبرر مد 
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ً لوظیفةب من الوظائف القیادیة وھي  . أن یكون الموظف شاغلا
من قانون الخدمة المدنیة وظائف المستویات الثلاثة ) 2(بحسب المادة

التالیة للوزیر، أو المحافظ، أو رئیس مجلس إدارة الھیئة بحسب 
الأحوال، والتي یرأس شاغلوھا وحدات تقسیمات تنظیمیة بالوزارة 

  .إدارة مركزیة، أو قطاعات، وما یعادلھا من تقسیماتمن مستوى 
  .(1) بحد أقصى ثلاث سنواتلمدة   یتم مد الخدمةأن  . ج

 :مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد في القانون الفلسطیني - ثانیاً 
 ،1998لسنة  )4(لخدمة المدنیة رقم صدر القانون  ا               

لائحتھ التنفیذیة من و خالیاً ، 2005لسنة  )4(ل بالقانون رقم المعد
، وذلك تجیز مد خدمة الموظف العام بعد بلوغھ سن التقاعدنصوص 

ھل الإدارة العامة في فلسطین لا تستطیع الاحتفاظ لبعض  :تساؤلاً  یثیر
الوقت بموظفین ممن تتوافر فیھم صفات وممیزات لا تتوافر في 

والخبرة في مجال العمل ترى أنھا في حاجة  ،غیرھم كالكفاءة العلمیة
  إلیھم؟

، حیث نصت من قانون الخدمة المدنیة) 28(أجابت على ذلك المادة 
یضع مجلس الوزراء بناءً على اقتراح دیوان الموظفین  " على أن

ً لتوظیف الخبراء المحلیین والأجانب، ومن یقومون  العام نظاما
لذلك صدر قرار مجلس  وتنفیذاً ، "بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمیة

بنظام توظیف الخبراء وشغل الوظائف  2005لسنة ) 335(الوزراء رقم 
وقد نص ھذا القرار في ،  (2)للقیام بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمیة

                                                             
ً  –وفي فرنسا  )1( جوز مد خدمة الموظف العام من شاغلي الوظائف العلیا بعد بلوغھ سن التقاعد  لمدة ثلاث ی – أیضا

سنوات أخرى، والأمر كذلك في حالة فئات الموظفین الذین یتقاعدون على سن الخامسة والستین یجوز مد خدمتھم بناءً على 
ً ، انظرطلبھم وموافقة الجھة   === :في ذلك الإداریة  لمدة خمس سنوات أخري كأساتذة الجامعات مثلا

-         
                                                                                                                                               

Beatrice Thomas- Tuai: Droit de la Function Publique de l Etat, Ellipses,Paris, 2005, P.162    ===  
سنة، ومع  65وفي السیاق ذاتھ قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن سن التقاعد الإجباري لوكلاء النیابة ھو سن 

طلبت ضرورات الخدمة ذلك، سنوات إن طلبوا ذلك، وإن ت 3ذلك یجوز استمرارھم في العمل بعد وصولھم للتقاعد لمدة 
  :في ذلك انظر

-Cour de Justice de I'UnionEuropeenne, 21.7.2011, M. Fuchs, M. Kother, aff. C-159/10, AJDA, 
28.11.2011, N.40/2011, P. 2301. 

بصفة مؤقتة،  بنظام توظیف الخبراء، وشغل الوظائف للقیام بأعمال 2005) لسنة 335انظر: قرار مجلس الوزراء رقم () 2(
  .2006/ 6)، الصادر في 65أو عارضة، أو موسمیة، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (
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. یكون توظیف الخبراء بطریق التعاقد من بین 1 " :على أن )3(المادة 
تتوافر في أي من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا 

ً. الموظفین بالدائرة الحكومیة وبشرط ألا یتجاوز سنھ عن ستین   عاما
یجوز تعیین الخبراء بعد سن الستین لأداء عمل محدد نظیر مكافأة . 2

  مقطوعة، وبشرط ألا تتجاوز المدة عن سنتین.
یكون شغل الخبیر لوظیفة لھا بطاقة وصف وظیفي، تحدد واجباتھا . 3

  ."وشروط شغلھاومسئولیاتھا 
      
  

یجوز لرئیس "من القرار المذكور على أنھ  )8(كما نصت المادة  
د فة الدائمة بصفة مؤقتة بطریق التعاقالدائرة الحكومیة شغل الوظی

على النموذج المخصص، لذلك على شاغر الوظیفة الدائمة بعد 
أقصى الموافقة المسبقة لدیوان الموظفین العام ووزارة المالیة وبحد 

  "سنتین بحالة بلوغ سن الستین
  

 -من خلال ما تقدم ومن مجمل ما جاء في قرار مجلس الوزراء 
یتضح أن الإدارة العامة في فلسطین تستطیع الاحتفاظ  -سالف الذكر

لبعض الوقت  -كخبراء–ببعض موظفیھا بعد بلوغھم سن التقاعد 
  :وفقاً للشروط التالیة

الدائمة بصفة مؤقتة بناءً على طلب من أن یكون شغل الوظیفة  -1
، إلى دیوان الموظفین العام بالتنسیق مع وزارة  الدائرة الحكومیة

  . المالیة
ً للدائرة  -2 إذا كان الموظف المراد التعاقد معھ یشغل رئیسا

یجب الحصول على موافقة مسبقة من دیوان ، (1)الحكومیة
  عاقد.الموظفین العام ووزارة المالیة على ھذا الت

3-  ً ً نافیا یجب أن یكون التعاقد مع الموظف للقیام بعمل محدد تحدیدا
  للجھالة.

                                                             
) من قانون الخدمة المدنیة فإن رئیس الدائرة الحكومیة ھو من شاغلي وظائف الفئة الخاصة، والذي یعین 9حسب المادة ( )1(

ً.بدرجة وزیر كما ھو الحال بالنسبة لرئیس ھیئة الرقا   بة العامة مثلا
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یجب أن تكون مدة العقد لا تزید عن سنة تبدأ من تاریخ مباشرة  -4
  العمل، ویجوز تجدیدھا بحد أقصى سنة أخرى.

والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام، ھل تخضع الرابطة  
أم لأحكام القانون والدولة لأحكام القانون العام؟  التعاقدیة بین الخبیر

  الخاص؟
  
  
  
  
  
  

و للإجابة عن ھذا التساؤل یذھب شراح القانون الإداري على أن 
ً،  العقد بین الخبیر ً عاما فإذا ما جاوز والدولة یجعل ھذا الأخیر موظفا

عمره الستین وقام بمھمة معینة في خدمة المرفق، وھو في ھذه الحالة 
وھو بالإضافة إلى توافر ھذا  ،مباشرة في تسییر مرفق عامیسھم 

ً غیر عادیة لا تقابلھا  الشرط فیھ، فإن العقد نفسھ قد تضمن شروطا
عادة في عقود القانون الخاص، وأحد ھذین الشرطین كان یكفي 
ً، أما وقد توافر الشرطان كلاھما فإن ھذا  ً إداریا لاعتبار ھذا العقد عقدا

ً دون شك أو جدال، وینعقد الاختصاص في یُعدالعقد  ً إداریا  عقدا
المنازعات الناشئة عنھ للقضاء الإداري، حتى وإن تضمن العقد خطأ 

ولكن ھل یصلح أن یكون (1)    أن یكون الاختصاص للقضاء العادي
ً معقولاً  نظام توظیف الخبراء الوطنیین   لمد خدمة الموظف العام؟  بدیلا
ً  یرى جانب من الفقھ أن نظام الخبراء الوطنیین لا یصلح بدیلا

ً لمد الخدمة ً أكبر  ،معقولا ولابد للمشرع أن یجعل للإدارة العامة قدرا
بینما یرى  ،(2)من المرونة وھي تواجھ متطلباتھا من العاملین الأكفاء

 الاستفادة العامة للإدارة یمكن أنھ على -وبحق –جانب آخر من الفقھ 

                                                             
  .510 – 509د. مصطفى أبو زید فھمي: الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )1(
  .752المرجع ذاتھ، ص) 2(
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 سن بلغوا ممن ممتازة وكفاءات خبرات یمثلون الذین الموظفین من
  :بشرطین الستین

  أن یكون ذلك في أضیق نطاق. -1
إجراء البحوث والدراسات، أو  في - فقط –أن یتم الاستعانة بھم  -2

  عضویة اللجان التي تستھدف دراسة سبل تطویر العمل.
كل ذلك لإتاحة فرصة أكبر لقیادات الصف الثاني لتولي 

إذ سیكون لھؤلاء آراؤھم وأفكارھم الجدیدة التي تتناسب المسئولیة، 
وھذا باعتقادنا ما یسعى إلیھ نظام ، (1)مع الظروف والمتغیرات الجدیدة

توظیف الخبراء الوطنیین من خلال إتاحة المجال للإدارة العامة أن 
 ً تستبقي في خدمتھا بعض الموظفین بعد بلوغھم السن المقررة قانونا

اصة كلما اقتضت مصلحة من ذوي الخبرات الخ التقاعدإلى للإحالة 
  العمل ذلك.

  
بالمركز القانوني للموظف الذي مدت خدمتھ  وفیما یتعلق

حسب القانون المصري، أو الموظف الذي تعاقدت معھ الإدارة بصفتھ 
ً للأحكام القانونیة  خبیر حسب القانون الفلسطیني، ھل یبقى خاضعا
ً بصفتھ  ذاتھا التي كان یخضع لھا قبل بلوغ سن التقاعد ویبقى محتفظا

  كموظف عام؟
خدمة الموظف العام بقرار جمھوري، أو الأصل أنھ إذا امتدت 

بناءً على قانون استثنائي، فإن الموظف یستمر بقاؤه خلال فترة مد 
خدمتھ في المركز القانوني ذاتھ الذي كان یشغلھ من قبل حدوث أي 

ً  تغییر في ھذا المركز من حیث صفتھ كموظف عام، وخضوعھ تبعا
الصفة، فیستفید الموظف التي تحكم وضعھ بھذه  لذلك للقوانین واللوائح

الترقیات، والعلاوات، و  :خلال مدة خدمتھ بجمیع المزایا، ومن بینھا
   .(2)الجزاءات وما إلیھا

                                                             
  .13- 12. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص د) 1(
بالجھاز الإداري والقطاع العام، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاھرة، د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین  )2(

  .328، ص1974



42 
 

أما بخصوص المركز القانوني للموظف الذي تعاقدت معھ 
 )19(حسب القانون الفلسطیني، فقد وضعت المادة  خبیراً  الإدارة بصفتھ

 حكماً  -ذكره السابق – 2005لسنة  )335(من قرار مجلس الوزراء رقم 
ً في ھذا الشأن، حیث نصت على أنھ  ،واضحاً  ومن دون "وصریحا

الانتقاص كما جاء في عقد التوظیف یسري على الخبیر أو الموظف 
المؤقت للقیام بالأعمال العارضة، أو الموسمیة، أو الموظف الذي 

المدنیة، ولوائحھ یشغل وظیفة دائمة بصفة مؤقتة أحكام قانون الخدمة 
  "التنفیذیة، وأیة قرارات تصدر بموجبھا
  
  

     
  
  
  
  

  المطلب الثاني

  الآثار المترتبة على إنھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد
  

یترتب على القرار الصادر بإنھاء خدمة الموظف العام لبلوغھ 
جملة من الآثار المھمة، تتمثل في  إلى التقاعدالسن القانونیة للإحالة 

فصم عرى العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة، وأثر ذلك على 
ً، ھذا ما سوف نتعرض لھ بالبحث على النحو  حقوقھ المالیة أیضا

  :التالي
  

أثر إنھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد على العلاقة  :الفرع الأول
  الوظیفیة.
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 لحقوق المالیةوغ سن التقاعد على االخدمة لبلأثر إنھاء  :الفرع الثاني
  .للموظف

  

  الفرع الأول
  أثر إنھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد على العلاقة الوظیفیة

  
ذكرنا فیما سبق أن تحدید سن الإحالة على المعاش ھو جزء 
من نظام الوظیفة العامة الذي یخضع لھ الموظف لدى دخولھ الخدمة، 

باعتبار أن علاقة الموظف بجھة الإدارة ھي  وھو نظام قابل للتعدیل،
علاقة تنظیمیة تحكمھا القوانین واللوائح، ولیس للموظف من سبیل في 
تعیین الأسباب التي تنتھي بھا خدمتھ، ومن بینھا تحدید سن إحالتھ 
على المعاش وإنما تحدد نظم التوظف ھذه السن حسبما یوجب الصالح 

  .(1) العام
  
  
  

  
وعلى ذلك متى بلغ الموظف العام السن القانونیة لترك الخدمة 

 یتم أن الطبیعي من كان -التطبیق الواجب التوظیف نظام حسب –
ابتداءً من الیوم    إلى التقاعد محالاً  ویعتبر القانون، وبقوة خدمتھ إنھاء

التالي لبلوغھ ھذه السن، أما استمراره في القیام بأعمال وظیفتھ فلا 
ً، من الأمریغیر  ذلك أن الخدمة تعتبر منتھیة بتحقق سببھا،  شیئا

ً، كما یعتبر الأجر ویعتبر الموظف  ً واقعیا خلال الفترة اللاحقة موظفا
انتھاء  الموظف بعد ذلك مكافأة نظیر العمل الذي یقوم بھ بعدالذي یستحقھ 

  .(2) مدة الخدمة
                                                             

، المنشور 3/1/1993)، جلسة 86/2/222فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، ملف رقم ( )1(
  .765)، سبق الإشارة إلیھا، ص27في الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (

، وفي فرنسا قضت محكمة رین الإداریة  61- 59) د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة ببلوغ السن القانونیة، مرجع سابق، ص2(
بوجوب صدور قرار من الجھة الإداریة  یحدد خروج الموظف من الخدمة في الیوم الذي یبلغ فیھ سن التقاعد، وفي حالة 
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من اللائحة  )168(أوجبت المادة  وفي مصرلما تقدم  وتطبیقاً               
على إدارة  (1)2016لسنة  )81(رقم  ذیة لقانون الخدمة المدنیةالتنفی

ً بأسماء العاملین الذین " أن الموارد البشریة تعد في أول كل عام بیانا
یبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضھ على السلطة المختصة، 
ً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنھاء خدمة  تمھیدا

ابتداءً من الیوم التالي لبلوغھ ھذه السن، ویبلغ القرار إلى  الموظف
اشر صورة منھ، مع حفظ صورة ، وترسل إلى رئیسھ المبالموظف

تسلم الموظف صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشیر علیھا بما یفید 
  ."القرار أو امتناعھ عن تسلمھا

اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة  من )152( المادة قضت وفي فلسطین     
على  (2)2005لسنة  )4(المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  )4( رقمالمدنیة 

بأسماء  بیاناً  تعد وحدة شؤون الموظفین في بدایة كل عام .1 :أن 
الموظفین الذین یبلغون السن القانونیة لترك الخدمة لعرضھ على 

یصدر الدیوان بعد إبلاغ الدائرة  .2المختص رئیس الدائرة الحكومیة 
قبل ثلاثة أشھر من تاریخ بلوغ الموظف السن  مسبقاً  الحكومیة

ً بإنھاء خدمة الموظف من الیوم التالي لبلوغھ ھذه  ابتداءً  القانونیة قرارا
السن، ویبلغ القرار للدائرة الحكومیة التي تشعر الموظف بذلك على 
النموذج المختص، وتحفظ صورة منھ بملف خدمتھ بعد التأشیر علیھ، 

  ."وتبلغ وزارة المالیة بذلكبما یفید حصول التبلیغ 
ً  عند بلوغ الموظف العام السن المقررة إذاً                لترك قانونا

الخدمة یكون قد تحقق سبب من أسباب إنھاء خدمتھ، وبصدور القرار 
الإداري من الجھة المختصة بذلك یصبح الموظف خارج نطاق 
                                                                                                                                                  

مة وتحت رقابة القاضي بالضرورة، وكل ذلك بعدما اعتبرت تحدید تاریخ لاحق أن یكون ذلك بسبب ضرورات الخد
فیھ بغض یتقاعد  الذي للشھر كامل راتب على الحصول في الحق - الجدید القانون وحسب –المحكمة المذكورة بأن للمتقاعد 

لغ سن النظر عن یوم التقاعد، وقامت المحكمة على أثر ذلك بإلغاء قرار الإدارة التي رفضت  بموجبھ شطب موظف ب
التقاعد في یوم بلوغھ ھذا السن، وتأجیل ذلك حنى آخر یوم  في الشھر، وانتھت المحكمة إلى أن مجرد وجود مذكرة داخلیة 
تلزم بشطب جمیع الذین یخرجون للتقاعد في الیوم الخیر من الشھر، ویسري مفعولھ في أول یوم من الشھر التالي غیر 

  قانوني، انظر في ذلك:
-T.A. de Rennes, 8.6.2010, M. Pertuisel –req N. 1000274, AJDA, 17.1.2011, N. 1/2011, P. 54. 

) 1216، الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم(2016) لسنة 81انظر: اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم () 1(
  .27/5/2017مكرر)، الصادر في  21، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد(2017لسنة 

  ، الصادرة2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4انظر: اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم () 2(
  .2005)، الصادر في نوفمبر 60، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2005) لسنة 45بقرار مجلس الوزراء رقم(
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ُحل الرابطة الوظیفیة ، فإذا لم الدولة التي بینھ وبین الوظیفة العامة، وت
ً ترغب الإدارة في استبقائھ في الخدمة  للضوابط التي سبق وأن وفقا

القانونیة، وبالتالي تعرضنا لھا، فإنھ یحرم من راتبھ بعد بلوغھ السن 
ً وفقاً  اً معاش یستحق لضوابط وشروط قانونیة معینة نتعرف  تقاعدیا

  .علیھا من خلال الفرع التالي
  

  نيالثاالفرع 
 حقوق المالیةالخدمة لبلوغ سن التقاعد على الأثر إنھاء 

  للموظف
أن الموظف العام إذا بلغ السن القانونیة المقررة  اسبق وأن بین  

لترك الخدمة ولم تعلن الإدارة رغبتھا في الإبقاء علیھ في الخدمة 
لفترة أخرى محددة، فإنھ یصبح في حال یغلب معھا انسحابھ من عداد 
الكادر الوظیفي في الدولة، ویحرم من راتبھ من ھذا التاریخ، وبالتالي 

ً  یتعین على الدولة منھا للموظف الذي أمضى معظم سني وتقدیرا
حیاتھ في الخدمة العامة أن تضمن لھ حیاة كریمة، لذلك نجد أن 
تشریعات الخدمة العامة في الدول المختلفة تقر بأحقیة ھذا الموظف 

 –یساعده على الاحتفاظ بمستوى معیشتـھ  معاش صول علىفي الح
دف تعویض الدخل، لمعاش بطبیعتھ یستھا ھذا وأن -الإمكان قدر

فخلال مدة العمل الذي قضاھا الموظف في الوظیفة العامة تم اقتطاع 
أو ما تطلق علیھ بعض التشریعات -الاشتراكات من أجر الموظف 

تؤدى لھ بشكل معاش في  -"المؤمن علیھ"المنظمة للتأمین الاجتماعي 
 مرحلة الشیخوخة، ولذلك كان من الطبیعي أن یتقرر لھ ھذا الحق في

ھ في الاشتراكات طوال مدة الحصول على المعاش بقدر أدائھ لحق
   .خدمتھ

من قانون التأمین الاجتماعي  )18(حددت المادة  ،(1)في مصر
المعدلة بالمادة الأولى من  1975لسنة  )79(ادر بالقانون رقم الص

                                                             
وتعدیلاتھ والقرارات المنفذة لھ، الھیئة  1975) لسنة 79ن الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (قانون التأمی للمزید انظر: )1(

محمد حامد الصیاد، ولیلى محمد الوزیري: مذكرات في التأمین  ، و2010القومیة للتأمین الاجتماعي، الطبعة الرابعة، یولیو 
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ً  حالات استحقاق معاش الشیخوخة 1978لسنة  )107(القانون رقم  وفقا
  :لما یلي

انتھاء خدمة المؤمن علیھ لبلوغھ سن التقاعد متى  -الحالة الأولى
ً على الأقل 120بلغت مدة اشتراكھ في التأمین    :شھرا

   :ةیرتبط استحقاق المعاش في ھذه الحالة بتوافر الشروط الآتی
  :انتھاء خدمة المؤمن علیھ - الشرط الأول

وھذا وبالتالي انقطاع الأجر، وھو سبب استحقاق المعاش، 
ً لصرف المعاش بالنسبة للمؤمن علیھم من  الشرط مطلوب تحقیقھ فعلا
العاملین بالقطاع الحكومي، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، 

ً في شأنھم طالما لم تنتھِ خدمتھم   .(1)حیث یستمر التأمین ساریا
  :أن یكون انتھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد -الشرط الثاني

حدد قانون التأمین سن التقاعد بالنسبة للمؤمن علیھم من        
العاملین بالقطاع الحكومي، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام بسن 
التقاعد المنصوص علیھا بقوانین ولوائح التوظف المعاملین بھا، والتي 
تقضي كقاعدة عامة  بانتھاء الخدمة بلوغ سن الستین، ولا یخرج عن 

إلا فئات محدودة تتطلب طبیعة وظروف عملھا تخفیض ھذه القاعدة 
سن التقاعد بالنسبة لھا، وفئات أخرى تتطلب طبیعة عملھا امتداد سن 
التقاعد لسن تزید على الستین، وفئات تتطلب الظروف التي عاصرت 
تحدید تاریخ امتداد التأمین إلیھا استمرار تشغیلھا لسن تزید على 

المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الستین حتى یمكنھا استكمال 
  .الشیخوخة، أو لاستحقاق المعاش المناسب

و لما كانت القدرات الطبیعیة للعامل من العوامل التي                
تتأثر بالعمل في  د سن التقاعد، وكانت ھذه القدراتتؤثر في تحدی

الأعمال الخطرة والصعبة، لذلك فوض القانون رئیس مجلس الوزراء 

                                                                                                                                                  
والوفاة في قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم الاجتماعي، المذكرة السابعة، معاش تأمین الشیخوخة، والعجز، 

ً وما بعدھا 6، ص2010، (د. ن) مایو 1975لسنة  79 ) لسنة 79قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (، وأیضا
  وما بعدھا. 367والقوانین المكملة، دراسة تحلیلیة، سبق الإشارة إلیھا، ص 1975

، ھذه المادة مستبدلة 1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (40قرة الأخیرة من المادة (انظر في ذلك: الف) 1(
) لسنة 130، ثم استبدلت بالقانون رقم (1987) لسنة 107، ثم استبدلت بالقانون رقم (1980) لسنة 93بالقانون رقم (

  .11/6/2009في تابع)، الصادر  24، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (2009
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في تخفیض سن التقاعد بالنسبة  (1)بناءً على عرض وزیر التأمینات
للمؤمن علیھم من العاملین في الأعمال المشار إلیھا، ولما كان 

في التأمین،  مقتضاه تخفیض مدة الاشتراك تخفیض سن التقاعد من
للمؤمن علیھ یمتد  تعویضاً  وكان مبلغ المعاش یرتبط بھذه المدة، فإنھ

التعویض لیشمل رفع معدل حساب المعاش عن المعدل العادي بالقدر 
الذي یعوض المؤمن علیھ عن تخفیض سن التقاعد، كذلك لما كان 
تخفیض سن التقاعد سیؤدي إلى إطالة فترة استحقاق المعاش، كما أن 

لمعاش سیؤدي إلى رفع التكلفة، فقد اقتضى ذلك رفع معدل حساب ا
النص على ضرورة أن یتضمن القرار زیادة الاشتراكات، وتحدید من 
یتحمل الزیادة، وغني عن البیان أنھ سیكون على الدولة  تحمُّل ھذه 
الزیادة، وتحسب السن بالتقویم المیلادي، ویتم إثباتھا بشھادة المیلاد، 

الموالید، أو بصورة فوتوغرافیة من  أو مستخرج رسمي من سجلات
  .(2)البطاقة العائلیة أو الشخصیة

شھراً على  120أن تكون للمؤمن علیھ مدة اشتراك في التأمین  -الشرط الثالث
  :الأقل
ویلاحظ من ھذه الحالة انخفاض المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش      

عن المدة التي یتحقق معھا التمویل الكافي لتقریر الحق في المعاش، 
وذلك رعایة لبلوغ الموظف سن التقاعد، ولمزید من الرعایة لھذه 
الحالة یجیز القانون للمؤمن علیھ الاستمرار في الخدمة، أو أن یلتحق 

جدید مع استمرار التأمین علیھ، وذلك حتى استكمالھ المدة بعمل 
المتوقعة، وإذا رغبت الإدارة في إنھاء خدمتھ قبل استكمال تلك المدة 
كان علیھ أن یؤدي إلى الھیئة التأمینیة حصتھ في اشتراكات التأمین 
عن الأجر الأساسي الممولة لحق المعاش، وذلك عن السنوات الواجب 

                                                             
)1(  ً بشأن المزایا التأمینیة للعاملین بالأعمال الصعبة  1981) لسنة 21لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (وتنفیذا

. وقد أوجبت الفقرة 5/11/1981)، الصادر في 45بالصناعات التعدینیة الاستخراجیة، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد (
، المشار إلیھا في المتن على أنھ یجب أن 1975) لسنة 79قانون التأمین الاجتماعي رقم ( ) من18الأخیرة من المادة (

  یتضمن ھذا القرار على ما یأتي:
  أ. تحدید السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

  ب. رفع النسب التي یحسب على أساسھا المعاش بالقدر الذي یعوض المؤمن علیھ عن تخفیض السن.
نسبة الاشتراكات لمواجھة الأعباء الناتجة عن المزایا التي تقرر للعاملین المشار إلیھم لتحدید من یتحمل ھذه  ج. زیادة
  الزیادة.

في شأن الرقم التأمیني الموحد، المنشور  1986) لسنة 42) من قرار وزیر التأمینات الاجتماعیة رقم (3انظر: المادة () 2(
  .1/9/1986، الصادر في )196في الوقائع المصریة، العدد (
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شتراك المؤمن علیھ لاستكمال المدة المؤھلة، ویعفى إضافتھا لمدة ا
  .(1)المؤمن علیھ من أداء حصتھ في الاشتراكات عن تلك المدة

بلوغ المؤمن علیھ سن التقاعد بعد انتھاء الخدمة  -الحالة الثانیة
على الأقل ولم یكن قد  شھراً  120 وكانت مدة اشتراكھ في التأمین
  :الدفعة الواحدةصرف القیمة النقدیة لتعویض 

لأصل في ھذه الحالة استحقاق المؤمن علیھ تعویض الدفعة ا           
الواحدة إذا انتھت الخدمة مع عدم توافر أحد الأخطار المؤمن منھا، 
إلا أنھ لم تتوافر للمؤمن علیھ إحدى حالات استحقاق صرف ھذا 

تھ التعویض حتى بلوغ المؤمن علیھ سن التقاعد فرأى المشرع رعای
الرعایة ذاتھا المقررة لمن انتھت خدمتھ لبلوغھ ھذه السن، وعلى ذلك 

  :یرتبط المعاش في ھذه الحالة بتوافر الشروط التالیة

انتھاء مدة عمل المؤمن علیھ التي كان یخضع خلالھا لأحكام   - الشرط الأول
ھذا القانون مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفقاً لأي حالة من حالات 

  .استحقاقھ
بلوغ المؤمن علیھ سن الستین، وھي السن التي یعتبر النظام   -الشرط الثاني

  أنھ ببلوغھا تكون قد توافرت في شأنھ حالة التقاعد.
عدم قیام المؤمن علیھ بصرف القیمة النقدیة لتعویض الدفعة   -الشرط الثالث

  :الواحدة
 تتمثلوبالتالي تظل لھ حقوق تأمینیة لدى الصندوق، كانت   

ً أیضاً  في تعویض الدفعة الواحدة، ویعتبر ھذا الشرط أصلاً  في  متوافرا
بقیمة التعویض لصالحھ ولم یتم صرف  الشیكشأن من تم إصدار 

  قیمتھ حتى بلوغھ الستین.

                                                             
) لسنة 25، وھذه المادة مستبدلة بالقانون رقم (1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (163انظر: المادة () 1(

، المنشور في الجریدة 1987) لسنة 107، ثم تم تعدیلھا بالقانون رقم (1980) لسنة 93، ثم استبدلت بالقانون رقم (1977
  .27/7/1987مكرر)، الصادر في  30دد (الرسمیة، الع
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شھراً على  120أن تكون للمؤمن علیھ مدة اشتراك مقدارھا   - الشرط الرابع
  :الأقل

 لاستحقاق المعاش في حالةوھي المدة التي یتطلبھا النظام 
ولعل من الجدیر ذكره في ھذا المقام ، انتھاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد

بإعفاء المبالغ  1996لسنة  )232(من القانون رقم  )1(ما جاء في المادة 
التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغھ سن التقاعد في جمیع الضرائب 

تعفى من جمیع أنواع الضرائب " والرسوم حیث قضت على أنھ
والرسوم جمیع المبالغ التي تصرف للعاملین الدائمین، والمؤقتین، 
والمعینین بمكافآت شاملة بالجھاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة 
المحلیة، أو بالھیئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات 

، والعاملین بالدولة الذین القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام
ینظم شؤون توظفھم قوانین أو لوائح خاصة، أو ذوي المناصب العامة 
أو الربط الثابت، والعاملین بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة بلوغ سن 
التقاعد، أو انتھاء الخدمة، وكذلك جمیع المبالغ التي تصرف لأسرة 

  "في حالة وفاتھ الموظف
في القانون  لحقوق المالیةقاعد على اأما عن أثر بلوغ سن الت

  :الفلسطیني
حسب  یقوم قانون التقاعد العام في فلسطین على نظامین، وذلك 

 )5(المعدل بقرار بقانون رقم  2005لسنة  )7(قانون التقاعد العام رقم 
ونظام المساھمات  ،(2)وھي نظام المنافع المحددة،  (1)2007 لسنة

تكون من القانون المذكور على أن  )15( المادة وقد نصت ،(3)المحددة
                                                             

، 27/6/2005) الصادر في 55، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2005) لسنة 7انظر: قانون التقاعد العام رقم ( )1(
  .13/9/2007)، الصادر في 73، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2007) لسنة 5المعدل بالقرار بقانون رقم (

یُعد نظام المنافع المحددة، أو المزایا المحددة أقدم الأنظمة التقاعدیة على الإطلاق، وبموجبھ یتم اقتطاع نسبة معینة من  )2(
الدخل الشھري للموظف، ویتم تحمیل الحكومة نسبة معینة أخرى من دخل الموظف تساوي في العادة أو تزید عن نسبة 

ویتم تورید المساھمات والاقتطاعات الكلیة إلى جھة  الكلیة في النظام،مساھمة العضو، لنحصل بذلك على المساھمات 
رسمیة تولي إدارة ھذه المبالغ، واستثمارھا، وتنظیم صرف الدفعات التقاعدیة بعد بلوغ سن التقاعد، وذلك من خلال المبالغ 

الرواتب التقاعدیة للموظف عند بلوغ المجمعة للجھة المعنیة، والعوائد التي تحققت لھا من استثمار ھذه المبالغ، وتصرف 
سن التقاعد، ولیس لحجم الراتب التقاعدي علاقة مباشرة بحجم المبالغ التي ساھم بھا الموظف في النظام، وإنما تكون في 

% من آخر راتب حصل علیھ الموظف، أو 80العادة نسبة معینة ومحددة في القانون الذي یقر النظام، وتكون في المتوسط 
ً للأوضاع المالیة في البلد، ویستمر صرف الراتب التقاعدي نسبة م ن معدل متوسط راتب آخر سنة، أو أكثر، أو أقل وفقا

مدى الحیاة، وبعد الوفاة ضمن معادلة جدیدة لورثة المتقاعد، للمزید انظر: د. عاطف علاونة: إصلاح أنظمة التقاعد في 
  وما بعدھا 34فلسطین، مرجع سابق، ص

ساھمات المحددة یتم بموجبة اقتطاع مساھمات بنسبة محددة من دخل الموظف، بالإضافة إلى مساھمة الحكومة نظام الم) 3(
بنسبة تساوي أو تزید عن مساھمة الموظف المشترك نفسھ، وتحول المبالغ إلى مؤسسة مستقلة (قطاع خاص أو قطاع عام) 
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ً  نسبة المساھمة الإجباریة موحدة لجمیع المنتفعین،  )16( للمادةووفقا
یكون الراتب ھو الأساس الذي تحسب منھ المساھمة لكل من القانون 

من المشترك (الموظف) أو المشغل (الحكومة) أو أي جھة أخرى 
مساھمة كل من الحكومة تلتزم برواتب الموظفین، أما عن نسبة 

حسب المحددة ونظام المساھمات المحددة  والموظف في نظام المنافع
تكون نسبة مساھمة الحكومة من القانون  )17(في المادة  ما جاء

من الراتب، وتكون نسبة  )%9(جباریة في نظام المنافع المحددة الإ
من الراتب، وتكون نسبة ) %7(مساھمة الموظف المشترك الإجباریة 

من  %)3(مساھمة الحكومة الإجباریة في نظام المساھمات المحددة 
 من الراتب، %)3(الراتب، ونسبة مساھمة المشترك (الموظف) 

حق المساھمة بأیة نسب إضافیة  بأن للموظف  )18(وقضت المادة
أخرى دون أن یترتب على ذلك أیة التزامات إضافیة على المشغل 

  ).(الحكومة
  

ً لنظام المنافع المحد وعلى دة، فإن الموظف ذلك ووفقا
  :حسب القواعد التالیة اعدیاً معاشاً تق شترك بھذا النظام یستحقالم

  :(1)المعاش التقاعدي -1
للمشترك الحق في الحصول على معاش تقاعدي على أساس      

عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من  %)2(
 .سنوات الخدمة محسوبة لأغراض التقاعد

: (2) أھلیة الانتفاع بالتقاعد الإلزامي  -2  
شریطة توفر ) سنة 60(السن الإلزامي على تقاعد الشیخوخة ھو أ. 

خدمة مقبولة لأغراض التقاعد، وسددت عنھا جمیع  )سنة 15(
  المساھمات.

                                                                                                                                                  
دھا السنویة، ورصدھا في حسابات فردیة باسم المشترك، الاشتراكات، وعوائ تتولى مسؤولیة إدارة الأموال، واستثمار

بالإضافة إلى تنظیم صرف الرواتب التقاعدیة. وعند بلوغ المشتركین سن التقاعد یستحق المتقاعد كافة المساھمات، 
ً لدراسات اكتواریة متخصصة، انظر  المرجع والاشتراكات، وعوائدھا التراكمیة على شكل رواتب تقاعدیة یتم تحدیدھا وفقا

  وما بعدھا. 41ذاتھ، ص
  /أ) من قانون التقاعد العام.25/1انظر: المادة () 1(
  ) من القانون ذاتھ.27/1/2انظر: المادة () 2(
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خدمة ) سنة 20(ب. للحصول على راتب تقاعدي یشترط إكمال 
للإناث، وبلوغ سن  )سنة 15(مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور و

  )سنة 55(
  :(1)الحد الأدنى من سنوات الاشتراك للحصول على معاش تقاعدي -3

الحد الأدنى من سنوات المساھمة للحصول على معاش تقاعدي  أ.
خدمة للإناث مقبولة  )سنة 20(خدمة للذكور و )سنة 25(ھو 

  ).50(لأغراض التقاعد وبلوغ سن 
مقبولة لأغراض  )سنة 20(. یمكن للمشتركین الذین أكملوا خدمة ب

أن یحصلوا على معاش تقاعدي إذا  )50(التقاعد ووصلوا سن 
كانوا یعملون كمنتسبي قوات الأمن، والمخابرات، وموظفي 

  التنقیب عن النفط والغاز، وموظفي المناجم.
ولم یكن متوفر لھ سنوات خدمة كافیة  )60(إذا بلغ المشترك سن  ج.

للتقاعد، یحصل على مساھمتھ وفوائدھا البسیطة دفعة واحدة في 
  .ینسنة بلوغھ الست

  :(2)صرف إضافات الراتب التقاعدي -4
لقانون الخدمة المدنیة للمشترك طالما كان  وفقاً  علاوة عائلیة أ.

  یستحق المعاش.
ً للمنتفع طیلة أیام  )300(. علاوة شخصیة بمقدار ب شیكل شھریا

ً. حیاتھ طالما كان یستحق ً شھریا   معاشا
من الأوقات  وقتتلف سلم الرواتب والدرجات في إذا تغیر أو اخ. ج

ً منذ انتھاء خدمة المنتفع، یسوى المعاش على  عن الذي كان قائما
ً من الشھر اأساس سلم الرواتب والدرجات الجدید، وذلك  عتبارا

  الذي یحصل فیھ التغییر، أو الاختلاف أیھما أفضل للمنتفع.
. تعدل المنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على الأقل كل ثلاث د

سنوات معتمدة على الزیادة في متوسط الرقم القیاسي لأسعار 
  خلال ھذه المدة.المستھلك في السلطة الوطنیة 

  :صرف معاش تقاعدي أساسي لموظفي القطاع العام -5
                                                             

  ) من القانون ذاتھ.27/3انظر: المادة () 1(
  .) من القانون ذاتھ15انظر: المادة () 2(
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من قانون التقاعد العام بأن تتحمل خزینة  )120(قضت المادة            
السلطة الوطنیة الفلسطینیة بصرف راتب تقاعدي أساسي لموظفي 

 60(القطاع العام الذین انتھت أو تنتھي خدماتھم بسبب بلوغھم سن الـ 
 )سنة 15(، ولم یكملوا خدمة وظیفیة محسوبة لأغراض التقاعد )سنة
  إذا لم یكن لھم دخل آخر،للائحة تصدر عن مجلس الوزراء،  وفقاً 

  
  
  
  

وفي حالة توفر مثل ھذا الدخل أو الإعالة یدفع الفرق بین  
لذلك صدر قرار  وتنفیذاً . الشھري فقط مبلغ التقاعد الأساسي والدخل

بصرف راتب تقاعدي مقداره  (1) 2007لسنة )134(مجلس الوزراء رقم 
ً لكل العلاوات لموظفي القطاع العام الذین انتھت  )700( شیكل، شاملا

ً ولم یكملوا خدمة  أو تنتھي خدماتھم بسبب بلوغھم سن الستین عاما
إذا لم یكن لھم دخل آخر،  )سنة 15(وظیفیة محسوبة لأغراض التقاعد 

  :للشروط التالیة وفقاً  وذلك
  العام.. أن یكون المتقدم من موظفي القطاع أ       

ً. . إنھاء الخدمة یكون بسبب بلوغ السن الستینب         عاما
یستحق راتب تقاعدي حسب أحد قوانین التقاعد المعمول  ألا ج.       

  .بھا في فلسطین
  .. أن لا یكون لھم دخل آخرد    

 لنظام المساھمات المحددة، فإن الموظف المشترك بھذا أما وفقاً 
  :(2)اعدیاً حسب القواعد التالیةالنظام یستحق معاشاً تق

یستحق المشترك عند بلوغھ سن التقاعد الإلزامي كامل المبالغ 
المجمعة باسمھ في الحساب الخاص بھ، بما في ذلك حصة الموظف، 

                                                             
باللائحة التنفیذیة بشأن موظفي القطاع العام الذین انتھت أو تنتھي م  2007) لسنة 134انظر: قرار مجلس الوزراء رقم () 1(

ً، ولم یكملوا خدمة وظیفیة محسوبة لأغراض التقاعد ( سنة)، المنشور في الوقائع  15خدماتھم بسبب بلوغھم سن الستین عاما
  .9/6/2010)، الصادر في 86الفلسطینیة، العدد (

  اعد العام .) من قانون التق26/1انظر: المادة () 2(
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وحصة الحكومة، والعوائد التقاعدیة، ولھ الحق في اختیار إحدى 
  :البدائل التالیة

  التقاعد.كامل المبلغ دفعة واحدة عند . أ
ً لجدول متفق علیھ. ب.   مبلغ شھري على طول الحیاة أو وفقا
  . تولیفة من البدائل المذكورة في بند (أ + ب).ج

من قانون التقاعد العام، فإنھ تعفى  )13/1/2(وبحسب المادة          
رواتب التقاعد من ضریبة الدخل، ولكن مساھمات المشترك تخضع 

  .لھذه الضریبة
  
  

  الثانيالمبحث 
  ةفقد الجنسی

  
ذھب أغلب الفقھ  إلى أن الجنسیة ھي رابطة سیاسیة وقانونیة 
بین الشخص والدولة التي ینتمي إلیھا، تتحدد بھا الحقوق التي یتمتع 
بھا المواطن، والواجبات المناط بھ تحملھا، فالجنسیة ھي تجسید 

ص للرابطة الروحیة، ومشاعر الانتماء، والولاء التي یكنھا الشخ
والأصل العام في كافة تشریعات الخدمة المدنیة أنھا تتطلب  ،(1)لدولتھ

من  قدراً  لجنسیتھا؛ لضمان منتمیاً  فیمن یتولى الوظیفة العامة أن یكون
الولاء والانتماء لھا، فالجنسیة شرط مھم، ذلك وإن كانت الوظیفة 

یجب للقائمین بھا، إلا أنھا حق للمواطنین، ومن ثم  تكلیفاً  العامة
قصرھا في الأصل على الوطنیین دون غیرھم من الأجانب، بحیث لا 
 ً یتولى الأجانب الوظائف العامة إلا استثناء، وبشروط خاصة، ووفقا
لنظام خاص، والدولة إذ تقتصر وظائفھا العامة على أبنائھا فإنما 

                                                             
، 2004د. عصام الدین القصبي: القانون الدولي الخاص المصري، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة،  انظر في ذلك:) 1(

د. سالم حماد الدحدوح: الوجیز في القانون الدولي الخاص، الطبعة الرابعة، (د. ن)، الجزء الأول في الجنسیة ، و 72ص
د. بدریة جاسر الصالح: قواعد إنھاء خدمة  ، و 44، غزة، ص2001لأول في الجنسیة، والموطن ومركز الأجانب، الكتاب ا

ً انظر للفقھ الفرنسي14الموظف العام في القانون الكویتي، مرجع سابق، ص   ، وأیضا
- Paul Lagarde: la Nationalite Francaise, 2ed, DALLOZ, Paris, 1989, p.1 
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ً على سلامتھا وأمنھا كما أن شرط التمتع  ،(1)یكون ذلك حرصا
ط صلاحیة للتعیین في الوظیفة العامة فحسب، وإنما بالجنسیة لیس شر

  . (2)ھو شرط للبقاء فیھا والاستمرار في تقلدھا
الوطنیة إذا ما  قوانینال عادةً من الأسباب تضعھا وھناك جملة 

توافرت إحداھا تؤدي إلى أن یفقد الشخص الوطني لجنسیتھ الأصلیة 
للتعرف على أسباب فقد الجنسیة، وأثر ذلك على الوظیفة العامة سوف 

  :یتم دراسة ھذا المبحث من خلال مطلبین، وذلك على النحو التالي
  

  .أسباب فقد الجنسیة :المطلب الأول
  .الجنسیة على العلاقة الوظیفیةآثار فقد  :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  أسباب فقد الجنسیة

  
انتھى التطور الفقھي والتشریعي على أن الجنسیة ھي رابطة 
تنظیمیة بین الفرد والدولة، حیث تنفرد الدولة بتنظیم أحكامھا على 
النحو الذي یتفق مع مصالحھا الاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، 
ولذلك نجد أن التشریعات في الدول المختلفة تحرص على وضع 

عددة، وبتوافر أحد ھذه الأسباب یفقد مجموعة من الأسباب المت
وبالقدر الذي  بإیجاز –الشخص جنسیتھ الأصلیة وعلى ذلك سنعرض 

أسباب فقد الجنسیة في دول  القانون المقارن   - الدراسة موضوع فیدیُ 
  :في فرعین وذلك كما یلي

  
  المصري. قانونأسباب فقد الجنسیة في ال :الفرع الأول
  .الفلسطیني قانونالجنسیة في الأسباب فقد  :الفرع الثاني

                                                             
، وانظر في 44-43انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، صد. زكي محمد النجار: أسباب ) 1(

  المعنى ذاتھ:
- Jean-marieAuby et autres: Droit de la function publique, op, cit, P. 319. 

  .323د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، ص )2(
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  الفرع الأول
  المصري قانونأسباب فقد الجنسیة في ال

  
بدایة یمكن القول إن فقد الجنسیة یمكن أن یقع نتیجة تغییر 
الوطني لجنسیتھ المصریة أو بزواج المصریة من أجنبي متى ما 

جنسیتھ رغبت في ذلك، وقد یقع نتیجة لتجرید الدولة للمصري من 
وجز ھذه الأسباب أو إسقاطھا عنھ، وسوف ن ،الوطنیة بسحبھا منھ

  :يعلى النحو التال

  :فقد الجنسیة المصریة نتیجة لتجنس الوطني بجنسیة أجنبیة -أولاً 
من قانون الجنسیة  )10(المادة  تفصیلاً  وقد عالجت ھذا الفرض     

أن یتجنس لا یجوز لمصري " :بقولھا 1975لسنة  )26(المصري رقم 
بجنسیة أجنبیة إلا بعد الحصول على إذن بذلك یصدر بقرار من وزیر 

ً مصریاً  الداخلیة، وإلا ظل من جمیع الوجوه وفي جمیع  معتبرا
ً لحكم  الأحوال، ما لم یقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسیة عنھ طبقا
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ویترتب على تجنس المصري بجنسیة ، (1)") من ھذا القانون16(المادة 
ة متى أذن لھ بذلك زوال الجنسیة المصریة عنھ، وعلى ذلك أجنبی

یجوز أن یتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون لھ وزوجتھ 
وأولاده القصر بالجنسیة المصریة، فإذا أعلن رغبتھ في الإفادة من 
ھذا النظام خلال مدة لا تزید على السنة من تاریخ اكتسابھ الجنسیة 

ظین بجنسیتھم المصریة رغم اكتسابھم الجنسیة الأجنبیة، ظلوا محتف
  .(2) الأجنبیة

فھذا النص یجیز للمصري أن یخرج من الجنسیة الوطنیة باكتسابھ 
  :لجنسیة جدیدة، إلا أنھ قد تتطلب توافر شرطین لإتمام ذلك

  
  
                  :ضرورة الحصول على إذن بالتجنس بالجنسیة الأجنبیة - 1

من أن ھذا السعي إلى ھذا الاكتساب  الدولةوذلك حتى تتحقق 
ً  لیس بقصد الغش والإضرار بمصالحھا، كالھرب من قوانین حاصلا

العسكریة أو دفع  الدولة، والتحلل من التزاماتھ مثل أداء الخدمة
 ،الجھة المختصة بإصدار الإذن  وقد بیَّن المشرع المصري ،ضریبة

وحصرھا في وزیر الداخلیة، والذي لھ سلطة تقدیریة مطلقة في منح 
  .(3)أو منعھ ،ھذا الإذن

  :الدخول الفعلي للشخص في الجنسیة الأجنبیة - 2
إن حصول الوطني على إذن بالتجنس بالجنسیة الأجنبیة لا              

أن یكفي وحده لفقد الجنسیة المصریة، وإنما لابد لكي یتحقق ھذا الفقد 
بھذه الجنسیة، وقد راعى المشرع في ذلك أنھ ربما لا  فعلاً  یتم التجنس

یفلح الوطني في نھایة الأمر في الدخول في الجنسیة الأجنبیة، لذلك لم 

                                                             
)، الصادر في 22، المنشور بالجریدة الرسمیة المصریة، العدد (1975) لسنة 26انظر:  قانون الجنسیة المصري رقم ( )1(

29/5/1975.  
  وما بعدھا. 401د. عصام الدین القصبي: القانون الدولي الخاص المصري، مرجع سابق، ص للمزید انظر: ) 2(
الاتجاھات المعاصرة في مسائل الجنسیة، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة د. فؤاد عبد المنعم ریاض: : انظر في ذلك) 3(

د. عكاشة محمد عبد العال: الجنسیة ومركز ، و 29، ص29/3/1959)، 1)، العدد (1القاھرة، كلیة الحقوق، الطبعة    (
  .764، ص1987الأجانب، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
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یرتب الفقد إلا على الدخول الفعلي في ھذه الجنسیة حتى لا یتواجد 
  .(1)الشخص في حالة انعدام الجنسیة

  :المصریة نتیجة لزواج المصریة بأجنبيفقد الجنسیة  - ثانیاً 
من قانون الجنسیة المصري رقم  )12(قررت ھذا السبب المادة    

المصریة التي تتزوج من  " عندما نصت على أن 1975لسنة  )26(
أجنبي تظل محتفظة بجنسیتھا المصریة، إلا إذا رغبت في اكتساب 

اء قیام الرابطة جنسیة زوجھا، وأثبتت رغبتھا ھذه عند الزواج، أو أثن
الزوجیة، وكان قانون جنسیة زوجھا یدخلھا في ھذه الجنسیة، مع ذلك 
تظل محتفظة  بجنسیتھا المصریة إذا أعلنت رغبتھا في ذلك خلال 

ً  سنة من تاریخ دخولھا في جنسیة زوجھا، وإذا كان عقد زواجھا باطلا
ً طبقاً  لأحكام القانون المصري طبقاً  زوج، لأحكام قانون ال وصحیحا

ظلت من جمیع الوجوه وفي جمیع الأحوال مصریة، ومع ذلك یجوز 
صریة، إذا اكتسبت بقرار من وزیر الداخلیة اعتبارھا فاقدة الجنسیة الم

  . "جنسیة زوجھا
ومن نص المادة السابق یستفاد بأن المشرع المصري وعلى الرغم       

ً لفقدھا  الجنسیة المصریة، فإنھ من أنھ جعل من زواج المصریة بأجنبي سببا
وإنما أوجب لوقوع فقد الجنسیة أن  ،لم یأخذ بالأثر المباشر لھذا الزواج

  (2):تتوافر الشروط الآتیة

  

ً مكتمل  - 1 أن یكون زواج المصریة من أجنبي قد انعقد صحیحا
ً بوثیقة رسمیة  الأركان الشكلیة والموضوعیة، وأن یكون ثابتا

ً من الجھة المختصة   .صادرا
أن تبدي الزوجة رغبتھا في الدخول في جنسیة زوجھا، فإذا لم  - 2

تعلن الزوجة عن رغبتھا في ذلك فإنھا تظل محتفظة بجنسیتھا 
المصریة، ویكون إعلان ھذه الرغبة في وثیقة الزواج، أو في 

  طلب لاحق یقدم إلى وزیر الداخلیة المصري، أو من ینوب عنھ.

                                                             
  .403لدولي الخاص المصري، مرجع سابق، صد. عصام الدین القصبي: القانون ا )1(
د. فؤاد عبد المنعم ریاض: الوجیز في الجنسیة ومركز الأجانب، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة،  للمزید انظر: )2(

د. صلاح الدین جمال الدین محمد: نظرات في الجنسیة المصریة، دار النھضة العربیة، ، و وما بعدھا 168القاھرة، ص
  وما بعدھا. 166ص ،1998
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ً  الفعل، وذلكأن تدخل الزوجة في جنسیة الزوج ب - 3 من وقوعھا تفادیا
في حالة انعدام الجنسیة، ویخضع إثبات ذلك للقواعد العامة في 

  حالة إثبات الجنسیة.
والأصل متى تحققت الشروط السابق الإشارة إلیھا، فإن          

ومع ذلك قد أجاز المشرع  الزوجة تفقد جنسیتھا المصریة،
جنسیة السابق ذكرھا من قانون ال )12(صراحة في المادة  المصري

أن تظل الزوجة محتفظة بجنسیتھا المصریة رغم دخولھا في 
  جنسیة الزوج.

  
فقد الجنسیة المصریة للزوجة التي اكتسبت الجنسیة المصریة  -ثالثاً 

  :بسبب الزواج
تتناول ھذه الحالة الأجنبیة التي أصبحت مصریة بسبب                

زواجھا من مصري، أو بسبب تجنس زوجھا بالجنسیة المصریة، فھل 
أو  ،تفقد الجنسیة المصریة بسبب انتھاء رابطة الزوجیة سواءً بالطلاق

  الوفاة؟
من قانون الجنسیة المصري  )8(أجابت على ذلك المادة                

لأحكام المادتین  طبقاً إذا اكتسبت الأجنبیة الجنسیة المصریة " :بقولھا
السابقتین، فلا تفقدھا عند انتھاء الزوجیة إلا إذا استردت جنسیتھا 

لقانون ھذه  طبقاً الأجنبیة، أو تزوجت من أجنبي، ودخلت في جنسیتھ 
  ."الجنسیة

              
انتھاء مؤدى ذلك أن القانون لم یرتب فقد الجنسیة على مجرد 

 –أو بوفاة الزوج، فالقاعدة العامة  ،الرابطة الزوجیة سواءً بالطلاق
 التي الزوجیة بانتھاء المصریة الزوجة جنسیة تأثر عدم ھي  - إذن

  .نیةالوط الصفة حملھا في سبباً  كانت
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السالف  )8(لحكم المادة  وفقاً قد أورد  المصري إلا أن المشرع 
  :(1)الإشارة إلیھا استثنائیین على ھذه القاعدة ھما

  :زوال الجنسیة المصریة عن ھذه الزوجة إذا استردت جنسیتھا الأجنبیة. 1
فإذا انقضت العلاقة الزوجیة واستردت المصریة جنسیتھا             

الأجنبیة التي كانت قد فقدتھا نتیجة زواجھا من مصري، أو لتجنس 
زوجھا بالجنسیة المصریة، فإن المشرع رتب الفقد في ھذه الحالة بقوة 
القانون ودون حاجة للتعبیر عن رغبتھا في التخلي عن ھذه الجنسیة، 

  .استردادا فًعلیاً د استردت جنسیتھا الأجنبیة وذلك بشرط أن تكون ق
زوال الجنسیة المصریة عن ھذه الزوجة نتیجة زواجھا من أجنبي ودخلت . 2

  :في جنسیتھ
ومؤدى ذلك أن الزوجة التي صارت وطنیة نتیجة للزواج      

المختلط، ثم تزوجت من أجنبي بعد انقضاء العلاقة الزوجیة الأولى، 
  زاھدة في الجنسیة المصریة. إنما تكون في الغالب

 ومن الجدیر بالذكر في ھذا المقام أن المشرع المصري               
بین المصریة الأصلیة  قفرَّ سالفة الذكر  )8(لنص المادة  وطبقاً 

والمصریة الطارئة، ذلك أن المرأة المصریة الأصلیة لا تفقد جنسیتھا 
المصریة إلا إذا عبرت عن رغبتھا في التخلي عنھا، في حین أن 
المرأة المصریة الطارئة تفقد جنسیتھا المصریة بمجرد زواجھا من 

كتساب أجنبي واكتسابھ لجنسیتھ، وذلك دون الاعتداد برغبتھا في ا
  الجنسیة الأجنبیة من عدمھ.

  
  

  :فقد الجنسیة المصریة بالتجرید منھا -رابعاً 
التجرید من الجنسیة ھو إجراء تزیل الدولة بمقتضاه                 

الصفة الوطنیة عن الفرد، سواءً كان من الوطنیین الأصلیین أم 
للاستمرار في الطارئین، إذا ما ثبت عدم ولائھ لھا، أو عدم جدارتھ 

                                                             
د. ھشام على صادق: الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، الطبعة الثالثة، المجلد الأول، منشأة المعارف،  للمزید انظر:) 1(

د. صلاح الدین جمال الدین محمد: نظرات في الجنسیة المصریة، مرجع سابق، ، و وما بعدھا 507، ص1977الإسكندریة، 
ً 174ص   .434الدین القصبي: القانون الدولي الخاص المصري، مرجع سابق، صد. عصام ، وأیضا
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والتجرید من الجنسیة إما یكون بسحب الجنسیة،     ، (1)عضویة شعبھا
والذي بمقتضاه تعدل الدولة عن منح الجنسیة للوطني الطارئ، أو 
سحب جنسیتھا منھ، ویكون ذلك خلال فترة معینة تالیة على دخولھ 
في جنسیتھا، وإما یكون بإسقاط الجنسیة، والذي یتم بموجبھ تجرید 

لوطني من ھذه الجنسیة بصرف النظر عن السبب الذي من أجلھ قد ا
اكتسبھا، سواء كان بسبب أصلي أو بسبب طارئ، ویمكن للدولة 

من قانون الجنسیة  )15(وقد بینت المادة  .(2)الالتجاء إلیھ في أي وقت
 :حالات سحب الجنسیة المصریة بقولھا 1975لسنة  )26(المصري رقم 

من مجلس الوزراء سحب الجنسیة المصریة من یجوز بقرار مسبب "
كل من اكتسبھا بطریق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة خلال 
السنوات العشر التالیة لاكتسابھ إیاھا، كما یجوز سحبھا من كل من 
اكتسبھا بالتجنس، أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالیة 

  :الات التالیةلاكتسابھ إیاھا، وذلك في أیة حالة من الح
إذا حكم علیھ في مصر بعقوبة جنائیة، أو بعقوبة مقیدة للحریة في . 1

  جریمة مخلة بالشرف.
في جریمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة  قضائیاً إذا حكم علیھ  .2

  من جھة الخارج، أو من جھة الداخل.
 إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتین متتالیتین، وكان. 3

أما بالنسبة لحالات  ."ذلك الانقطاع بلا عذر یقبلھ وزیر الداخلیة
 )16(إسقاط الجنسیة في القانون المصري، فقد نصت علیھا المادة 

 مسبب بقرار یجوز" أنھ على - الذكر سالف –من قانون الجنسیة 
 بھا یتمتع من كل عن المصریة الجنسیة إسقاط الوزراء مجلس من
  :الآتیة الأحوال من حالة أي في

  .)10(إذا دخل في جنسیة أجنبیة على خلاف حكم المادة . 1
إذا قبل دخول الخدمة العسكریة لإحدى الدول الأجنبیة دون . 2

  ترخیص سابق یصدر من وزیر الحربیة.

                                                             
  .175د. صلاح الدین جمال الدین محمد: نظرات في الجنسیة المصریة، مرجع سابق، ص) 1(
، 2006د. إبراھیم أحمد إبراھیم: القانون الدولي الخاص "الجنسیة"، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) 2(

  .225ص
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وصدر حكم بإدانتھ في جنایة  ،إذا كانت إقامتھ العادیة في الخارج .3
  من الجنایات المضرة بأمن الدولة من جھة الخارج.

. إذا قبل في الخارج وظیفة لدى حكومة أجنبیة، أو إحدى الھیئات 4
فیھا بالرغم من صدور أمر مسبب إلیھ  وبقيالأجنبیة أو الدولیة، 

من مجلس الوزراء بتركھا، وإذا كان بقاؤه في ھذه الوظیفة من 
أن یھدد المصالح العلیا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشھر شأنھ 

من تاریخ إخطاره بالأمر المشار إلیھ في محل وظیفتھ في 
  الخارج.

وانضم إلى ھیئة أجنبیة من  ،إذا كانت إقامتھ العادیة في الخارج .5
أو الاقتصادي  ،أغراضھا العمل على تقویض النظام الاجتماعي

  یلة من الوسائل غیر المشروعة.للدولة بالقوة، أو بأیة وس
وھي في حالة حرب مع  ،أو حكومة أجنبیة ،إذا عمل لمصلحة دولة .6

  مصر.
  ".بالصھیونیةوقت من الأوقات  في أيإذا اتصف  .7
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  الفرع الثاني    
  (1) أسباب فقد الجنسیة في القانون الفلسطیني

الفلسطینیة دون نتعرض في ھذا الفرع لأسباب فقد الجنسیة             
ر ما یقتضیھ البحث في موضوع التعمق في ذلك سوى في إطا

  :، وتتمثل ھذه الأسباب فیما یليدراستنا

  :التخلي عن الجنسیة الفلسطینیة  -أولاً 
من مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحدة  )9/1(أجازت المادة             

 لتجنس تبعاً  الفلسطینیة الجنسیة اكتسب الذي للولد) 1941 – 1925(لسنة 
 الرشد، سن بلوغھ من سنة خلال عنھا یتخلى أن الجنسیة بھذه والده

 ما فإذا الفلسطینیة، الجنسیة عن تخلیھ یفید بتصریح یتقدم أن وعلیھ
ً  بھذا التصریح یصبح تقدم ً  یُعدولھذه الجنسیة فاقدا عن أجنبیا

 من مراسیم الجنسیة الفلسطینیة )16(كما أجازت المادة ، (2)فلسطین
بحكم الولادة، ولكنھ أصبح عند مولده أو قبل  فلسطینیاً لكل من أصبح "

بمقتضى شرائع أي دولة من رعایا تلك الدولة، بلوغھ سن الرشد 
وظل من رعایاھا، ولا یزال كذلك، یجوز لھ إذا كان قد بلغ سن 

                                                             
مرت أحكام الجنسیة في فلسطین بمعناھا المعاصر بعدة مراحل، سواء في المرحلة التاریخیة السابقة على قانون الجنسیة  )1(

، أو بعد صدور ھذا القانون، أو في مرحلة الانتداب البریطاني، أو بعد انتھاء الانتداب 1869العثماني الصادر سنة 
یوني على جزء كبیر من فلسطین، أو بعد تمكن الاحتلال الصھیوني من احتلال البریطاني على فلسطین، وقیام الكیان الصھ

، أو بعد دخول السلطة الوطنیة بموجب اتفاقات أوسلو لبعض مناطق فلسطین 1967كامل التراب الفلسطیني إثر حرب یونیھ 
ً م ً من دولة الخلاقة العثمانیة، وكان المحتلة، فكلنا یعلم أن فلسطین كانت كغیرھا من العدید من الدول العربة تمثل جزءا ھما

، والذي استمر تطبیقھ فیھا إلى ما بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى، 1869یطبق فیھا قانون الجنسیة العثماني الصادر سنة 
ً إلى تقاسم مناطق نفوذ ھذه الخلافة في المنطقة العربیة  والإسلامیة والتي كانت موجھة ضد دولة الخلافة العثمانیة، ووصولا

ً بتوقیع اتفاقیة لوزان المبرمة في  بین تركیا والحلفاء، والتي سلمت  1924تموز من عام  24بین دول التحالف، ومرورا
تركیا بمقتضاھا آنذاك للحلفاء بتخلیھا عن المناطق التي كانت خاضعة لھا بالموافقة على انتقال الرعویة على سكان ھذه 

ً من الرعویة التركیة، وھكذا انتقلت الرعویة العثمانیة بمقتضى ھذه الاتفاقیة المناطق للدول التي ینتقل إل یھا الإقلیم بدلا
، والذي تم تعدیلھ عدة 1925للسلطات الفلسطینیة في عھد الانتداب البریطاني، وتم وضع قانون الجنسیة الفلسطینیة لسنة 

ً في عام ، وأخ1939، ثم في عام 1931مرات، كان أھم تعدیل طرأ في عام  ، والذي أطلق علیھ مجموعة مراسیم 1941یرا
  ).1941 – 1925الجنسیة الفلسطینیة الموحدة لسنة (

معتز ،  و وما بعدھا 187د. سالم حماد الدحدوح: الوجیز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  للمزید انظر:
(الواقع، الوضع القانوني، معاییر حقوق الإنسان)، الھیئة )، 2000 – 1917قفیشة: تقریر حول الجنسیة الفلسطینیة (

  .وما بعدھا 14، ص2000)، رام الله، 15الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقاریر القانونیة (
)، 1351)، المنشورة في الوقائع الفلسطینیة، العدد (1941-1925انظر: مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحدة لسنة () 2(

  .10/8/1944)، الصادر في 2الملحق (
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خلیھ عن الجنسیة بت تصریحاً ولم یكن فاقد الأھلیة، أن یقدم  ،الرشد
  ."الفلسطینیة، ومن ثم یفقد الجنسیة الفلسطینیة

  :فقد الجنسیة بسبب التجنس بجنسیة أجنبیة  - ثانیاً 
كل فلسطیني لم یكن فاقد الأھلیة، وكان قد تجنس خلال  یُعد

ً للجنسیة الفلسطینیة من  إقامتھ في بلاد أجنبیة بجنسیة تلك البلاد فاقدا
من  )15(تاریخ تجنسھ بالجنسیة الأجنبیة، وذلك مما قضت بھ المادة 

  .مراسیم الجنسیة الفلسطینیة سالفة الذكر
  :فلسطینیة بأجنبيفقد الجنسیة نتیجة لزواج ال  -ثالثاً 

ً،إذا تزوجت امرأة " بأنھ )12/3(أوضحت المادة  وكانت  أجنبیا
لدى زواجھا فلسطینیة، فلا تعتبر تلك المرأة بمجرد ھذا الزواج 

زت جنسیة زوجھا أنھا فقدت الجنسیة الفلسطینیة، إلا إذا أحر
   ."وإلى أن تحرزھا

زواج ویتضح من نص المادة أن المشرع لم یرتب على        
الفلسطینیة بأجنبي زوال جنسیتھا الفلسطینیة، فالأصل العام الذي 

ي، ومع وضعھ ھو عدم تأثر جنسیة الزوجة نتیجة لزواجھا بأجنب
غیر المباشر للزواج المختلط على  ذلك فقد أخذ المشرع بالأثر

جنسیة الزوجة الفلسطینیة، ومقتضى ھذا الأثر غیر المباشر أن 
نیة عن الزوجة لتكتسب جنسیة زوجھا تزول الجنسیة الفلسطی

  الأجنبي وتدخل بشكل فعلي فیھا.
  

  :إلغاء شھادة التجنس وإسقاط الجنسیة الفلسطینیة  -رابعاً 
 "سحب الجنسیة" إلغاء شھادة التجنس  - 1

من مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحد ) 10/1(أجازت المادة           
من یحمل الجنسیة  للمندوب السامي إلغاء شھادة التجنس لكل

  :المكتسبة الفلسطینیة متى توافرت فیھ حالة من الحالات الآتیة
  
  
أن یكون قد حصل على الجنسیة الفلسطینیة بالاستناد إلى   .أ 

  .بیانات كاذبة، أو بطریق الاحتیال، أو بكتم معلومات جوھریة
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إذا أقام عادة خارج فلسطین مدة لا تقل عن ثلاث سنوات   .ب 
 ً   .منحھ شھادة التجنسمن تاریخ اعتبارا

إذا أظھر عدم الإخلاص والولاء لحكومة فلسطین سواء بالفعل   .ج 
  أو القول.

  :إسقاط الجنسیة الفلسطینیة - 2
من مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحدة  )10/2(حددت المادة        

حالات إسقاط الجنسیة الفلسطینیة بالحالات ذاتھا التي یجوز فیھا إلغاء 
 )10/2(ویتم ھذا الإجراء بحسب المادة  -سالفة الذكر-شھادة التجنس 

في مواجھة من اكتسب الجنسیة الفلسطینیة عن طریق التجنس 
، أو في مواجھة من استرد بموجب أحكام المادة الرابعة والخامسة

الجنسیة الفلسطینیة بموجب أحكام الفقرة الثانیة من المادة الرابعة 
  عشر من ھذه المراسیم.

 1925(ویلاحظ أن مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحدة لسنة              
 بھا وأخذت الفقھ، من جانب بھا قال التي بالتفرقة تأخذ لم) 1941 –
دول المختلفة، ومن بینھا التشریع العض تشریعات الجنسیة في ب

 في یتخذ السحب إجراء أن باعتبار - توضیحھ سبق كما–المصري 
 وأن المیلاد، واقعة على لاحق بسبب الوطنیة الجنسیة مكتسب مواجھة
 الوطنیة الجنسیة یحمل من مواجھة في إلا یتخذ لا الإسقاط إجراء

  .(1)أو الطارئة بعد تحقق واقعة المیلاد المكتسبة ولیست الأصلیة،
یتبین لنا من خلال العرض السابق إذا ما فقد الشخص  إذاً     

 أجنبیاً جنسیتھ لسبب أو لآخر فإنھ یخرج من تعداد الوطنیین، ویصبح 
عن الدولة التي كان یحمل جنسیتھا، فماذا لو كان ھذا الشخص الذي 

ً عاماً فقد جنسیتھ  ؟ أم أن فقده  في شغل وظیفتھ؟ ھل یستمر  موظفا
ھذا ما سنتعرف علیھ من خلال المطلب  ؟ وظیفتھلجنسیتھ یفقده 

  التالي.

  

                                                             
  .237د. سالم الدحدوح: الوجیز في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص )1(
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  المطلب الثاني 
والحقوق المالیة  آثار فقد الجنسیة على العلاقة الوظیفیة

  للموظف

أشرنا فیما سبق إلى أن تشریعات الخدمة المدنیة في الدول    
من الولاء والانتماء للدولة، ومن ثم للوظیفة  قدراً  المختلفة تتطلب

ً أساسیاً الجنسیة العامة التي یتم شغلھا نیابة عنھا، وأن  ُعد شرطا من  ت
، وبالتالي فإن فقد الموظف  شروط التعیین في ھذه الوظیفة ابتداءً

لجنسیتھ من شأنھ أن یؤثر على استمرار العلاقة الوظیفیة وما یتبع 
ولتوضیح ذلك سوف  ،وحقوقھ المالیةذلك من آثار على معاشھ 

  :نتعرض في ھذا المطلب للفرعین التالیین
  

  .العلاقة الوظیفیة أثر فقد الجنسیة على  :الفرع الأول
  .للموظف حقوق المالیةلجنسیة على الأثر فقد ا :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول
  أثر فقد الجنسیة على استمرار العلاقة الوظیفیة

َّى   منذ صدور أول تنظیم رسمي لشؤون  المصريالمشرع  تبن
مبدأ عام مفاده  1951لسنة  )210(الخدمة المدنیة والمتمثل بالقانون رقم 

أن الموظف العام الذي یفقد جنسیتھ المصریة یفقد بالضرورة معھا 
إلى أن صدر  المشرع المصري على ھذا النھجوقد سار وظیفتھ، 

، والذي لم یكتفِ  2016لسنة  )81(رقم قانون الخدمة المدنیة الحالي
المشرع في ظل أحكامھ بفقدان الموظف لوظیفتھ بمجرد فقد جنسیتھ، 

ً وإنما رتب ھذا الأمر  على فقد شرط المعاملة بالمثل، بحیث لا أیضا
یسمح للأجنبي بالاستمرار في وظیفتھ إذا عدلت دولتھ عن معاملة 

من القانون  )69/4(المصریین فیھا بالمثل، وھذا ما قضت بھ المادة 
فقد  )4(...  :لأحد الأسباب الآتیة الموظفتنتھي خدمة " :المذكور بقولھا
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ثل بالنسبة لرعایا الدول الجنسیة أو انقضاء شرط المعاملة بالم
  ."الأخرى
بأن فقد الجنسیة لیس ھو الذي یترتب  ویتضح من نص المادة  

ھذا الأثر على یترتب  -أیضاً  بل - الموظفعلیھ وحده انتھاء خدمة 
فقد شرط المعاملة بالمثل، بأن تحظر دولة الموظف والتي یتمتع 

وبالتالي لا یسمح ، (1)بجنسیتھا إسناد الوظائف العامة بھا إلى المصریین
للأجنبي بالالتحاق بالوظائف العامة، إلا في حدود ما تسمح بھ بلد ھذا 

لمشرع الأجنبي للمصري بالالتحاق بالوظائف العامة، وتنظیم ا
المصري لمبدأ المعاملة بالمثل على ھذا النحو، یتفق والقواعد المقررة 
في أغلب تشریعات القانون المقارن بقصد حمایة الأیدي العاملة 

  .(2)الوطنیة
ً  كان المشرع یعتبر وفي فلسطین   )4( لأحكام القانون رقمطبقا

بشأن الخدمة المدنیة الملغي، أن فقد الموظف العام لجنسیتھ  1996لسنة 
ً  یُعد من  )186/3(من أسباب انتھاء خدمتھ، حیث كانت المادة سببا

تنتھي خدمة الموظف العام أو تعتبر " القانون المذكور تقضي بأنھ
أما في ظل  ،(3)"فقد الجنسیة )3(...  :منتھیة في أي من الحالات التالیة

بالقانون رقم  المعدل 1998لسنة  )4(قانون الخدمة المدنیة الحالي رقم 
، وعلى الرغم من أن المشرع الفلسطیني قد تطلب في 2005لسنة  )4(

 من القانون المذكور فیمن یعین في الوظیفة العامة أن یكون )24(المادة 
إنھاء خدمة  صراحةً لم یقرر  ، بالجنسیة الفلسطینیة أو العربیة متمتعاً 

فإن  -وكما رأینا فیما سبق -الموظف العام بفقده ھذه الجنسیة، إلا إنھ 
للتعیین في الوظیفة العامة فحسب، بل  شرطاً شرط الجنسیة لا یعتبر 

لبقاء والاستمرار فیھا، وبالتالي وفي تقدیرنا یفقد الموظف ل اً شرط یُعد
سیتھ الفلسطینیة أو عند فقده لجن حكماً  العام في فلسطین وظیفتھ

  .(4)العربیة

                                                             
  .46د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص )1(
  .387مرجع سابق، صد. نبیلة عبد الحلیم كامل: الوجیز في القانون الإداري،  )2(
  بشأن الخدمة المدنیة، قانون غیر منشور. 1996) لسنة 4انظر: القانون رقم () 3(
ً: علي سالم علي صادق: المبادئ التي أرستھا محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال الوظیفة ) 4( انظر في ذلك أیضا

  .219العامة، مرجع سابق، ص
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ولكن ھذا لا ینفي معھ القول إنھ كان في مقدور المشرع  
أسباب انتھاء خدمة  ضمن الفلسطیني أن یضع سبب فقد الجنسیة من

بأن ھذا النص  الادعاءالموظف العام، لكنھ لم یفعل، كما أنھ لا یمكن 
المفتقد قد غاب عن ذھن المشرع، إذ أن القانون السابق قد نص 
صراحة على ھذا السبب والفارق الزمني شبھ المعدوم بین القانونین 
یؤكد أن مسألة فقد الجنسیة كانت ماثلة وبكل دوافعھا وتداعیاتھا أمامھ 

ع عند تحدید أسباب انتھاء خدمة الموظف العام، ولذلك فإن المشر
ً لأي  الفلسطیني یقع على عاتقھ تلافي ھذا النقص التشریعي منعا

ً للنصوص.   تفسیر، أو تأویل، أو اجتھاد یكون متجاوزا
وخلاصة القول إن الموظف العام سواءً في مصر أو  

فلسطین، إذا فقد جنسیتھ تنفصم العلاقة الوظیفیة بینھ وبین الدولة من 
ن، وإن تراخت إجراءات إنھاء تاریخ فقدانھ  لجنسیتھ وبقوة القانو

أن تكون مجرد إجراءات تنفیذیة،  لا تعدوخدمتھ بعد ذلك، حیث إنھا 
ویكون الموظف الذي یستمر في عملھ بعد فقد الجنسیة وحتى تمام 

، ومع ذلك قد تقتضي (1)إجراءات إنھاء خدمتھ مجرد موظف فعلي
الذي فقد الإبقاء على ھذا الموظف - في بعض الأحیان  -دواعي العمل 

جنسیتھ في الخدمة لبعض الوقت، ویكون ذلك فیما إذا كان الموظف 
ً، فسن أن یعھد بھ إلى یقوم بعمل ذي طابع خاص لا یح ي غیره مثلا

تتعاقد معھ حسب نظام  مثل ھذه الحالة نعتقد بأنھ یمكن للإدارة أن
توظیف الخبراء الأجانب إذا توافرت شروطھ، ویكون ذلك بطبیعة 

كما بینا فیما  -الحال في غیر الحالات التي تجیز إسقاط الجنسیة منھ 
والتي تحمل معنى العقوبة، الأمر الذي یمنع التعاقد معھ بأي   - سبق

ین في حال من الأحوال؛ لإخلالھ بشروط جوھریة من شروط التعی
الوظیفة العامة، وھو أن یكون محمود السیرة، وحسن السمعة، وألا 

ي جریمة مخلة یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة الجنایة، أو بعقوبة ف
، ولكن ما أثر انھاء خدمة الموظف العام بسبب فقد الأمانة بالشرف أو

   جنسیتھ على حقوقھ المالیة؟ نجیب على ذلك من خلال الفرع التالي.
                                                             

ً المستشار سمیر یوسف البھي: 498یز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) د. سلیمان محمد الطماوي: الوج1( ، وأیضا
  .1332.، ص2002شرح قانون العاملین المدنیین بالدولة، دار الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى، 
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   لفرع الثانيا
   للموظف أثر فقد الجنسیة على الحقوق المالیة

  :أثر فقد الجنسیة على الحقوق المالیة للموظف في مصر -أولاً 

  :الحرمان من راتب الوظیفة - 1
من الثابت من الناحیة القانونیة أن حرمان الموظف من راتب 
الوظیفة یبدأ من تاریخ فقدانھ لجنسیتھ، حیث أن خدمتھ تنتھي منذ ذلك 

ً التاریخ، وھذا أمر طبیعي  ، فلا أجر "مقابل العمل الأجر"لقاعدة طبقا
  بلا عمل.

مدى حق الموظف الفاقد لجنسیتھ في الحصول على المعاش   - 2
  :نھایة الخدمة ومكافأة

  :استحقاق المعاش. أ
لسنة  )79(على الرغم من أن قانون التأمین الاجتماعي رقم    

ً على أحكام خاصة بمدى 1975  والقوانین المعدلة لھ لم ینص صراحة
الموظف الذي أنھیت خدمتھ بسبب فقده لجنسیتھ الحصول على  حق

المعاش، فإن ھذه الحالة یمكن أن تنسجم والأحكام التي قررتھا المادة 
یستحق المعاش في " من القانون المذكور، حیث نصت على أنھ )18(

انتھاء خدمة المؤمن علیھ لغیر الأسباب  )5(الحالات الآتیة ... 
متى كانت مدة اشتراكھ في التأمین  )1/2/3(بنود المنصوص علیھا في ال

ً على الأقل 240   ، (1)"شھرا
ویذھب شراح قانون التأمین الاجتماعي إلى أن ھذه الحالة 

قبل بلوغ السن المعاشي  "المؤمن علیھ" انتھت فیھا خدمة الموظف
                                                             

على أنھ  1975ة ) لسن79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (18تقضي البنود الواردة في ھذه الفقرة من المادة ( )1(
  "یستحق المعاش في الحالات الآتیة: 

. انتھاء خدمة المؤمن علیھ ببلوغھ سن التقاعد المنصوص علیھ بنظام التوظف المعامل بھ، أو بلوغھ سن الستین بالنسبة 1
ً  120) وذلك متى كانت مدة اشتراكھ في التأمین 2للمؤمن علیھم المنصوص علیھم بالبندین (ب) و(ج) من المادة ( شھرا

مكرر)، الصادر  24، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (1994لسنة  204. ألغیت ھذه الحالة بالقانون رقم 2على الأقل.
) من ھذا القانون على أن تلغي عبارة "الفصل بقرار من رئیس الجمھوریة، أو إلغاء 5، حیث نصت المادة (18/6/1994في 

. انتھاء خدمة المؤمن علیھ للوفاة، أو العجز الكامل، 3لتأمین الاجتماعي وزیادة المعاشات.الوظیفة أینما وجدت في قوانین ا
ً كانت مدة اشتراكھ في التأمین.  أو العجز الجزئي المستدیم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لھ لدى صاحب العمل، وذلك أیا

) لسنة 93) من القانون رقم (1، المستبدلة بالمادة (1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (18انظر: المادة (
  .3/5/1980مكرر)، الصادر ا في  18، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (1980
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أي لم یتوافر في شأن الموظف أحد الأخطار  ؛والوفاة ،ولغیر العجز
المؤمن منھا، إلا أن الموظف قد انقطع أجره الذي كان یعول علیھ 
وأسرتھ في معیشتھم، وأصبح في حكم من بلغ الشیخوخة، بالإضافة 
إلى أن مدة اشتراكھ في التأمین قد بلغت القدر الذي یكون لھ احتیاطي 

لك فإن استحقاق المعاش في یسمح بتقریر الحق في معاشھ، وعلى ذ
  :(1)ھذه الحالة یرتبط بالشروط الآتیة

  :"المؤمن علیھ" انتھاء خدمة الموظف - الشرط الأول
أي انتھاء مدة العمل التي كان یخضع فیھا لأحكام قانون        

  التأمین، وھو الشرط العام لاستحقاق المعاش في جمیع الحالات.
الخدمة قبل بلوغ السن المعاشي ولغیر العجز أن یكون انتھاء  -الشرط الثاني

  أو الوفاة.
 شھراً  240أن تكون للمؤمن علیھ مدة اشتراك التأمین تبلغ  - الشرط الثالث

  :على الأقل
لم تتوافر في شأنھ أحد  "المؤمن علیھ" فالموظف               

الأخطار المؤمن منھا، ولكنھ أصبح في حال تتطلب رعایة التأمین، 
لھ مساھمة فعالة في تمویل نفقات المعاش، وبالتالي فإن المبرر وكانت 

الوحید لصرف المعاش إلیھ في ھذه الحالة طول مدة اشتراكھ في 
  التأمین.

أن یتقدم المؤمن علیھ بطلب لصرف المعاش حسب المادة   -الشرط الرابع
  :من قانون التأمین الاجتماعي )25(

فالمؤمن علیھ لم ینقطع أجره لتوافر أحد الأخطار                    
ً لا مبرر لتقریر استحقاقھ  المؤمن منھا في شأنھ، وبالتالي فإنھ أصلا
المعاش بمجرد انتھاء خدمتھ، ولكنھ أصبح في حاجة إلى المعاش لعدم 

أنھ  ؛ أيوجود دخل لدیھ یحل محل الدخل الذي انقطع لانتھاء خدمتھ
بكرة، لذلك تقرر لھ الحق في طلب صرف أصبح في حالة شیخوخة م

  المعاش.
وتستوعب ھذه الحالة جمیع حالات إنھاء الخدمة لغیر بلوغ   

  السن المعاشي، أو العجز، أو الوفاة.
                                                             

، 8محمد حامد الصیاد، ولیلى محمد الوزیري: مذكرات في التأمین الاجتماعي، سبق الإشارة إلیھا، ص انظر في ذلك: )1(
  .373، دراسة تحلیلیة، سبق الإشارة إلیھا، ص1975) لسنة 79قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( وأیضاً 
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إذن یستحق الموظف الذي أنھیت خدمتھ لفقده جنسیتھ معاش 
في حال توافر الشروط السابق عرضھا، إلا أنھ ینبغي التساؤل عما 

ولم تتوافر في شأنھ  "المؤمن علیھ"إذا ما انتھت خدمة ھذا الموظف 
  المدة الموجبة لاستحقاق المعاش؟ 

من اللائحة التنفیذیة لقانون  )128(لقد أجابت عن ذلك المادة 
إذا انتھت خدمة المؤمن علیھ، ولم تتوافر " :التأمین الاجتماعي بقولھا

في شأنھ المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، یحسب التعویض بنسبة 
من نسبة الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك  ) 15%(

وص علیھ بالفقرة في التأمین، ویقصد بالأجر السنوي الأجر المنص
في اثني عشر،  مضروباً  )121(، والمادة )119(الأولى من المادة 

  :ویصرف ھذا التعویض في الحالات الآتیة
  بلوغ المؤمن علیھ سن الستین. .1
ً، أو اشتغالھ في الخارج بصفة  .2 مغادرة الأجنبي للبلاد نھائیا

دائمة، أو التحاقھ بالبعثة الدبلوماسیة في سفارة أو قنصلیة 
  دولتھ.

  ھجرة المؤمن علیھ. .3
على المؤمن علیھ بالسجن مدة عشر سنوات  نھائیاً الحكم  .4

  فأكثر، أو بقدر المدة الباقیة لبلوغھ سن الستین أیھما أقل.
إذا نشأ لدى المؤمن علیھ خلال مدة سجنھ عجز جزئي مستدیم  .5

  یمنعھ من مزاولة العمل.
  انتظام المؤمن علیھ في سلك الرھبنة. .6
ً كاملاً  علیھعجز المؤمن  .7   .عجزا
  وفاة المؤمن علیھ. .8
إذا كانت المؤمن علیھا زوجة، أو مطلقة، أو أرملة، أو كانت  .9

تبلغ سن الواحدة والخمسین فأكثر في تاریخ تقدیم طلب 
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الصرف، لا یستحق صرف التعویض في ھذه الحالة إلا مرة 
  .(1)"واحدة طوال مدة الاشتراك في التأمین

مما سبق أن الموظف العام المنتھیة خدمتھ بسبب فقده  یتضح      
الذي ھو البدیل عن  ،لجنسیتھ یستحق تعویض الدفعة الواحدة
إذا  ،استحقاق المعاش المعاش في حالة عدم توافر شروط

توافرت بشأنھ إحدى الحالات الواردة على سبیل الحصر بالنص 
  القانوني سالف الذكر.

  :مكافأة نھایة الخدمة ب.
 الخاص 1984لسنة  )47(استحدث نظام المكافأة في القانون رقم   

وتم  1975لسنة  )79(بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین الاجتماعي رقم 
ً العمل بھ  تم أداؤه ی، والمكافأة ھي مبلغ من المال 1/4/1984من اعتبارا

دفعة واحدة عند استحقاق صرف المعاش، أو تعویض الدفعة الواحدة 
من قانون التأمین  )30(حوال، وعلى ذلك قررت المادة بحسب الأ

یستحق المؤمن علیھ مكافأة متى توافرت إحدى " الاجتماعي بأنھ
حالات استحقاق المعاش، أو تعویض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة 
بواقع أجر شھر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة، 
ویقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي 

  .(2)"...)19(المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
  
  

                                                             
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون  2007) لسنة 554) من القرار رقم (128انظر: المادة () 1(

، وھذا ما قضت بھ 5/12/2007تابع)، الصادر في  204لمصریة، العدد (، المنشور في الوقائع ا1975) لسنة 79رقم (
ً المادة ( ، سبق 1980) لسنة 93، المعدلة بالقانون رقم (1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (27أیضا
  الإشارة إلیھ.

، 1984لسنة  47تحدثة بالقانون رقم ، والمس1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (30انظر: المادة ( )2(
ً من 31/3/1984مكرر)، الصادر في  13المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد ( ، ثم استبدلت 1/4/1984، ویعمل بھ اعتبارا

، ویعمل بھ 27/7/1987مكرر)، الصادر في  30العدد ( ، المنشور في الجریدة الرسمیة،1987) لسنة 107بالقانون رقم (
ً م من قانون التأمین  )19فیما عدا ما ورد بشأنھ نص خاص، وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة  ( 1/7/1987ن اعتبارا

على أنھ "یسوى معاش الأجر الأساسي في غیر حالات العجز والوفاة على أساس  1975) لسنة 79الاجتماعي رقم (
في  راكات خلال السنتین الأخیرتین من مدة اشتراكھالمتوسط الشھري لأجور المؤمن علیھ التي أدیت على أساسھا الاشت

، سبق الإشارة 1984) لسنة 47أو خلال مدة اشتراكھ في التأمین إن قلت عن ذلك، وھذه المادة معدلة بالقانون رقم ( التأمین،
المكافأة انظر: ، سبق الإشارة إلیھ، للمزید حول حساب المدة في نظام 1987) لسنة 107إلیھ، ثم استبدلت بالقانون رقم (

الاجتماعي، المذكرة السادسة، حساب المدة في نظام المكافأة  محمد حامد الصیاد، ولیلى محمد الوزیري: مذكرات في التأمین
  .1975) لسنة 79بالمبالغ المدخرة في قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (
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  :أثر فقد الجنسیة على الحقوق المالیة للموظف في فلسطین - ثانیاً 
سبق أن أشرنا إلى أن المشرع الفلسطیني لم یضع فقد الجنسیة  

وبالتالي لم یبین المشرع ، (1)ضمن أسباب انتھاء خدمة الموظف العام
في قانون التقاعد العام مدى استحقاق الموظف الفاقد لجنسیتھ 
بالحصول على المعاش من عدمھ، وأمام ھذا القصور التشریعي 
ً للمبادئ العامة في مجال التأمینات الاجتماعیة، نرى أن  وطبقا

ُ الموظف الذي  ً عن مدة الخدمة التي   نھیت خدمتھأ یستحق تعویضا
قضاھا في الوظیفة، وذلك بغض النظر عن السبب المؤدي إلى إنھاء 
الخدمة، حیث یترتب على إنھاء الخدمة الحرمان من راتب الوظیفة 
الذي كان مصدر رزقھ ومن یعول من أسرتھ، فیعوضھ المشرع بما 

الدفعة  تعویض" یشبھ ذلك، إما في صورة مبلغ یدفع مرة واحدة
أو في شكل مبلغ شھري یستحقھ الموظف مدى الحیاة یؤول ، "الواحدة

وذلك یعتبر تأمین استمرار صرف مرتبھ ، "المعاش" فیما بعد للورثة
في حالة انقطاعھ، سواء بصفة مؤقتة أو مستدیمة، وھو ما اصطلح 

والذي ، (2)"بضمان الدخل" على تسمیتھ في نظام التأمینات الاجتماعیة
ھذه الوجھة من النظر ما قضت بھ بعض أحكام قانون التأمین یؤكد 

فترة قریبة في  حتى مطبقاً ، والذي كان 1964لسنة  )8(والمعاشات رقم 
 من القانون المشار إلیھ على أنھ )33(، حیث نصت المادة فلسطین

 ،استثناء من القوانین والقرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش"
أو المكافأة، لا یجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش 

وبطبیعة الحال یجب أن  ،(3)"أو المكافأة إلا بحكم تأدیبي، وفي حدود الربع

                                                             
ً باعتبار أن شرط الموظف العام الفاقد لج   أن في حینھا  أوضحنا ) 1( عُد خدمتھ منتھیة حكما نسیتھ الفلسطینیة أو العربیة ت

  الجنسیة  شرط ابتداء وبقاء في الوظیفة العامة.
   .174د. بدریة جاسر الصالح: قواعد إنھاء خدمة الموظف العام في القانون الكویتي، مرجع سابق، ص )2(
قانون التأمین والمعاشات لموظفي، ومستخدمي، وعمال الإدارة ، بإصدار 1964) لسنة 8انظر: القرار بقانون رقم ( )3(

) 1552العامة، والمجالس البلدیة، والقرویة، ودائرة الأوقاف الإسلامیة بقطاع غزة، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (
  .18/7/1964عدد غیر اعتیادي، الصادر في 

.  
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أو المعاش بمدة خدمة الموظف، فإن لم یستوفِ  ،یعتد بشأن استحقاق المكافأة
أة نھایة مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش تقاعدي، استحق مكاف

خدمتھ في الوظیفة، و یبدأ  الخدمة مقابل جھده وتعبھ الذي بذلھ طوال مدة
  المعاش مع بدایة تاریخ انتھاء خدمة الموظف.أو  ،استحقاق المكافأة

  المبحث الرابع
  الحكــم الجزائي                                

  
تحرص تشریعات الخدمة العامة في مختلف الدول على عدم 

مسؤولیة الموظف على الإخلال بواجباتھ داخل نطاق الوظیفة  قصر
فقط، إنما أخذت تتدخل في سلوكھ وتصرفاتھ في الحیاة الخاصة 
والعامة؛ لتمنع كل ما من شأنھ أن یخل بشرف الوظیفة العامة 
ً مفاده أن الموظف الذي  ً عاما وكرامتھا، وتقرر في ھذا الإطار أصلا

نصوص علیھا في قانون العقوبات یرتكب جریمة من الجرائم الم
ً جزا ویحال للقضاء ً بالإدانة، فإن الجنائي، ویصدر في حقھ حكما ئیا

الرابطة الوظیفیة التي بینھ وبین الإدارة تنتھي ویعزل ھذا الموظف 
من وظیفتھ حال صدور ھذا الحكم علیھ، حیث إنھ أخل بكیان المجتمع 

ً تنھى عنھ ال قوانین الجنائیة وتعتبره وأمنھ وسلامتھ بارتكابھ فعلا
جریمة، ویتم توقیع علیھ الجزاءات التي نص علیھا قانون العقوبات، 

َّدرھاإذا ما والتي  المشرع أنھا ذات قدر معین من الجسامة، فإن  ق
الصادر بالإدانة على الموظف مرتكب الجریمة یترتب  الحكم الجزائي

ھاء خدمتھ بسبب علیھ فقد صلاحیتھ في شغل الوظیفة العامة، ویتم إن
ً لما للوظیفة العامة من  الحكم الجزائي وبقوة القانون، وذلك صونا

للصالح العام الإداري من أن یتلوث ببقاء من ثبت  وحفظاً  كرامة،
انحرافھ الإجرامي في زمرة العاملین بالدولة، مع ما یتوقعھ جمھور 

 ُّ ویحط شین الشرف، ویخدش النزاھة، ع عما یُ المواطنین فیھم من ترف
من القدر، إذ لا یطمئن الرأي العام عادة إلى سلامة الخدمة المبتغاة 

ة جنائیة كم علیھ في جریممن الوظیفة العامة إذا ظل یتقلدھا من حُ 
ً من الخطورة، ت نعكس على سمعتھ في الوظیفة العامة فتلوكھا تبلغ حدا
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لأذى الألسن على نحو یزلزل الثقة فیھ، فتتأذى المرافق العامة أبلغ ا
  .(1)من بقاء مقالیدھا بین یدي من بلغ انحرافھ وإثمھ ھذا المدى

   
  
  

نھي المُ  الحكم الجزائيولكن لنا أن نتساءل في ھذا الاتجاه، ھل 
ً في أي جریمة؟ أم ھذا الحكم  لخدمة الموظف یجب أن یكون صادرا

؟ ثم نتساءل بعد قانوناً كذلك إذا صدر في جرائم معینة ومحددة  یُعد
تطلبھا المشرع؟ الحكم الجزائي التي ذلك عن طبیعة العقوبة محل 

ً یبقى التساؤل یصدر بحق  ، ھل كل حكم جزائيأھمیة الأكثر  وأخیرا
 شروطاً الموظف یؤدي بالضرورة إلى إنھاء خدمتھ؟ أم أن ھناك 

  وقواعد قانونیة یجب أن تتوافر في ھذا الحكم حتى یؤدي إلى ذلك؟ 
نجیب على ھذه التساؤلات مسترشدین بما خطتھ أقلام الفقھاء، 
ورسختھ أحكام القضاء الإداري في ذلك، وھذا یقتضي منا دراسة ھذا 

  :المبحث من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي
  

الجنائیة التي یترتب علیھا انتھاء  الجزاءات الجرائم و :المطلب الأول
  خدمة الموظف العام.

المؤدي  الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرھا في  :الثانيالمطلب 
  إلى إنھاء خدمة الموظف العام.

على إعادة تعیین  الحكم الجزائيأثر زوال آثار  :المطلب الثالث
  الموظف العام.

  
  
  
  
  

                                                             
)، 1)، العدد (12بحث منشور في مجلة إدارة قضایا الحكومة، مصر، السنة (د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة بحكم جنائي،  )1(

  .68، ص1968ینایر 
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  المطلب الأول
الجزاءات الجنائیة التي یترتب علیھا انتھاء خدمة  الجرائم و

  الموظف العام
الشروط التي  عادةً  في قوانین الخدمة المدنیة یحدد المشرع

أن لا  :یجب توافرھا فیمن یرغب بشغل الوظیفة العامة، ومن أھمھا
أو  ،یكون المرشح لشغل ھذه الوظیفة قد سبق الحكم علیھ بجنایة

من  یُعدولما كان ھذا الشرط بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، 
،الشروط الجوھریة للدخول في الوظیفة العامة   -أیضاً  –یُعدفإنھ  ابتداءً

ً للخروج منھا إذا ما أخل الموظف  یُعد بل فیھا، للبقاء شرطاً  كذلك سببا
أثناء حیاتھ الوظیفیة بھذا الشرط في حال الحكم علیھ بجنایة، أو جنحة 

ریعات مخلة بالشرف أو الأمانة، وكل ذلك یجد لھ صدى في التش
. وللتعرف على ما لمقارنا القانوندول في  الناظمة للخدمة المدنیة

حث ھذا المطلب قررتھ تشریعات ھذه الدول في ھذا الشأن علینا أن نب
  :في فرعین كما یلي

  
الجنائیة التي یترتب علیھا انتھاء  الجزاءات الجرائم و :الفرع الأول

  خدمة الموظف العام في مصر.
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الجنائیة التي یترتب علیھا انتھاء  الجزاءات الجرائم و :الفرع الثاني
  خدمة الموظف العام في فلسطین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الأول
الجزاءات الجنائیة التي یترتب علیھا انتھاء خدمة  الجرائم و

  الموظف العام في مصر

  
ً  كان المشرع المصري لسنة  )210(لأحكام القانون رقم وفقا

الملغي یعتبر أن خدمة الموظف العام تنتھي وبقوة القانون بسبب  1951
على  نزولاً  الحكم علیھ في جنایة، أو في جریمة مخلة بالشرف، وذلك

 ":من القانون المذكور، والتي كانت تنص على أنھ) 107/8(حكم المادة 
تنتھي خدمة الموظف العام المعین على وظیفة دائمة لأحد الأسباب 

، "الحكم علیھ في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف )8(... :الآتیة
بین الأحكام الصادرة في  قفرِّ لم یٌ إلیھ ومؤدى ذلك أن القانون المشار 

ً لنوع العقوبة  جنایة من حیث أثرھا على مركز الموظف العام تبعا
ِّ یُ التي تتضمنھا، كما أنھ كذلك لم  ً  ،بین جنایةق فر وجنایة أخرى تبعا
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أو غیر مخلة بھ، فتتساوى في الأثر الأحكام  ،لكونھا مخلة بالشرف
الصادرة في جنایة القتل العمد، وجنایة ھتك العرض، وجنایة إحراز 

ً أحكام صادرة  ،سلاح ناري بغیر ترخیص أو غیرھا، إذ ھي جمیعا
ً وبحكم القانون العلاقة بین ُنھي حتما وظف الم في جنایات، وكلھا ت

  .(1)والدولة
كما یبدو من ذلك كان یضع في اعتباره  المصري فالمشرع

وصف الجریمة التي یرتكبھا الموظف، ولم یكترث بنوع العقوبة 
 مسلكاً  المقررة لھا، إلا أنھ تغیرت ھذه الوجھة من المشرع، وسلك

ً  في ھذا الشأن مغایراً   مرتبطاً  القوانین اللاحقة، وجعل الحكم لأحكاموفقا

لسنة  )46(بنوع العقوبة لا بوصف الجریمة، فمنذ صدور القانون رقم 
بنظام العاملین المدنیین بالدولة والقوانین التالیة لھ، اعتاد  1964

لعام بسبب الحكم المشرع المصري على تقریر إنھاء خدمة الموظف ا
وذلك ما ي جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ف ،یةعلیھ بعقوبة جنا

 2016لسنة) 81(الخدمة المدنیة رقم قانونمن  )69/9(عبرت عنھ المادة 
تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب " على أن ،عندما نصت 

الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في  -9الآتیة....
   "جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار

لأحكام  وفقاً یؤدي  الحكم الجزائيعلى ذلك یمكن القول إن  وترتیباً 
 نھاء خدمة الموظف العام في ثلاث حالاتإلى إ مصريال الخدمة المدنیةقانون 
  :كما یلي

  : یةعقوبة جناالحكم على الموظف ب -أولاً 
من قانون  )10(وعقوبة الجنایة على ما انتظم في عقد المادة   

الجنایات ھي " أن وتعدیلاتھ 1937لسنة  )58(العقوبات المصري رقم 
الإعدام، الأشغال المؤبدة،  :الجرائم المعاقب علیھا بالعقوبات الآتیة

   (2)"الأشغال المؤقتة، السجن

                                                             
، المنشور في مجموعة 26/4/1969) القضائیة، جلسة 12) لسنة (191حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

 ،ً   .4126)، سبق الإشارة إلیھا، ص4الجزء (المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاما
بإصدار قانون العقوبات، المنشور في الوقائع المصریة، العدد  1937) لسنة 58) من القانون رقم (10انظر: المادة ( )2(
 5، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (2003) لسنة 95، والمستبدلة بموجب القانون رقم (5/8/1937)، الصادر في 71(
  .19/6/2003بع) الصادر في تا
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بإدانة الموظف العام، وكانت  الحكم الجزائيفمتى صدر 
 الفعل عن النظر بغض –العقوبة المقضي بھا إحدى ھذه العقوبات 

  . خدمتھ إنھاء إلى ذلك أدى -الموظف إلى المنسوب
ً  ولكن قد یحدث أن یحكم على الموظف بعقوبة الجنایة في عملا

جنحة إذا أحاطت بھذه العقوبة ظروف مشددة، فھل ھذا الحكم یؤدي 
  الموظف؟ ھذا مع الوظیفیة العلاقة إنھاء إلى - أیضاً  –

ً فقھیاً  في الحقیقة أثارت الإجابة على ھذا التساؤل بین  خلافا
من قانون  )77/7(شراح القانون الإداري عند تعرضھم لشرح المادة 

 الملغي والتي كان حكمھا 1964لسنة  )46( رقم العاملین المدنیین بالدولة
من القانون الحالي والتي نحن بصددھا، فقد  )94/7(المادة لحكم  ماثلاً م

ذھب رأي إلى القول إن قصد الشارع جاء على خلاف ما قد یوحي بھ 
ظاھر النص، فھو لم یتجھ إلا إلى الحكم الذي یصدر بعقوبة جنایة في 
جنایة، أما الحكم بعقوبة جنایة في جنحة فلا ینھي بذاتھ العلاقة 

لة بالشرف، وذلك أن النص السابق الوظیفیة، إلا إذا كانت الجنحة مخ
كان یقضي بانتھاء الخدمة  1951لسنة  )210(كما ورد في القانون رقم 

وكان القضاء قد جرى في تفسیر ھذا النص  "في جنایة" عند الحكم
اء بعقوبة على أنھ یؤدي إلى إنھاء الخدمة عند الحكم في جنایة، سو

   .جنایة، أم بعقوبة جنحة
ً لأحكام قانون الخدمة  والظاھر أن المشرع المصري ووفقا

د الإشارة إلى  تاليال المدنیة  أراد أن یخفف من حدة ھذا القضاء، فتعمَّ
وذلك حتى یستبعد الصورة التي یحكم فیھا على ، "بعقوبة جنایة"الحكم 

ُ في جنایة بعقوبة جنحة، ولكنھ لم یقصد أن    الموظف من النص  دشدِّ ی
ً بذاتھ إلى إنھاء  السابق فیجعل الحكم في الجنحة بعقوبة جنایة، مؤدیا
ً لما كان علیھ العمل في ظل  الخدمة، مع أنھ لم یكن یؤدي إلى ذلك وفقا

، إلا إذا كانت ھذه الجنحة مخلة 1951لسنة  )210(القانون رقم 
  .(1)بالشرف

                                                             
  .60-59، ص1964انظر في ذلك: د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )1(
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 افتراض على بني أنھ -بحق قیل كما –ویعیب ھذا الرأي  
من القانون  )77/7(ارة القانون، فقد جاءت المادة عب لصریح مخالف

قاطعة  في أن الحكم بعقوبة جنایة سبب لانتھاء  1964لسنة  )46(رقم 
دون أن تقید ذلك بأن یكون الحكم بعقوبة الجنایة  الموظفخدمة 

ً في جنایة، وقد أفصح المشرع الجدید بأنھ یلغى حكم المادة  صادرا
ً جدیداً  ویحل محلھا 1951لسنة  )210(من القانون رقم  )107/8(  حكما

فعال التي یؤثمھا قانون أكثر ملاءمة لطبیعة الأ یرتضیھ و یراه
 من القانون رقم )77/7( وقد عبر المشرع الجدید في المادة العقوبات،

بأن كل حكم بعقوبة جنایة یستأھل بذاتھ ولذاتھ إنھاء  1964لسنة  )46(
الذي توقع علیھ ھذه العقوبة، ویضیف أصحاب ھذا  الموظفخدمة 

لما تردد  صحیحاً اعتقده الرأي المخالف  الرأي بأنھ لو كان ما 
، و لجرت )77/7(المشرع في أن یفصح عن تأییده لھ في  المادة 

بالحكم في جنایة لعقوبة الجنایة،  اً رھین رتھ بأن یكون انتھاء الخدمةعبا
ومن المقرر في أصول التفسیر أنھ لا اجتھاد إزاء صراحة النص، 
وأن المطلق یجري على إطلاقھ ما لم یرد نص للحد منھ، ویخلص 
ھذا الرأي إلى القول بأن عقوبة الجنایة سواء وقعت في جنایة، أو في 

ھ على الحیاة جنحة ھو أمر لا یُستھان بھ من الخطورة، ویعكس ظل
  .(1)المحكوم علیھ بتلك العقوبة الموظفالوظیفیة فیبرر إنھاء خدمة 

   
  
  

راح قانون الوظیفة العامة إلى أن وفي الاتجاه ذاتھ  ذھب شُ 
 نوع كان أیاً  -ذاتھ حد في –بعقوبة الجنایة یكفي  الموظفالحكم على 

لإنھاء خدمة ، "جنایة أو جنحة" الموظف ارتكبھا التي الجریمة
حكم علیھ بعقوبة جنحة في جنایة إذا أحاطت بھا فقد یُ  الموظف

                                                             
  .75-74انظر في ذلك: د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص )1(
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حكم علیھ بعقوبة جنایة في جنحة إذا أحاطت بھا ظروف مخففة، وقد یُ
  .(1)ظروف مشددة، وھو الحكم ذاتھ المقرر في قانون العقوبات

ونخلص من ذلك إلى أنھ تنتھي خدمة الموظف العام في مصر    
كم علیھ بعقوبة جنا - لقانونا وبقوة – سواء كانت ھذه العقوبة  ،یةإذا حُ

أم في جنحة، ولكن على العكس من ذلك لا تنتھي خدمة  ،في جنایة
إلا إذا كان ما ارتكبھ  ،الموظف للحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة

  ن جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.الموظف في ھذا الشأ

بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة الحكم على الموظف  - ثانیاً 
   :بالشرف أو الأمانة

 ً ذا یمكن القول أن خدمة الموظف العام تنتھي إذا ارتكب ھ بدایة
من الجرائم المخلة بالشرف أو الموظف جریمة یعتبرھا القانون 

بالأمانة، فھذه النوعیة من الجرائم تفصح عن سلوك مشین لمرتكبھا 
مما یُخشى معھ أن ینعكس ذلك على سلوكھ الوظیفي، وما قد یشكلھ 

فیھا  وعلى سمعة الجھة التي یعملذلك من خطورة على الوظیفة العامة 
  .(2)بشكل عام

حكم بھا أن تكون العقوبة التي یُ  ویشترط قانون الخدمة المدنیة
  .(3)في تلك الجریمة مقیدة للحریة

  
وذلك مما دعى إلى إجماع الفقھ والقضاء في مصر على  

والمخالفات من ھذا المجال حتى ولو كان  ،استبعاد العقوبات المالیة
أنھ كأصل عام لا تصل  وذلك .(4)لھا مساس بالشرف بالمعنى المعروف

حد من الجسامة التي تجعلھا مخلة بالشرف أو ھذه المخالفات إلى 
                                                             

د. ، و 26الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص انظر في ذلك: د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء )1(
  .504سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص

د. صالح ناصر العتیبي: انتھاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي، دراسة مقارنة لتشریعات الخدمة المدنیة  )2(
)، مارس 29)، السنة (1بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكویت، العدد (والعسكریة في الكویت، 

  .155، ص2005
ومن أھم العقوبات المقیدة للحریة :الوضع تحت مراقبة البولیس، تحدید إقامة المتھم في مكان معین، أو منعھ من مزاولة  )3(

د. أحمد ضیاء الدین محمد خلیل: الجزاء الجنائي بین العقوبة والتدبیر، مھنة معینة، أو ارتیاد أماكن بذاتھا. للمزید انظر: 
  وما بعدھا. 157، ص1994"دراسة تحلیلیة مقارنة للعقوبة والتدابیر الاحترازیة"، أكادیمیة الشرطة، كلیة الشرطة، القاھرة، 

یة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد البحوث . سلیمان محمد الطماوي: الجریمة التأدیبیة (دراسة مقارنة)، المنظمة العربد) 4(
، ومع ذلك فإن ما یقع بین الموظف قد یشكل مخالفة إداریة تستوجب مساءلتھ 237، ص1975والدراسات العربیة، القاھرة، 

 ً   ذلك. الإدارة قدرت ما إذا خدمتھ إنھاء إلى التأدیبیة العقوبة تصل وقد -بعد فیما نرى سوف عما–عنھا تأدیبیا



81 
 

الأمانة لبساطتھا وعدم خطورتھا، ومن ثم لا یمكن أن تؤدي بذاتھا 
  (1)إلى إنھاء خدمة الموظف العام بأي حال من الأحوال

            
   ما ھي الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة؟ :ولكن السؤال الذي یثار ھنا

ُعد مخلة بالشرف أو لم یحدد المشرع المصري  الجرائم التي ت
أو في التشریع الإداري، وھو  ،الأمانة، سواء في التشریع الجنائي

لضرورة ترك ھذا التحدید للاجتھاد الفقھي  نظراً موقف محمود 
والقضائي من ناحیة، أو لأن ھذا التحدید یجب أن یراعى فیھ مختلف 

، (2)احیة أخرىالظروف والتطورات الاجتماعیة، والاقتصادیة من ن
ومن ثم یجب البحث في كل حالة على حدة، وتقریر ما إذا كانت 
الجریمة التي وقع على الموظف عقوبة لارتكابھا تعتبر مخلة بالشرف 

جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة في حالة قد  یُعد فماأو الأمانة أو لا، 
كذلك في حالة أخرى؛ لأن الأمر في اعتبار جریمة ما مخلة  یُعدلا 

الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس بالشرف كما تقول 
   :الدولة

طبیعة  :واعتبارات مختلفة من ذلك ،یتصل بعناصر عدة"
الوظیفة، ونوع العمل الذي یؤدیھ الموظف المحكوم علیھ، ونوع 

المكونة لھا، ومدى كشفھا عن  الجریمة، وظروف ارتكابھا، والأفعال
ُقضعف  ل ُ ، وانحراف الطبع، والتأثر بالشھوات والنزوات، وسوء الخ

السیرة، والحد الذي ینعكس إلیھ أثرھا على الوظیفة، وغیر ذلك من 
                                                             

وقد أفتت الجمعیة العمومیة بقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري بأنھ "یجب أن یكون الحكم بالإدانة في ) 1(
جریمة مخلة بالشرف قد صدر بعقوبة مقیدة للحریة، ومن ثم یكون المشرع قد استبعد الحكم الصادر بالغرامة وإن كان 

فإنھ لا یجوز للھیئة والحالة ھذه أن تصدر قرارا بإنھاء خدمة العامل جریمة مخلة بالشرف كسبب من أسباب انتھاء الخدمة، 
المذكور، وإلا كان قرارھا مخالفا لأًحكام القانون، ثم ما ھو وجھ المصلحة العامة الذي یمكن القول بأن الھیئة تبتغیھ عند 

الحكم الصادر بالغرامة، وإن كان إصدار ھذا القرار بعد أن جاء المشرع الوظیفي وأوضح صراحة عن إرادتھ في استبعاد 
في جریمة مخلة بالشرف كسبب من أسباب انتھاء الخدمة، مما یكشف عن تقدیره لعدم خطورة ھذا الحكم، وعدم خطورة 
بقاء العامل الصادر ضده الحكم في خدمة الدولة..." انظر: فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة 

  .150)، ص999/13/62)، ملف رقم (29، السنة (3/1/1975لسة )، ج219رقم (
، ومع ذلك ھناك من یرى بأنھ لا 647، ص2004)، (د. ن)، 3. أنور أحمد رسلان: وجیز القانون الإداري، الطبعة (د )2(

یحسم الموضوع، مناص من تحدید الجرائم المخلة بالشرف بنص تشریعي؛ لأن التحدید التشریعي لھذا النوع من الجرائم لن 
ً أوللموظف من التعسف؛ لأن مسألة تحدید ى الخلاف وحسب، بل وسیشكل حمایة ویقضي عل غیر مخل  ما یُعد مخلا

میةبالشرف، یخضع للسلطة التقدیریة لجھة الإدارة، وھذه سلطة  ُّ قد تؤدي بالإدارة إلى محاباة موظف، والتعسف على  تحك
ف ھاشم بسیوني، الجریمة التأدیبیة وعلاقتھا بالجریمة الجنائیة، دار النھضة موظف آخر. انظر في ذلك: د. عبد الرؤو

تمارس ھذه السلطة تحت رقابة   أنھا مما یحد من تعسف الإدارة   . و في اعتقادنا130، ص1995العربیة، القاھرة، 
  القضاء.



82 
 

عتبارات، الأمر الذي لا مندوحة معھ من بحث كل حالة الظروف والا
على حدة ودراستھا منفردة لبیان ما إذا كانت الجریمة تعتبر مخلة 

  .(1)"بالشرف
ولعل المشرع بعدم تحدیده للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة  

أراد أن یترك الأمر لجھة الإدارة لتحدد ماھیة الجریمة المخلة 
استقلال الإدارة بتكییف تلك  الأمانة، ولكن ھذا لا یعنيبالشرف أو 

السلطة تحت رقابة القضاء الإداري بطبیعة  الجریمة، بل تمارس ھذه
عنصر من عناصر المشروعیة، لا  الحال؛ لأن وصف الجریمة ھو

  .(2)عنصر من عناصر الملاءمة
ً  وعلى أیة حال فقد حاول القضاء الإداري في مصر  جاھدا

ول الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة، حیث ذھبت المحكمة تحدید مدل
ولئن خلا النص من تعریف للجریمة المخلة " :الإداریة العلیا إلى أنھ

بالشرف أو الأمانة، إلا أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا تواترت على 
ُقتعریفھا بأنھا الجریمة التي ترجع إلى ضعف في  ل ُ ، وانحراف في الخ

وخضوع للشھوات، مما یزري بالشخص، ویوجب احتقاره الطبع، 
ً لتولي  ،بالثقة جدیراً  وتجریده من كل معنى كریم، فلا یكون أو أھلا

بخصال  یكون متحلیاً المناصب العامة التي تقتضي فیمن یتولاھا أن 
قُالأمانة، والنزاھة، والشرف واستقامة  ل ُ   .(3)"الخ

   
والتشریع بمجلس ترى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى و

الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة ھي تلك التي "الدولة المصري أن 
ینظر إلیھا المجتمع على أنھا كذلك، وینظر إلى مرتكبھا بعین 

                                                             
، والمنشورة في 30/4/1964)، جلسة 359انظر: فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم ( )1(

  .218)، سبق الإشارة إلیھ، ص6الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (
، ھامش 1966. سلیمان محمد الطماوي: مبادئ القانون الإداري، دار الثقافة العربیة، الطبعة الثامنة، القاھرة، د )2(

  .827ص
، والمنشور في جدید أحكام 27/5/2000) القضائیة، جلسة 44لسنة ( )،4292المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )3(

ً: حكم 946وفتاوى مجلس الدولة، إعداد د. محمد ماھر أبو العینین، الكتاب الأول، سبق الإشارة إلیھ ص ، وانظر أیضا
ة التي قررتھا ، والمنشور في مجموعة المبادئ القانونی5/11/1966) ق، جلسة 10) لسنة (11المحكمة في الطعن رقم (

  .55المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثانیة عشر، العدد الأول، ص
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ُقالازدراء والاحتقار، إذ یعتبر ضعیف  ل ُ ، منحرف الطبع، ساقط الخ
  .(1)"المروءة

الأمانة غیر إذن كما رأینا أن الجرائم المخلة بالشرف أو 
ل المشرع، فھذه الجرائم لیس لھا بَ محددة على سبیل الحصر من قِ 

مقیاس محدد، فھي محكومة بنظرة المجتمع، وتطوره، وقیمھ، 
وأخلاقیاتھ، الأمر الذي أدى إلى اختلاف وجھات النظر بالنسبة إلى 
كثیر من الجرائم حول مدى اعتبارھا مخلة بالشرف أو الأمانة أم لا، 

ا ھو متفق على اعتبارھا مخلة بالشرف أو الأمانة، ومنھا ما فمنھا م
ھو متفق على أنھا غیر مخلة بالشرف أو الأمانة، في حین تباینت 
وجھات النظر بالنسبة لبعض الجرائم، فتارة اعتبرت مخلة بالشرف، 
وتارة أخرى لم تعتبر كذلك، ومن ثم لا مناص أمام الإدارة إلا إلى 

تدلال على القضائیة، والاھتداء بھا كوسیلة للاسالركون إلى الأحكام 
  ھذا النوع من الجرائم.

 :فمن الجرائم التي اعتبرھا القضاء مخلة بالشرف -
قد اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا في العدید من أحكامھا أن   

جرائم تبدید الأموال المحجوز علیھا ولو وقع من مالكھا، والسرقة، 
وغش القطن، والمعاشرة غیر المشروعة، واختلاس الأموال 
الأمیریة، والتلاعب في تذاكر الانتخاب، وإتلاف الأشجار، 

من  رسمي،زویر محرر والرشوة، والنصب، والاشتراك في ت
الجرائم المخلة بالشرف وفي الاتجاه ذاتھ اعتبر القسم الاستشاري 
بمجلس الدولة أن جرائم تبدید الأموال المحجوز علیھا، واختلاس 
كوبونات الكیروسین، والسرقة والشروع فیھا من الجرائم المخلة 

  .(2)أیضاً بالشرف 
  
  

                                                             
)، 61/10/3، ملف رقم (4/12/1972)، جلسة 4فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم () 1(

  .259ص
د. عبد الفتاح حسن:  ، و وما بعدھا 101د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص للمزید انظر: )2(

  وما بعدھا. 60التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص
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الجرائم التالیة مخلة وعلى العكس من ذلك رفض القضاء أن یعتبر   -
  :بالشرف

التعدي الذي یحكم فیھ بالغرامة، والضرب، والحكم بالغرامة 
في جنحة مشاجرة، وفك الأختام الموضوعة بمعرفة الجھات 
الحكومیة المختصة، والسب، وتغییر الحقیقة في سن أحد الزوجین 

  .(1)منقولات الزوجةوتبدید في عقد الزواج، 
 تعتبر في جمیع الأحوال من الجرائم المخلة بالشرف،وھناك من الجرائم لا  -
  :من أھمھاو

جریمة إعطاء شیك بدون رصید، حیث تقول المحكمة الإداریة 
جنحة إعطاء شیك بدون رصید لیست في جمیع "العلیا في ذلك إن 

الأحوال كما ینظر إلى مرتكبیھا جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إذ 
تختلف النظرة من ھذه الوجھة بحسب الظروف التي تمت فیھا، وما 

قُینكشف من وقائعھا من أفعال تنم عن ضعف في  ل ُ ، وما ینطوي الخ
ونجد ، (2)"أو فساد في الطبععلیھ نفسیة مرتكبھا من دناءة في النفس، 

الحال ذاتھ  في جریمتي إحراز المخدرات بقصد التعاطي أو 
 ،أو بغیر قصد التعاطي والاستعمال الشخصي ،الاستعمال الشخصي

مما ینھي بھ خدمة  دائماً  بأنھا لیست" إذا قضي فیھا بعقوبة الجنحة
 تبعاً  الموظف بحكم القانون، فقد تكون كذلك في بعض الأحوال

لظروف الجریمة، و یترتب على الحكم فیھا على الموظف بعقوبة 
لظروفھا، وإنما ھي على  تبعاً  الجنحة انتھاء خدمتھ، وقد لا تكون كذلك

 ظلاً  كل حال جریمة ماسة بالاعتبار، إذ أنھا تلقي على الموظف
ینعكس أثره على الوظیفة یستوجب المحاكمة التأدیبیة، وتملك السلطة 

المختصة حینئذ توقیع أي من الجزاءات المنصوص علیھا في التأدیبیة 
ً  القانون، ومنھا الفصل من الوظیفة، وذلك لتقدیرھا لظروف كل تبعا

حالة، ولا یمكن وضع قاعدة عامة تطبق بطریقة صماء على كل 
  .حالة

                                                             
د. أنور أحمد ، و 505 – 504د. سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص للمزید انظر:) 1(

  .648رسلان: وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص
، المنشور بالمجموعة 22/9/1996) القضائیة، جلسة 42)، لسنة (5086المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم ) 2(

  .1691)، ص 41) ، السنة (2الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
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 والمرجع في تقدیر ظروف كل حالة وإنھاء خدمة الموظف 
 ً من نظام العاملین المدنیین، أو  )77(للفقرة السابعة من المادة طبقا

وھي في  ،منوط بالجھة الإداریة التابع لھا الموظف تأدیبیاً  محاكمتھ
أو جاوزت  ،ھذا التقدیر تخضع لرقابة القضاء إن ھي أسرفت

  .(1)"الحدود

  :الحكم على الموظف بجریمة تفقده الثقة أو الاعتبار -ثالثاً 
والمقصود بفقد الثقة أو الاعتبار في ھذا المجال أن یكون                

ھناك ما یمس أمانة وسمعة الموظف المالیة، أو الأخلاقیة أثناء العمل، 
 الخطة، في المحددة الأھداف تحقیق عن العجز -أیضاً  –ویدخل فیھا 

  .(2)بھا یعمل التي بالجھة جسیمة خسائر إلحاق إلى یؤدي مما
في أحد أحكامھا،  مثالاً  الإداریة العلیا وقد ضربت المحكمة   

بینت من خلالھ حالة من حالات فقد الثقة والاعتبار، وذلك في قضیة 
تتلخص وقائعھا في تقاضي بعض أفراد نقطة الشرطة مبالغ من 
الصیادین نظیر عدم تحریر محاضر مخالفات لھم، واقتنعت الجھة 

د الصیادین، ومن قرائن الإداریة بذلك بما ترامى إلیھا، ومن إقرار أح
ودلائل أخرى فقامت بفصلھم من الخدمة، فلما طعنوا في قرار الفصل 
قالت المحكمة عنھم أنھم فقدوا لھذه الأسباب الثقة والاعتبار، وھما 

  .(3)عماد صلاحیة كل موظف لاستمراه في مباشرة عملھ الوظیفي
  

  

  
  

                                                             
، المنشورة في 31/3/1968)، جلسة 302فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، رقم ( )1(

  وما بعدھا. 225)، سبق الإشارة إلیھ، ص6الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (
  .69د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص) 2(
  .521انظر في ذلك: وھیب عیاد سلامة: الفصل بغیر الطریق التأدیبي، مرجع سابق، ص) 3(
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  الفرع الثاني
یترتب علیھا انتھاء الجزاءات الجنائیة التي  الجرائم و

  خدمة الموظف في فلسطین
  

لسنة  )4(توسع المشرع الفلسطیني في ظل أحكام القانون رقم 
بشأن الخدمة المدنیة الملغي عند تناولھ الجرائم والعقوبات  1996

الجنائیة التي یترتب علیھا إنھاء خدمة الموظف العام، وذلك عندما 
تنتھي خدمة " المذكور تقضي بأنھمن القانون ) 186/9(كانت المادة 

 )9(...  :الموظف العام، أو تعتبر منتھیة في أي من الحالات التالیة
  ."الحكم علیھ في قضیة جنائیة من قبل محكمة مختصة

ومفاد ذلك أن الموظف المحكوم علیھ في أي قضیة جنائیة    
سواء كانت ھذه القضیة في جنایة، أم في جنحة أم في مخالفة أو حتى 

 -للشك  مجالاً  بغرامة مالیة أو بالمصادرة، فنص المادة السابق لا یدع
 إلى التمییز بین ھذه الأحكام لغرض إعمالھ لأنھ ورد  -في تقدیرنا

ً ومطلقاً  والمطلق یجري على إطلاقھ، ونرى أن في ھذا النص ، عاما
ما یجافي العدالة لأنھ جعل مجرد الحكم على الموظف في أي قضیة 

ً لإنھاء خدمة جنائیة بغ ض النظر عن جسامتھا وعقوبتھا كافیا
  الموظف، وھذا لا یمكن القول بھ، بل ولم یقل بھ أحد.

وإزاء ھذا العوار التشریعي، حاول المشرع الفلسطیني تلافي 
عندما قرر في المادة  -قدر الإمكان - ذلك بتضییق نطاق ھذا النص 

بالقانون  المعدل، 1998لسنة  )4(من قانون الخدمة المدنیة رقم  )96/6(
تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب " الحالي بأنھ 2005لسنة  )4(رقم 
الحكم علیھ بحكم نھائي من محكمة فلسطینیة مختصة ) 6(...  :التالیة

  . "بجنایة، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
  

ً لأحكام  الحكم الجزائيوالمعنى المستفاد من ھذا النص أن  یؤدي طبقا
إلى إنھاء خدمة الموظف العام في حالتین   قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني

  :نوضحھم تباعاً كما یلي
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  :الحكم على الموظف بجنایة -أولاً 
بمجرد  الوظیفیة للموظف العام في فلسطین تنتھي العلاقة   

ارتكابھ جنایة بغض النظر عن أي اعتبار آخر، والجنایة حسب أحكام 
 :ھي 1936لسنة ) 74(من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  )5(المادة 

الجرم الذي یستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث "
  .(1)"سنوات

ً عاماً  الفلسطیني قد قرر وبذلك یكون المشرع   یقضي  حكما
بفقدان الموظف صلاحیة البقاء في وظیفتھ فور صدور الحكم بإدانتھ 

  بارتكاب إحدى الجنایات.
ومع تسلیمنا بأن ارتكاب الموظف العام لجنایة، وھي أخطر  

ً مُ  ً یُأنواع الجرائم وتعد عملا فصح عن شخصیة غیر جدیرة بتولي شینا
بأن المشرع الفلسطیني حاول  یضاً أ ومع تسلیمنا،(2)الوظائف العامة

التضییق من نطاق تطبیق النص عما كان علیھ في القانون السابق، إلا 
 لا كسابقھ النص ھذا فمثل  موفقة، غیر تقدیرنا فيأن ھذه المحاولة 

 نتیجة إلى ھذه والحالة سیؤدي إعمالھ إن بل ، العدالة قواعد مع یتفق
وأحاطت  جنایة، ارتكب ما موظفاً  أن تصورنا فلو منطقیة، وغیر شاذة

كم علیھ بعقوبة الجنحة، أدى الحكم الصادر بھا ظروف مخففة وحُ 
بإدانتھ إلى عزلھ من الخدمة، في حین إذا ارتكب موظف آخر جنحة، 

 فھي –ولم تكن مخلة بالشرف والأمانة، وأحاطت بھا ظروف مشددة 
كم علیھ بعقوبة الجنایة، وحُ  -الجنایة عن خطورة تقل لا الحالة ھذه في

فإنھ یفلت من العزل الذي یقع بقوة القانون، وفي ذلك تناقض جلي في 
أحكام القانون یستوجب المعالجة ، أضف إلى ذلك أن التعمیم الذي 
أورده المشرع بارتكاب الموظف لأي جنایة یتم إنھاء خدمتھ فیھ نوع 

یمس السلوك ذلك أن من الجنایات ما لا من التجاوز والمبالغة، 
      .(3)أو یخل بحسن السمعة ،الوظیفي
 

                                                             
)، 652، المنشور في الوقائع الفلسطینیة (عھد الانتداب البریطاني)، العدد (1936) لسنة 74نون العقوبات رقم (انظر: قا) 1(

  .14/12/1936الصادر في 
  .318) د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص2(
  .23، ص1963د. محمد عصفور: جریمة الموظف العام وأثرھا في وضعھ التأدیبي، (د. ن) ) 3(
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الفلسطیني أن یقوم بتعدیل  مشرعالعلى  فإننا نقترح ذلك وعلي         
ویقتفي أثر المشرع  ،من قانون الخدمة المدنیة )96/6(أحكام المادة 

في حال الحكم  وجوبیاً  المصري في ھذا الشأن بحیث یجعل العزل
بحیث ، "مجرد ارتكابھ لجنایة" ولیس ،الجنایةعلى الموظف بعقوبة 

یصبح الاعتداد بجسامة العقوبة التي توقع على الموظف العام، ولیس 
وصف الجریمة، لأن النص الحالي یؤدي إلى عزل الموظف بقوة 
القانون بمجرد ارتكابھ لأي جنایة بغض النظر عن مقدار العقوبة 

  المحكوم بھا.
  

  :بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانةالحكم على الموظف  - ثانیاً 
لقد سبق القول إن العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة              

ً حكماً  تنتھي وبقوة القانون، ویعتبر الموظف كم علیھ إذا حُ  ،معزولا
بة المحكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، بغض النظر عن العقو

 الفلسطیني لم یتضمن القانون ،المصري بھا، وعلى غرار القانون
ھذا الموقف من  یُعدللجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، و تحدیداً 

ً، المشرع الفلسطیني ً حسنا حیث نأى بنفسھ عن إشكالیة تحدید  موقفا
ھذا النوع من الجرائم؛ وذلك لأن فكرة تحدید الجرائم المخلة بالشرف 

 ،ف الأنظمة الاقتصادیةومتطورة باختلا ،أو الأمانة تبقى فكرة مرنة
 یُعدلاختلاف المكان والزمان، فما كان  تبعاً  والاجتماعیة، وتتباین

كذلك في زمن  یُعدجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة في زمن قد لا 
ودقیق یتم تحدید  ،آخر، وعلیھ من الصعب وجود معیار موضوعي

ً لھ، ولكن ما ھو موقف القضاء  الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وفقا
  الإداري الفلسطیني من ھذه المسألة؟
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َ القضاء الإداري في فلسطین لتحدید مدلول الجریمة المخلة  لم یتصد

وكل  المصري،بالشرف أو الأمانة، وذلك على عكس ما فعلھ القضاء الإداري 
ما في الأمر إن القضاء عندنا اعتبر بعض الأفعال من الجرائم المخلة بالشرف 

  :أو الأمانة، ومن ذلك
اعتبرت محكمة العدل العلیا جریمة التسول من الجرائم المخلة بالشرف  -1

ولما كانت البیانات " :حیث قضت في أحد أحكامھا بأنھ، والأمانة
د أحیل لمحاكمتھ أمام محكمة صلح رام الله المقدمة تفید أن المستدعي ق

من قانون العقوبات، حیث  )389/3(بتھمة التسول المعاقب علیھا بالمادة 
وحبسھ ثلاثة أشھر  ،تقرر بنتیجة المحاكمة إدانتھ بالتھمة المذكورة

من قانون الخدمة المدنیة ) 96/6(محولة إلى غرامة، ولما كانت المادة 
 تنص على أن تنتھي خدمة الموظف المحكوم علیھ 1998لسنة  )4(رقم 

بحكم نھائي من محكمة فلسطینیة مختصة بجنایة، أو جنحة مخلة 
ً  بالشرف أو الأمانة، ولما كان سبب إنھاء خدمة المستدعي لنص طبقا

من القانون المذكور كما ھو ثابت من صریح نص المبرز  96/6المادة 
ر الطعین من أنھ لا یستند إلى ، فإن ما ینعاه الطاعن على القرا3ع/

قانون، وأنھ مشوب بعیب استعمال السلطة والتعسف في استعمالھا 
و أن یكون قول مجرد لا یعدیغدو غیر وارد وفي غیر محلھ، ولا 

یقابلھ واقع یصدقھ بما یعني القرار الطعین لا ترد علیھ أسباب 
  .(1)"الطعن

  :یازة جوھر مخدر بقصد التعاطي والتنمیةح - 2
وحیث إنھ بالاطلاع " :وھذا ما أكدتھ محكمة العدل العلیا بقولھا

لدى وزارة التربیة  اً مدرس على الأوراق تبین أن الطاعن وھو یعمل
محكمة بدایة غزة في القضیة الجزائیة  فيوالتعلیم العالي أدین 

بتھمة حیازة جواھر مخدرة (بانجو) بقصد  -أولاً  )214/2005(رقم
ً للمواد  ، 1936من قانون العقاقیر الخطرة لسنة  )16- 7-2(التعاطي خلافا

للمواد  خلافاً  حیازة جواھر مخدرة (بذور بانجو) بقصد التنمیة - ثانیاً 
من القانون آنف الذكر وحكم علیھ بالحبس مدة سنة مع وقف  )16- 2-6(

                                                             
، المنشور على موقع 18/10/2005) جلسة 154)، القرار رقم (41/2004قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 1(

  موقع الكتروني.، muqtafi.birzeit.edu ،القضاء والتشریع في فلسطین "المقتفي"، معھد الحقوق، جامعة بیرزیت منظومة
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على ألا یؤثر الحكم على وظیفتھ مع التنفیذ لمدة ثلاث سنوات 
مصادرة المادة المضبوطة وإتلافھا...، وحیث إن النیابة العامة 

الحكم أبقى إلا أن ھذا  ،استأنفت ھذا الحكم، وتم تعدیل الحكم المستأنف
على الشق الخاص بعبارة (على ألا یؤثر الحكم على وظیفتھ، 
ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافھا)  فإن ھذه المحكمة ترى أن ھذا 

آنفة الذكر،  )96(الشق یتعارض مع النص الخاص الوارد في المادة 
كون ھذه المادة أوجبت إنھاء خدمة الموظف إذا أدین بجنایة أو جنحة، 

إن التھمتین التي أدین بھا الطاعن وحكم علیھما، ھي من التھم وحیث 
المخلة بالشرف أو الأمانة، وھي تخل من كرامة الوظیفة، الأمر الذي 

ً لما نسب إلیھ  ترى معھ ھذه المحكمة أن إنھاء خدمة المستدعي وفقا
ھي من صلاحیة المستدعي ضده، إضافة إلى أن عبارة ألا یؤثر 

ذاتھا عقوبة، وإنما تحكم بھا المحاكم   تعتبر بحدالحكم على وظیفتھ لا
ً لظروف خاصة للمدان والتي لا تندرج تحتھا الوقائع التي أدین  مراعاة

  .(1)"علیھا المستدعي
ً اعتبرت محكمة العدل العلیا   - 3  جنحة التحرشوفي الاتجاه ذاتھ أیضا

 .(2)(أعمال منافیة للحیاء) من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة
 .(3)وكذلك الأمر بالنسبة للإتجار بالحبوب المخدرة  - 4

ومن مجمل الأحكام القضائیة السابقة یتضح أن القضاء 
الإداري في فلسطین لم  یضع معاییر محددة  في ھذا المجال یمكن 
على ضوئھا وصف فعل ما بأنھ یشكل أو لا یشكل جریمة مخلة 

على حده وأخذ في بالشرف أو الأمانة وإنما قام بالنظر  الى كل فعل 
الاعتبار الظروف والاوضاع التي تم فیھا ھذا الفعل او الملابسات 

  والبواعث الخاصة بھ.
إن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة   -:یمكن القول ما سبقوعلى 

ھي ذلك النوع من الجرائم الذي یندرج ضمن طائفة الجرائم التي لا تقرھا 

                                                             
  ، قرار غیر منشور.8/4/2012)، جلسة 95/2011الطلب رقم (قرار محكمة العدل العلیا في  )1(
، المنشور على موقع منظومة القضاء 1/4/2009)، جلسة 89/2008قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم ( )2(

  موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ. والتشریع في فلسطین "المقتفي
  ، قرار غیر منشور.29/4/2013)، جلسة 177/2011قرار محكمة العدل العلیا في الطلب رقم ( )3(
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أخلاق المجتمع، ولا تحبذھا الثقافة، والأعراف، والقیم الاجتماعیة المتوارثة 
  في المجتمع، وھي متنوعة وعدیدة، ویصعب حصرھا.

  

  المطلب الثاني
توافرھا في الحكم الجزائي المؤدي إلى الشروط الواجب 

  إنھاء خدمة الموظف العام
  

ً معینة في الجرائم وش -كما رأینا -وضع المشرع   روطا
ً وبقوة  الجزاءات التي یترتب علیھا إنھاء خدمة الموظف العام فورا

 الحكم الجزائيالقانون، إلا أن ذلك منوط بتوافر شروط أخرى في 
المؤدي إلى إنھاء خدمة الموظف لكي یرتب ھذا الأثر، مما ینبغي معھ 
أن نعرض لھذه الشروط في الدول محل الدراسة وذلك في فرعین كما 

  :یلي
  

مؤدي إلى ال الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرھا في  :الفرع الأول
  في مصر. إنھاء خدمة الموظف 

مؤدي إلى ال الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرھا في  :الفرع الثاني
  في فلسطین. إنھاء خدمة الموظف 

  

  الفرع الأول
الشروط الواجب توافرھا في الحكم الجزائي المؤدي إلى 

  في مصر ف العامإنھاء خدمة الموظ
 لقانون الخدمة المدنیة التنفیذیةمن اللائحة  )179(المادة  نصت

الموظف حكم نھائي بعقوبة جنایة أو بعقوبة إذا حكم على "على أنھ 
مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو تفقده الثقة والاعتبار، یتعین 
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على إدارة الموارد البشریة أن تعرض الأمر على السلطة المختصة 
  "أو من تفوضھ لإصدار قرار بإنھاء خدمتھ

أن المشرع المصري لم یتطلب سوى ویستفاد من ھذا النص 
یكون الحكم الصادر بإدانة الموظف بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة أن 

ً لقوة الأمر نھائللحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة  ً حائزا یا
  (1)المقضي بھ

والحكم النھائي حسب الفقھ الجنائي المصري، ھو الحكم    
الصادر من محكمة الدرجة الثانیة، أو من محكمة الدرجة الأولى، ولا 
ً للاستئناف، إما لفوات المیعاد، وإما لأن القانون لا یجیز  یكون قابلا

من  -كما ھو معروف - أما الطعن بالنقض . (2)الطعن فیھ بالاستئناف
من قانون الإجراءات  )469(العادیة، وحسب المادة  طرق الطعن غیر

لا یترتب علیھ وقف تنفیذ  1950لسنة  )150(الجنائیة المصري رقم 
ً بالإعدام ،الحكم وذلك یعني بأنھ متى استنفدت ، (3)إلا إذا كان صادرا

 الحكم الجزائي فإن -الاستئناف أو المعارضة –طرق الطعن العادیة 
ً حائزاً  یصبح لقوة الأمر المقضي بھ، وواجب النفاذ مع جمیع  نھائیا

آثاره بما في ذلك إنھاء الخدمة، لكن ما ھو الحل لو تم الطعن بالحكم 
  بالنقض وحكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فیھ؟

إذا " :أجابت المحكمة الإداریة العلیا في مصر على ذلك بقولھا
حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فیھ عادت الدعوى 
لحالتھا الأولى، وأثر ذلك أن لا یجوز اعتبار المتھم محكوما عًلیھ، بل 
ھو متھم فقط إلى أن یصدر في أمره قضاء جدید، ویتعین على الجھة 
الإداریة معاملتھ على ھذا الأساس، ویتعین سحب قرار عزل 

ى عملھ مع اعتباره كأن لم یعزل قط، وبالتالي وإعادتھ إل ،الموظف

                                                             
ً د. زكي النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین 480د. نعیم عطیة: انتھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص) 1( ، وأیضا

  .30بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص
)، 53الإجراءات الجنائیة، مجلة مصر المعاصرة، المجلد (للمزید انظر: د. إدوارد غالي الذھبي: الحكم النھائي في فقھ ) 2(

  .69- 30، ص1962)، 309العدد (
)، الصادر في 90المنشور في الوقائع المصریة، العدد ( 1950) لسنة 150انظر: قانون الإجراءات الجنائیة رقم ( )3(

15/10/1951.  
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تحسب لھ مدة العزل في استحقاقھ العلاوات، والترقیات، وتحسب في 
  .(1)"المعاش

وعلى ذلك اطردت أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مصر، 
بأن الأثر الكاشف لحكم محكمة النقض "حیث قضت في حكم لھا 

 معناه أن إلغاء الحكم بعدمھ ،الصادر بالعقوبة الحكم الجزائيبإلغاء 
منذ صدوره، ویعید المحكوم علیھ إلى حالة البراءة التي كان  تماماً 

 علیھا قبل صدوره، وبالتالي فإن المدة التي قضاھا الطاعن في محبسھ
 لطبیعتھا، القانوني التكییف یتغیر -لھ مادي كأثر –للحكم الملغي  نفاذاً 

ً  رهاعتبا یمكن لا إذ ◌ً الحكم لھ وجود، ف یعد لم جنائي لحكم نفاذا
ً  وبالتالي یكون حبسھ، قانوناً  باطلاً  حكماً  قد ألغي لكونھ الجزائي باطلا

ً ومنطقاً ؛ أصلاً   لأن ما بني على باطل فھو باطل، إذ لا یتصور عقلا
ومع ذلك یبقى الحبس الذي تم ، أن یلغى حكم جنائي لبطلانھ قانوناً 

ً لھ ً عن الأخذ بھذا المفھوم الذي تبناه الحكم صحیح  نفاذا ً فضلا قانونا
المطعون علیھ، معناه ألا یعود الطاعن لوظیفتھ الذي فصل منھا 
 ً بمقتضى العقوبة التبعیة للحكم الجنائي الملغي،  ویكون لذلك أثرا

ً، وھو ما تأباه العدالة    .(2)"مادیا
الموظف العام أما إذا نقض الحكم الذي صدر قرار إنھاء خدمة 

لمقتضاه، وقضى ببراءة الموظف المتھم، الأمر الذي یؤدي  تنفیذاً 
بالضرورة إلى تجرد ھذا القرار من السبب المبرر للإبقاء علیھ، 
ً بإلغائھ مع ما یترتب على ذلك من آثار، بذلك قضت المحكمة  وجدیرا

 حیث إن الثابت مما جاء من" :بأنھالإداریة العلیا في أحد أحكامھا 
، بحبس 21/11/1995الصادر لجلسة  الحكم الجزائيبالأوراق أن 

المدعو/ .... لمدة عام مع عزلھ من الوظیفة لمدة سنتین والذي ارتكن 
 لھ طبقاً  محل التداعي، واتخذ منھ سبباً  1998لسنة  )40(إلیھ القرار رقم 

من قانون العاملین المدنیین بالدولة قد قضت  )7(فقرة  )94(لحكم المادة 
محكمة النقض بنقضھ، بإعادة القضیة إلى محكمة الجنایات التي 

                                                             
، أشار إلیھ د. محمود حلمي: 12/7/1958قضائیة، جلسة ) ال4) لسنة (5حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .318نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، ص
المنشور على موقع  22/2/2009) قضائیة علیا، جلسة 44)، لسنة (5640حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

  سبق الإشارة إلیھ. د. عاطف سالم، موقع الكتروني،
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عاودت المحاكمة من جدید، وقضت ببراءة السید المذكور (المدعي) 
مما نسب إلیھ، ولما كان ذلك كذلك، وأن ھذا القضاء قد كشف بجلاء 

قد تجرد من السبب  1998لسنة  )40(للجھة الإداریة عن أن قرارھا رقم 
واتصل ذلك بعلم الجھة الإداریة حال  ،المشروع الذي یبرره قانوناً 

نظرھا وفحصھا للتظلمات التي تقدم بھا (المدعي)، ورغم تكشف ذلك 
ً من  ً غدا عاریا ً وصدقا لھا وأن قرارھا في الواقع وفي القانون أي حقا

بت الجھة الإداریة السبب المشروع الذي یبرره، رغم كل ذلك تنك
وأدارت ظھریھا إلى الشرعیة، وسیادة القانون وحكم القضاء، وأبت 

 1998لسنة  )40(أن تستجیب لتظلمات المدعي، وأبقت على القرار رقم 
ً لآثاره بغیر سند قانوني، ولم تقم بسحبھ، ومن ثم فإن قرارھا  منتجا

ً من السبب ا 1998لسنة  )40( الرقیم لمشروع الطعین، یضحى عاریا
 ً ◌ً ً، وحقیقا لذلك بإلغائھ مع ما یترتب على ذلك من  الذي یبرره قانونا

آثار، كما وأن مسلك الجھة الإداریة المتمثل في إبقائھا على القرار 
تكشف لھا تجرده من السبب المبرر للإبقاء بعد أن  1998لسنة  )40( رقم

عن ھذا  علیھ، یقوم بھ ركن الخطأ في جانب الجھة الإداریة، وقد نتج
الخطأ بلا ریب أضرار مادیة حاقت بالمدعي تمثلت في استمرار 

  .(1)"إقصائھ عن وظیفتھ وحرمانھ منھا من غیر مبرر قانوني

  الفرع الثاني
المؤدي إلى  الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرھا في 

  إنھاء خدمة الموظف العام في فلسطین
  

 –من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني  )69/7أوجبت المادة (         
علیھ بحكم  الحكم صدور فور العام الموظف خدمة إنھاء -الذكر سالفة

من محكمة فلسطینیة مختصة،  نھائي، وأن یكون ھذا الحكم صادراً 
یجب أن تتوفر في  ن المادة المذكورة قد وضعت شروطاوذلك یعني أ

                                                             
، 23/12/2006قضائیة علیا، جلسة  47)، لسنة 5365) و (2562حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمي () 1(

  .ذاتھالمنشور على الموقع 
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ً لإنھاء خدمة الموظف العام،  الحكم الجزائي لكي یصلح أن یكون سببا
   :ما یلي ونتناول ھذه الشروط من خلال

  :الصادر ضد الموظف نھائیاً  الحكم الجزائيأن یكون  -الشرط الأول
یتفق القانون الفلسطیني مع القانون المصري بأن اشترط                 

المؤدي إلى إنھاء خدمة الموظف العام بأن یكون  الحكم الجزائيفي 
ً نھائیاً  وفي ھذا الاتجاه ألغت محكمة العدل العلیا قرار الاستغناء ، حكما

عن خدمات موظف قام بعملیة اختلاس وتزویر لأن؛ الجھة الإداریة 
فالأصل أن ، (1)صدرة القرار لم تنتظر نتیجة المحاكمة النھائیةمُ 

إلا إذا أصبحت  ،محاكم الجزائیة لا تنفذالأحكام الصادرة من ال
   .(2)نھائیة

  
متى كان غیر قابل للاستئناف، أو كان  م نھائیاً ویكون الحك

 ً  ؛تم استئنافھ فرفض الاستئناف وانقضت مواعیده، أو ،للاستئنافقابلا
بمعنى أنھ استنفد طرق الطعن العادیة، وذلك إما بطریق الاعتراض 

 بطریق الاستئناف في الأحكام الحضوریةحكام الغیابیة، وإما في الأ
كالطعن  ،(3)لطرق الطعن غیر العادیة دون الالتفات في ھذا الشأن

بطریق النقض، حیث لا یترتب على الطعن بھذا الطریق إیقاف تنفیذ 
ً بالإعدام الحكم الجزائي    .(4)إلا إذا كان الحكم صادرا

المعنى عن الحكم البات الذي ویختلف الحكم النھائي بھذا 
یصدر من محكمة النقض، أو عند انقضاء میعاد الطعن بالنقض على 

حتى  نقض، ولا یشترط أن یكون الحكم باتاً الحكم الاستئنافي دون أن یُ 
 كما –یعمل أثره في إنھاء الخدمة، وذلك بسبب أن الطعن بالنقض 

ھدفھ تصحیح ما  غیر عادي للطعن في الأحكام، طریقاً  یُعد   -ذكرنا
ورد في الأحكام من خطأ في تطبیق القانون، أو تفسیره، أو بطلان في 

                                                             
، المنشور على موقع منظومة القضاء والتشریع في 21/10/2003)، جلسة 64/99قرار محكمة العدل العلیا رقم ( )1(

  موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ. "المقتفيفلسطین 
)، 38، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2001) لسنة 3قانون الإجراءات الجزائیة رقم ( ) من394المادة ( انظر:) 2(

  .5/9/2001الصادر في 
  .487د. نعیم عطیة: إنھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص) 3(
  .، سبق الإشارة إلیھ2001) لسنة 3) من قانون الإجراءات الجزائیة رقم (398(انظر: المادة  )4(
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أن محلھ الحكم ولیس موضوع الدعوى، فمحكمة  أي؛ (1)الإجراءات
ولكن الطعن ، (2)النقض ھي محكمة قانون، ولیست محكمة موضوع

 یُعدبالنقض قد یؤدي إلغاء الحكم وتبرئة الموظف المتھم، وبالتالي 
ً، وكأنھ لم یكن ولا تلحقھ أیة حصانة ولا قرا ر إنھاء خدمتھ معدوما

یزیل انعدامھ فوات میعاد الطعن فیھ، لأنھ عدم لا یقوم وساقط، 
  .(3)والساقط لا یعود

  
  
  
  
  

وعلى ذلك ولتفادي الوقوع في تضارب القرارات الصادرة 
ا نقترح بأن وانعدامھ ،الحكم الجزائيبإنھاء خدمة الموظف بسبب 

فور صدور الحكم علیھ "ویستبدل عبارة  یتدخل المشرع الفلسطیني
فور "المشار إلیھا بعبارة ) 69/6(الواردة بنص المادة "بحكم نھائي

ً وذلك لبقاء  "صدور الحكم علیھ بحكم بات إذا ما تم  -الاحتمال واردا
من أن تقوم محكمة النقض   -الطعن بالحكم بأي طریق غیر عادي

  وتبرئة الموظف المحكوم علیھ كما سبق ذكره.  ،بإلغاء الحكم
  :أن یكون الحكم صادراً من محكمة وطنیة مختصة -الشرط الثاني

 صادراً  الحكم الجزائيیشترط المشرع الفلسطیني بأن یكون   
من المحاكم الوطنیة لإعمال أثره في إنھاء خدمة الموظف العام بقوة 

ً الشرط تملیھ  القانون، وفي الحقیقة ھذا ◌ً في  الأصول المقررة دولیا
ھذا الشأن، وتفرضھ طبیعة الصلة التي تربطھ باحترام سیادة الدولة 

فمن  كما فعل المشرع المصري، حتى ولو سكت المشرع عن تقریره،
المتعارف علیھ في مختلف الدول أن الأحكام القضائیة الأجنبیة في 

انون الجنائي لمبدأ إقلیمیة الق -عام كأصل –المواد الجنائیة تخضع 
                                                             

  ) من القانون ذاتھ.351انظر: المادة ( )1(
  .168د. صالح ناصر العتیبي: انتھاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي، مرجع سابق، ص) 2(
، أشار إلیھ د. نعیم عطیة: 27/6/1959القضائیة، جلسة  )5) لسنة(26حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(

  .483انتھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص
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البحتة، ولا یتعدى أثرھا حدود الدولة التي صدر الحكم باسمھا، وھي 
الحكم وعلى ذلك فإذا كان ، (1)بذلك لا تتمتع بأي أثر في الخارج

ً من محكمة أجنبیة، فلا یمكن أن یؤدي إلى إنھاء  الجزائي صادرا
أسباب جاز الاستناد إلیھ كسبب من " خدمة الموظف بقوة القانون، وإن

   .(2)"تأدیب الموظف عما بدر منھ
  
  
  
  
  

وقد اشترط المشرع الفلسطیني بأن تكون ھذه المحكمة الوطنیة 
مختصة،  وقد خولتھا القوانین النظر في المسألة، أو الدعوى 

ولایة الحكم في  المعروضة علیھا، أو بعبارة أخرى أن یكون للمحكمة
عتھا، أو صفة بصرف النظر عن نوع الجریمة، أو طبی الدعوى
 ختصاصھي صاحبة الا في فلسطین النظامیة محاكم وال ،فاعلھا
ولا یكفي لسلب ولایتھا ، (3)الدعاوي الجزائیة كافة  نظرفي  یلالأص

أن ینص القانون  على اختصاص جھة خاصة ببعض ھذه الدعاوى، 
ً في تخصیص ھذه الجھة بالفصل القانون وإنما یجب أن یكون  صریحا

(4).  
  

                                                             
. فؤاد عبد المنعم ریاض ود. سامیة راشد: مبادئ تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النھضة د )1(

الفرنسي إلى أن الأحكام التي تصدر في موضوعات القانون .  وقد ذھب جانب من الفقھ 404، ص1993العربیة، القاھرة، 
الخاص ھي وحدھا القابلة للتنفیذ خارج حدود الدولة التي أصدرتھا، أما الأحكام الصادرة من محاكم دولة أجنبیة في المواد 

بي، القانون الدولي الجنائیة أو الإداریة فلا یمكن للقاضي الوطني الأمر بتنفیذھا، انظر في ذلك: د. عصام الدین القص
  .931الخاص المصري، مرجع سابق، ص

، المنشور في 13/6/1981القضائیة، جلسة  23) لسنة 546حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر في الطعن رقم () 2(
  .1076)، ص، 26)، السنة (2المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء(

القضائیة أن "تنظر المحاكم النظامیة في المنازعات والجرائم كافة، إلا ما استثني ) من قانون السلطة 14لمادة (نصت  )3(
  بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جمیع الأشخاص".

مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،  ، زائیة الفلسطینيقانون الإجراءات الجشرح : ھر إبراھیم شكري الولیدد. سا  )4(
   .633ص ،2015
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  الثالث المطلب
  أثر زوال آثار الحكم الجزائي على إعادة تعیین الموظف العام

یتخذ المشرع في أي نظام جنائي ومنھا التشریعات محل 
الدراسة المقارنة العدید من الإجراءات، أو التدابیر التي من شأنھا 
إعادة اندماج المحكوم علیھ في المجتمع، وإصلاحھ عن طریق إزالة 

الصادر في حقھ، ومن  الحكم الجزائيلتي ترتبت على الآثار القانونیة ا
والخاص، والسؤال  العام،ھذه التدابیر، رد الاعتبار والعفو بنوعیھ 

َّ لھالذي یطرح نفسھ ھنا، ماذا لو كان المحكوم علیھ  د ً ورُ ً عاما  موظفا
اعتباره، أو صدر في حقھ قرار عفو، ورغب في العودة إلى الوظیفة 

  ذاتھا مرة أخرى؟ 
  :إن الإجابة عن ذلك ستكون من خلال الفرعین التالیین

  
  .بسبب رد الاعتبار الحكم الجزائيزوال أثر  :الفرع الأول
  بسبب العفو. الحكم الجزائيزوال أثر  :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول
  بسبب رد الاعتبار الحكم الجزائيزوال أثر 

رد الاعتبار من الأنظمة التي رؤى العمل بھا لإصلاح من  یُعد  
انزلق في طریق الإجرام، وذلك بتمكینھ من الاندماج ثانیة في الھیئة 

ومن أن یتبوأ في ھذه الھیئة المكان اللائق بكل وطني  الاجتماعیة،
ً لیھتدي، وأقام الدلیل على ھذا بحُ  ً جدیا سن صالح، متى بذل مجھودا

  .(1) ماسیرتھ مدة 

                                                             
محمود محمود مصطفى: رد اعتبار المحكوم علیھ مع إیقاف تنفیذ العقوبة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة  د.) 1(

للمزید حول مضمون رد الاعتبار، وشروطھ،  ،204، ص1951)، مارس 5)، السنة (2والاقتصادیة، مصر، العدد (
، 1996م العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، وإجراءاتھ انظر: د. أحمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، القس

ً وما بعدھا 262ص د. علي محمد جعفر: العقوبات والتدابیر وأسالیب تنفیذھا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،  وأیضا
  وما بعدھا. 99، ص1988والتوزیع، بیروت، 
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المصري بنظام رد الاعتبار بموجب قانون   وقد أخذ المشرع 
، ونظم أحكامھ في المواد من 1950لسنة  )150(الإجراءات الجنائیة رقم 

  .ورمن القانون المذك تحت الباب التاسع )536-553(
أحكام رد الاعتبار في  الفلسطیني ومن جانبھ قرر المشرع  

، في 2001لسنة  )3(الباب الخامس من قانون الإجراءات الجزائیة رقم 
   .)452-436(المواد 

رد اعتبار قضائي لا  :نوعان قوانینورد الاعتبار في ھذه ال
على طلب المحكوم ضده، ورد اعتبار قانوني  یصدر إلا بحكم وبناءً 

   .(1)أو إلى حكم قضائي ،یتم بحكم القانون دون حاجة إلى طلب
المذكورة رد الاعتبار إلى كل محكوم  قوانینكما أجازت ال

ً ورُ  ،علیھ في جنایة ً عاما د لھ أو جنحة، فإذا كان المحكوم علیھ موظفا
زل منھا  من اعتباره، ھل یخولھ ذلك إعادتھ إلى وظیفتھ ذاتھا التي عُ

  على ذلك الحكم؟ بناءً 
  
  
  

من قانون الإجراءات الجنائیة  )552(أجابت على ذلك المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ) 451(المصري، والمادة 

یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة "بالقول 
للمستقبل، وزوال كل ما یترتب علیھ من انعدام الأھلیة، والحرمان من 

ُ  ومع ذلك متى ،"سائر الآثار الجنائیة عید الاعتبار إلى الموظف أ
المحكوم علیھ، فالحكم القاضي بالإدانة، والذي كان قد صدر ضده 
یزول ویتجرد من آثاره الجنائیة التي كان قد رتبھا عند صدوره، 
كانعدام الأھلیة، أو الحرمان من الحقوق والمزایا، ولكن ھذه الآثار 

بالنسبة  تنصرف إلى المستقبل، فلا یرتب رد الاعتبار أي أثر
ومعنى ھذا إذا كان الموظف العام  ؛للماضي، فھو لیس ذا أثر رجعي

زل من وظیفة بسبب الحكم علیھ، فإن رد اعتباره لا یُ  عیده إلى قد عُ
                                                             

على أنھ "تظل قائمة  2001) لسنة 3فلسطیني رقم () من قانون الإجراءات الجزائیة ال436حیث جاء في صدر المادة () 1(
ً: د.  آثار الحكم بعقوبة جزائیة إلى أن یسترد المحكوم علیھ اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي..."، انظر في ذلك أیضا

  .322محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، ص
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الوظیفة بقوة القانون، ولا یستطیع أن یحتج برد الاعتبار لیسترد ما 
ن یفید المحكوم علیھ بأ ولكن رد الاعتبار ه بسبب حكم الإدانة.فقد

یسمح لھ بأن یتقدم من جدید لیشغل وظیفة معینة إذا توافرت فیھ 
الشروط الأخرى اللازمة للتعیین في ھذه الوظیفة، وذلك حسبما جاء 

  .القانونفي شروط التعیین المنصوص علیھا في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفرع الثاني
  زوال أثر الحكم الجزائي بسبب العفو

  عفو عام وعفو خاص. :العفو نوعان

  :العفو العام -أولاً 
العفو الشامل، أو العفو عن الجریمة،  اً العفو العام یسمى أیض   

وینطوي على إباحة ما سبق من ارتكابھ من أفعال غیر مشروعة 
ِّ یُ  القانون؛ لأن إباحتھا تحقق مصلحة عامة تفوق في أھمیتھا  مھاجر

ً لارتكابھا خلال المصلحة العامة المترتبة على تجریمھا ظروف ، نظرا
سیاسة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة مضطربة غیر عادیة، مما تقتضي 
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معالجتھا بتنازل الھیئة الاجتماعیة المتمثلة في الدولة عن حقھا في 
  .(1)معاقبة مرتكبیھا

لإلغاء بعض  (2)والعفو العام قانون تصدره السلطة التشریعیة 
وكأنھا لم الجرائم، وإزالة كل ما یترتب علیھا من نتائج فتصبح 

ترتكب، فإذا صدر العفو العام بعد ارتكاب الجریمة وقبل الحكم 
ً أم لم  امتنعت ملاحقة الفاعل، وإن صدر بعد الحكم سواء أصبح نھائیا

وعلى ذلك إن أثر العفو العام لا یقتصر  یصبح ألغاه وألغى كل أثر لھ.
على  على إزالة الصفة الجنائیة للفعل، بل یتعداه لیزیل كل ما یترتب

وما قام علیھا من إجراءات، سواء كانت  ،ھذه الصفة من آثار
  ، (3)إجراءات اتھام، أم تحقیق، أم محاكمة

فصدور قانون العفو الشامل یترتب علیھ زوال كل أثر ترتب 
أي أن  ،أو بالجزاءعلى الجریمة، سواء تعلقت ھذه الآثار بالإجراءات 

   .(4)رجعي بأثر و الجنائیة الدعوى بموجبھ تنقضي 
ومعنى ھذا أن العفو العام یشمل كل الآثار التي ترتب في 
الماضي من عقوبات أصلیة، أو تبعیة، أو تكمیلیة، وكافة الآثار 
الجنائیة لھا، الأمر الذي یؤدي إلى القول بأنھ لا یترتب على الجریمة 
المعفو عنھا أي أثر بالنسبة للعلاقة الوظیفیة، ویتعین عدم إنھاء خدمة 
الموظف العام مرتكب الفعل المُعفى عنھ كأثر للحكم الجنائي، ویجب 
إعادة الموظف إلى عملھ إذا كان قد تم إنھاء خدمتھ كأثر لھذا الحكم، 
إذ یعتبر كأنھ لم یرتكب جریمة، ولم یحاكم، ولم یصدر ضده حكم 

  .(5)جنائي قط

                                                             
  .396إبراھیم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة، بیروت (د. ت) ص د. أكرم نشأت )1(
) من الدستور المصري إلى أن "لا یكون العفو الشامل إلا بقانون، یقُر بموافقة أغلبیة أعضاء 155حیث انتھت المادة () 2(

مكرر أ )، الصادر في  3في الجریدة الرسمیة، العدد ( "، انظر:  دستور جمھوریة مصر العربیة، المنشور .مجلس النواب
ً المادة (18/1/2014 ) من القانون الأساسي الفلسطیني بقولھا: "العفو العام أو العفو عن الجریمة لا 42، وقضت بذلك أیضا

ممتاز ، الصادر في الوقائع الفلسطینیة، عدد ، المنشور في 2003القانون الأساسي المعدل لسنة یكون إلا بقانون"، انظر:  
19/03/2003  

وعلى ذلك نصت ، 148د. محمد محمود ندا: انقضاء الدعوى التأدیبیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، ص) 3(
بقولھا: "العفو الشامل یمنع أو یوقف السیر في إجراءات  1937) لسنة 58) من قانون العقوبات المصري رقم (76المادة (

  یمحو حكم الإدانة." الدعوى، أو
  .178، ص2003د. جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )4(
  .319د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، ص) 5(
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ومع ذلك ھناك من یرى أنھ یوجد عقبات تحول دون تطبیق  
لشامل في المجال التأدیبي والتي أھمھا عدم تطبیق مبدأ العفو ا

الشرعیة على المخالفات التأدیبیة، فالعفو الشامل لا یسري إلا على 
العقوبات الجزائیة، وبالتالي فلا أثر لھ في المجال الوظیفي إلا إذا كان 

ً للعقوبة الجزائیة التي قد شملھا العفو ونرى أن ھذا قول محل  ،(1)تابعا
نظر حیث أن مبدأ شرعیة الجریمة ومنذ وقت مبكر قد نفذ إلى 
الجریمة التأدیبیة، وقد بدأ ھذا التغلغل بعمل القضاء الذي انتھى إلى 
إنكار السلطة المطلقة لجھات التأدیب في أن تؤثم كل ما تراه من 

ناحیة التصرفات، وأخضع ھذا التكییف لرقابتھ ھذا من ناحیة، ومن 
أخرى ولو أن المشرع  قد أراد تحدید نوع الجریمة في نص المادة 

حیث نصت المادة  لكان قد نص على ذلك، الأساسي القانون )42(
العفو العام أو العفو عن الجریمة لا یكون إلا "المذكورة  على أن 

ً والمطلق یجري على إطلاقھ، و   "بقانون فجاء لفظ الجریمة مطلقا
أن النص جاء على إطلاقھ فلا مانع من شمولھ للمجال  ذلك طالماعلى 

بمعنى أن العفو الشامل كما یسري على الجریمة الجزائیة  ،التأدیبي
  (2)  یسري على الجریمة التأدیبیة أیضاً 

  
  :العفو الخاص - ثانیاً 

أو العفو عن العقوبة، ھو حق مقرر لرئیس  ،العفو الخاص
في دول القانون التشریعات  :الدولة في أغلب التشریعات، ومنھا

من الدستور المصري  )149(، فقد جاء في مستھل المادة المقارن
، وبالمعنى "أو تخفیضھا ،لرئیس الجمھوریة حق العفو عن العقوبة"

من القانون الأساسي الفلسطیني، وقد قضت  )59(نفسھ نصت المادة 
وبة العفو عن العق"من قانون العقوبات المصري بأن  )74(المادة 

المحكوم بھا یقتضي إسقاطھا كلھا، أو بعضھا، أو إبدالھا بعقوبة أخف 
ً، ولا تسقط العقوبات التبعیة، ولا الآثار الجنائیة  منھا مقررة قانونا

                                                             
، 2014الوظیفة العامة ، رسالة ماجستیر، جامعة الأزھر، غزة، أحمد فتحي إبراھیم أبوعودة : أثر الحكم الجزائي على   )1(

  .79ص 
عبیر توفیق أبوكشك: سلطة التأدیب في الإدارة والقضاء دارسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة،  )2(

  .8، ص2011نابلس، 
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الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ینص في أمر العفو على 
  ."خلاف ذلك

 ،ملوالعفو عن العقوبة لا یصدر في كل وقت كالعفو الشا 
بعد صدور الحكم بالعقوبة  ؛ أيوإنما یصدر في مرحلة لاحقة

ً، ومن ثم لا یمحو العفو عن العقوبة الجریمة ذاتھا،  وصیرورتھ نھائیا
أو یزیل عنھا الصفة الجنائیة التي تظل عالقة بھا، كما أنھ لا یمحو 
ً، ومن ثم لا یترتب علیھ سوى  الحكم الصادر بالإدانة الذي یظل قائما

العقوبة الأصلیة والباقي منھا، وكذلك العقوبات التبعیة، والآثار  إسقاط
وذلك یعني أن ، (1)المترتبة على الحكم، وذلك بالنسبة للمستقبل فحسب

لا یترتب على قرار العفو عن العقوبة وإسقاط الأثر الخاص بانتھاء 
خدمة الموظف العام الذي یقع بمجرد صدور الحكم علیھ وكأثر فوري 

القانون لھ، ولا یترتب علیھ إسقاط القرار التنفیذي الصادر وبقوة 
  .(2)بالعزل وعودة الموظف إلى وظیفتھ

 إلى العودةوعلى ذلك إذا ما أراد الموظف في ھذه الحالة  
لوظیفتھ العامة، وجب علیھ سلوك سبیل التعیین الجدید، مما یتعین 

لخاص معھ توافر سائر شروط التعیین، ومنھا الشرط الجوھري ا
أو القضائي قبل تولي الوظیفة العامة  ،بضرورة رد الاعتبار القانوني

بعقوبة جنایة، أو جریمة مخلة بالشرف،  علیھ في حالة سبق الحكم
ً في العفو الشامل الذي یمحو  الجریمة  آثاروھذا عكس ما رأینا تماما

    .والحكم الصادر في شأنھا

                                                             
  .514د. نعیم عطیة: إنھاء الخدمة بحكم جنائي، مرجع سابق، ص )1(
  .320ود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، صد. محم )2(
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  المبحـث الخامس
  اةالوف

نتائج الطبیعیة الالوفاة ھي مفارقة الروح للجسد، وھي من             
التي یترتب علیھا إنھاء العلاقة الوظیفیة بین الموظف المتوفى 

ُعد من الحقوق الشخصیة تزول  ؛والإدارة وذلك لأن الوظیفة العامة ت
؛ بزوال شاغلھا، ویترتب ذلك الأثر بمجرد حدوث الوفاة وبقوة القانون

دور قرار خاص بذلك، وإن كان ذلك لا یمنع دون حاجة إلى ص أي
من صدور قرار برفع اسم الموظف المتوفى من سجلات العاملین 

ً،  یُعدبالإدارة، و ً كاشفا القرار الإداري الصادر في ھذه الشأن قرارا
فھو لا ینشئ المركز القانوني لمن انصرف إلیھ، وإنما ھو تقریر لأمر 

وتنتھي خدمة الموظف بالوفاة، ، (1) واقع وتطبیق لمقتضى حكم القانون
تقررت بمقتضى  ؛ أيسواء كانت وفاة حقیقیة، أو كانت وفاة حكمیة
ویترتب على الوفاة ، (2)حكم قضائي، كما في حالات الغائب والمفقود

ً لأحكام القانون.   استحقاق المعاش لورثة الموظف المتوفى طبقا
  :إلى مطلبین كما یليقسم ھذا البحث في ضوء ما تقدم أثرنا أن نُ     

  
  التنظیم التشریعي لوفاة الموظف العام. :المطلب الأول
  أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة. :المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .705، ص1980. بكر القباني: القانون الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة،د )1(
  .420، ص2000د. أنور أحمد رسلان: الوظیفة العامة، مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، ) 2(
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  المطلب الأول
  التنظیم التشریعي لوفاة الموظف العام

  
في قوانین الوظیفة العامة المتعاقبة على  المشرع المصريجرى 

ً من أسباب انتھاء خدمتھ وعلى ذلك اعتبار وفاة الموظف الع ام سببا
التي و، 2016لسنة  )81(رقم  الخدمة المدنیةمن قانون  )69/10( المادة نصت

 )10(..... :لأحد الأسباب الآتیة تنتھي خدمة الموظف "قضت بأن 
دون تخصیص، بمعنى أنھا تشمل ، مطلقة "الوفاة"وھذا عبارة  "الوفاة

 ،أو التقدیریة كما في حالتي الغائب ،الوفاة الحقیقیة والوفاة الحكمیة
یتم إنھاء لتغیبھ  إلا أن ذلك لا یمنع من أن المفقود نظراً  ،والمفقود

ً◌ً  _ ،خدمتھ عن العمل بغیر  لانقطاعھ -كما سنرى تفصیل ذلك لاحقا
 ً ً  متتالیة، أو ثلاثینإذن أكثر من خمسة عشر یوما ◌ً غیر متصلة  یوما

ً من  في السنة، ولم یقدم أي عذر لھذا الغیاب تقبلھ الإدارة، واعتبارا
دد المشار إلیھا تعتبر خدمتھ منتھیة من تاریخ انقطاعھ عن  اكتمال المُ
العمل، مع احتفاظ ذویھ بالحق في الحصول على التعویضات المقررة 

ً لأحكام قانون  التأمینات الاجتماعیة، إلى حین صدور للمفقود، وفقا
  .(1)الحكم بالوفاة

  
  
  
  
  
  
   

 من سبباً  الوفاة الفلسطیني المشرع اعتبر  -أیضاً  –وفي فلسطین
ً لأحكام قانون الخ  العام الموظف خدمة إنھاء أسباب دمة المدنیة وفقا

                                                             
  .386ذلك: د. نبیلة عبد الحلیم كامل: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص انظر في) 1(
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في أي من  تنتھي خدمة الموظف"أنھ  على )96/7(حیث نصت المادة 
، ویتبین من نص ھذه المادة أن "الوفاة )7(... " :یةالحالات التال

أورد كلمة الوفاة و  ،المشرع الفلسطیني سلك نھج المشرع المصري
على إطلاقھا، وذلك یعني أنھ قد ینصرف معناھا إلى الوفاة الحقیقیة، 

وكل ما في الأمر أنھ في ، (1)أو الوفاة الحكمیة كما في حالة المفقود
عامل المفقود قبل الحكم بموتھ معاملة الغائب الذي الحالة الأخیرة یُ 

ترك موطنھ أو محل إقامتھ منذ زمن طویل ولكن تكون حیاتھ 
من قانون الخدمة  )90(طبق علیھ حكم المادة وبالتالي یُ ، (2)معلومة

یفقد الموظف وظیفتھ إذا تغیب " :والتي قضت بأنھ ،المدنیة الفلسطیني
ً متصلة ما لم یقدم عن عملھ دون إذن مدة تزید عن  خمسة عشرة یوما

ً مقبولاً   كما – "الوظیفة فقد"ویتم إنھاء خدمتھ لھذا السبب  "عذرا
  یحصل وعندھا بوفاتھ، قضائي حكم صدور حین إلى  -بیانھ سیأتي
، (3)رر لھ، كما لو كانت خدمتھ قد انتھت بالوفاةالمق المعاش على ذویھ

بوفاتھ وبقوة القانون من  وذلك على اعتبار أن خدمة الموظف تنتھي
أي بموجب حكم "أو حكمیة  ،تاریخ الوفاة سواءً كانت الوفاة حقیقیة

  .(4)"قضائي
ً لأي لبس  أو غموض قد یعتري نص المادة المتعلقة  ،ومنعا

بإنھاء خدمة الموظف العام بوفاتھ، نقترح أن یكون صیاغة ھذا النص 
دمة الموظف العام بحیث تنص صراحة على أنھ تنتھي خ أكثر إحكاماً 

  أو الحكمیة. ،بالوفاة الحقیقیة

                                                             
ً بناء على طلب كل ذي  )1( المفقود ھو الغائب الذي لا یدري مكانھ، ولا تعلم حیاتھ أو وفاتھ، ویصدر حكم باعتباره مفقودا

ً بذلك، فقب ً یجب أن یصدر حكما ل صدور الحكم تطبق علیھ الأحكام الخاصة شأن أو مصلحة، ولكي یعتبر الغائب مفقودا
بالغائب، ویحكم بموت المفقود الذي یغلب علیھ الھلاك، كالمفقود في ساحة الحرب بعد أربع سنین من تاریخ فقده وفي غیر 

كنة ھذه الحالات یفوض أمر المدة التي یحكم بموت المفقود إلى القاضي بعد أن یقوم بالتحري عن المفقود بجمیع الطرق المم
ً. للمزید انظر د. موسى سلمان أبو ملوح: المدخل لدراسة القانون، نظریة الحق،  ً أو میتا الموصلة إلى معرفة ما إذا كان حیا

  وما بعدھا. 16، ص2003الكتاب الثاني، جامعة الأزھر، غزة، 
، 2007المقداد للطباعة، غزة، . إیاد محمد جاد الحق: المدخل إلى علم القانون، نظریة الحق، الطبعة الأولى، دار د) 2(

  .14ص
  .386د. نبیلة عبد الحلیم كامل: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )3(
  .8د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص) 4(
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  المطلب الثاني
  أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة

 انتھاء -الحال بطبیعة –یترتب على وفاة الموظف العام    
 الإداریة الجھة وبین بینھ كانت التي الوظیفیة الرابطة وانقطاع خدمتھ

ً◌ً  المشرعیعمل بھا، إلا أن  التي خاصة على وفاة  ما یُرتب آثاراً  عادة
أثرھا على حقوقھ المالیة. وفیما یلي  :الموظف وھو بالخدمة أھمھا

دول  في  انین الخدمة المدنیةتلك الآثار في قو في فرعین نرصد
  : القانون المقارن

أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة في القانون  :الفرع الأول
  .المصري

أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة في القانون  :الفرع الثاني
  .فلسطینيال
  

  الفرع الأول
أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة في القانون  

  المصري
  

قرر المشرع المصري جملة من الاستحقاقات المالیة التي 
  :تترتب على وفاة الموظف العام وذلك على النحو التالي

  :نفقات الجنازة - 1
الخدمة المدنیة في حالة وفاة من قانون ) 69/10(قضت المادة 

 لھ ما یعادل الأجر الكامل لمدة شھرین یصرف "الموظف على أن 
الأولاد، أو لمن  مل، أو لأرشدقات الجنازة  وذلك للأرلمواجھة نف

  ."اتھذه النفق یثبت قیامھ بتحمل
 والواضح من النص المتقدم أن المشرع المصري ورغبة منھ 

في تدبیر مبلغ عاجل لما تتطلبھ الوفاة من مصاریف، قرر صرف ما 
یعادل أجر شھرین كاملین للأرامل أو لأرشد الأولاد أو من یثبت 
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رة النص من الوضوح في الصرف قیامھ بالصرف، وقد جاءت عبا
 - الأعم الأغلب في–مل، أو لأرشد الأولاد الأبناء باعتبار أحدھما للأر
 أن الترتیب بھذا یقصد ولم الجنازة، على الإنفاق یتولى الذي ھو

 بالإنفاق قیامھ یثبت من ھؤلاء یحجب أن أو الأبناء، الأرملة تحجب
 على بالصرف قام من أن ثبت فإذا ذلك على وبناء الجنازة، على

لیھ مباشرة باعتبار أن إ الصرف فیتم والأبناء الأرملة غیر من الجنازة
على الجنازة من غیر الأرملة والأبناء، ھذه المبالغ مخصصة للصرف 

فیتم الصرف إلیھ مباشرة باعتبار أن ھذه المبالغ مخصصة للصرف 
والعلة من تقریر  ولیست منحة للأرامل والأبناء، ،على الجنازة

المشرع ھذه المبالغ ھي مواجھة مصروفات الجنازة، ومن المقرر أن 
ً، فإذا ً أو عدما ثبت القیام بالصرف على  العلة تدور مع المعلوم وجودا
  .(1)الجنازة وجب أداء المبالغ إلى من تولى ذلك

  :منحة الوفاة - 2
وتستحق عن شھر الوفاة، و الشھرین التالیین، وذلك بالإضافة    

إلى الأجر المستحق عن أیام العمل خلال شھر الوفاة، وتقدر المنحة 
الجھة التي بالأجر أو المعاش المستحق عن شھر الوفاة، وتلتزم بھا 

أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال،  ،كانت تصرف الأجر
فإذا لم ، (2)وتدفع المنحة لمن یحدده المؤمن علیھ أو صاحب المعاش

 ،فتستحق للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تستحق للأبناء، یحدد أحداً 
والبنات الذین توافر في شأنھم شروط استحقاق المعاش، وإذا لم یوجد 

د ممن سبق ذكرھم تستحق المنحة للوالدین أو إحداھما، وفي حالة أح
والعاجزین  ،عدم وجودھما تستحق لمن كان یعولھ من إخوتھ القصر

وتصرف لمتولي شؤونھم  ،عن الكسب، والأخوات غیر المتزوجات
ونفقات  ،ویكون حساب منحة الوفاة، (3)الذي تثبت صفتھ بشھادة إداریة

ر المستحق للعامل عن شھر الوفاة، فحساب الجنازة على أساس الأج

                                                             
، المنشور بالمجموعة الرسمیة 3/2/1985القضائیة، جلسة  28) لسنة 298حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .538)، ص30)، السنة (1للمكتب الفني، الجزء (
  ، سبق الإشارة إلیھ.1975) لسنة 79) من قانون التأمین الاجتماعي رقم (120انظر في ذلك: المادة () 2(
  ) من القانون ذاتھ.121انظر في ذلك: المادة () 3(



109 
 

الأجر یتم على ھذا الأساس سواء حدثت واقعة الوفاة حال قیام 
بالعمل، أو أثناء قیامھ بأي من إجازاتھ بحسبان أن المركز  الموظف

أثناء قیامھ الفعلي بالعمل إنما  الموظفالقانوني الذي یتمتع بھ 
  .(1)ا العملیستصحبھ في فترات الإجازة التي تتخلل ھذ

  :استحقاق المعاش - 3
إذا كان المشرع المصري قد قرر صرف نفقات الجنازة،   

ومنحة الوفاة للموظف المتوفى، واعتبر أن ھذه المبالغ مخصصة 
 - أیضاً  –للصرف على الجنازة ولیست منحة لأحد، فإنھ اعتبر الوفاة 

 من) 18/3( المادة أحكام بموجب قرره ما وھذا المعاش، لاستحقاق سبباً 
یستحق المعاش في "والتي نصت على أنھ  ،الاجتماعي التأمین قانون

ویستحق  "انتھاء خدمة المؤمن علیھ للوفاة... )3(الحالات الآتیة... 
الحالة أفراد أسرة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش  المعاش في ھذه

المعاش  الذین تتوافر في شأنھم في لحظة وفاة المؤمن علیھ أو صاحب
وتشمل  ،روط الاستحقاق التي حددھا قانون التأمین الاجتماعيش

الأرملة، والزوج، ومطلقة المؤمن علیھ أو صاحب المعاش، والأبناء، 
والبنات، والأب، والأم، والأخ، والأخت، وذلك حتى لو اختلفت 
دیانتھم مع المؤمن علیھ أو صاحب المعاش، و یصرف المعاش لمن 

حقاق المعاش في تاریخ وفاة المؤمن توافرت في شأنھم شروط است
ولو  ،علیھ أو صاحب المعاش من أول الشھر الذي وقعت فیھ الوفاة

  .(2)كان تاریخ الوفاة الیوم الأخیر من الشھر
ویسوى المعاش في حالة الوفاة على أساس المتوسط الشھري 
للأجور التي أدیت على أساسھا الاشتراكات خلال السنة الأخیرة من 

أو مدة الاشتراك في التأمین إن قلت عن  ،الاشتراك في التأمینمدة 
من  )20(أما عن كیفیة حساب المعاش، فقد أوضحت ذلك المادة  ،(3) ذلك

                                                             
، 6/2/1994، جلسة 86/6454العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري، ملف رقم فتوى الجمعیة ) 1(

  .1501المشار إلیھا في كتاب المستشار سمیر یوسف البھي، شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، مرجع سابق، ص
محمد الوزیري: مذكرات في التأمینات الاجتماعیة، محمد حامد الصیاد ولیلى   للمزید حول المستحقون في المعاش انظر: )2(

، (د. ن) یولیو 1975لسنة  79المذكرة الثامنة، المستحقون في المعاش في قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
2009.  

، 1987) لسنة 107رقم ( ثم استبدلت بالقانون 1984) لسنة 47) من القانون ذاتھ المعدلة بالقانون رقم (19انظر: المادة () 3(
ً من  27/7/1987مكرر)، الصادر في  30المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد (   .1/4/1984وتم العمل بھ اعتبارا
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ع جزء واحد من یسوى المعاش بواق"قانون التأمین الاجتماعي بأنھ 
من الأجر المنصوص علیھ في المادة السابقة  خمسة وأربعین جزءاً 

عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمین، ویربط المعاش 
  .(1)"من الأجر% 80بحد أقصى مقداره 

  
  :(2) التعویض الإضافي (التأمین) - 4

ُحدث ھذا النظام لأول مرة بمقتضى المرسوم بقانون رقم       است
، واحتفظ المشرع بھ المصري منذ ھذا التاریخ  في 1952لسنة  )316(

قوانین العاملین المتتالیة، وذلك لسلامة الأسس التي یقوم علیھا، 
والغرض منھ حمایة الموظفین من آثار الوفاة المبكرة، وفي ھذا 

 :من قانون التأمین الاجتماعي على أنھ) 117(الإطار نصت المادة 
انتھاء  (ب)...  :الحالات الآتیة یستحق مبلغ التعویض الإضافي في"

، ویؤدي مبلغ التعویض الإضافي للعامل "خدمة المؤمن علیھ بالوفاة...
ً، وفي حالة وفاتھ فإن المشرع لم یسلك السبیل الذي انتھجھ  إذا كان حیا

صاحب المعاش قبل  بالنسبة إلى المعاش، بل ترك للمؤمن علیھ أو
ً وفاتھ حریة تحدید من یستحق التعویض ا لإضافي، فإذا لم یحدد أحدا

  یؤدى التعویض إلى الورثة الشرعیین.
أما عن قیمة التعویض، فقد سلك فیھا المشرع قاعدة                

منطقیة بمقتضاھا یتناقص المبلغ كلما حدثت الوفاة في سن متأخرة 
ً لجدول ملحق بالقانون  ً لھذا الجدول فإن )5الجدول رقم (وفقا ، ووفقا

الذي یتوفى یحصل ھو أو المستحقون عنھ على تعویض   الموظف
سنة،  25إذا حدثت الوفاة حتى سن (3) من أجره السنوي %267قدره 

في سن  %167وتتناقض قیمة التعویض كلما تقدمت السن، فتصل إلى 
في  %25في سن الستین و %33في سن الخمسین و% 100الأربعین و

یضاعف مبلغ التعویض إذا حدثت بعد ذلك، و %20، وبنسبة 62سن 
ً للمادة  من قانون التأمین  )118(الإضافي في حالة استحقاقھ وفقا

                                                             
  .، سبق الإشارة إلیھ1987) لسنة 107ثم بالقانون رقم ( 1980) لسنة 93ھذه المادة معدلة بالقانون رقم ( )1(
  .454اوي: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، صانظر في ذلك: د. سلیمان محمد الطم )2(
) من قانون التأمین الاجتماعي یقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشھري الذي حسب على أساسھ 118حسب المادة () 3(

ً في اثني عشر، ویحسب الأجر السنوي من تاریخ تحقق واقعة الاستحقاق.   المعاش الذي یتحمل بھ الصندوق مضروبا
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الاجتماعي لانتھاء خدمة المؤمن علیھ بالوفاة، ولم یوجد مستحقون 
  للمعاش.

  
  
  
  

  
                 
  

  الفرع الثاني
أثر وفاة الموظف العام على حقوقھ المالیة في القانون 

  الفلسطیني
  

بترتیب آثار مالیة على وفاة   -أیضاً  –المشرع الفلسطیني  قام 
قانون التقاعد  في حسب ما تقرروذلك  ف العام أثناء الخدمة، الموظ

منھ وھي المادة  )25(حیث قضت المادة  2005لسنة  )7(العام رقم 
المتعلقة ببیان الحقوق المالیة، بأن أحكامھا تطبق على جمیع أنظمة 

مدنیة والعسكریة، وبالرجوع لأحكام المادة المذكورة التقاعد الأخرى ال
للتعرف على كیفیة معالجتھا للآثار المترتبة على وفاة الموظف العام 

  :أثناء الخدمة على حقوقھ المالیة تبین لنا الآتي
  :مصاریف الجنازة - 1

ً بحد       ً شھریا اعتمد المشرع للموظف المتوفى أثناء الخدمة راتبا
شیكل لمواجھة مصاریف الجنازة، ویدفع ھذا المبلغ  )5000(أدنى 

ُصَّ للأرملة أو الأرامل إن تعددن ر، أو من یثبت أنھ قام ، أو ولي الق
  بتولي مصاریف الجنازة.

  :منحة الوفاة - 2
في حالة وفاة الموظف العام أثناء الخدمة تستمر جھة التشغیل      

وشھرین  ،في فیھبصرف راتبھ مدة ثلاثة أشھر تشمل الشھر الذي تو
 آخرین.
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  :استحقاق الراتب التقاعدي - 3
ً مفاده أنھ في  )25(قررت المادة  من قانون التقاعد العام حكما
خلال الخدمة الفعلیة یحتسب الراتب  "المشترك"حالة وفاة الموظف 

للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الوارد  التقاعدي وفقاً 
  من ھذه المادة. )25(من المادة  (ب)بند  )1(في الفقرة 

وبناءً على ذلك یكون للموظف المتوفى الحق في الحصول  
عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب  %)2(على تقاعد الوفاة بمعدل 

لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة 
لأغراض التقاعد ھي عدد سنوات الخدمة الفعلیة حتى تاریخ الوفاة، 
یضاف إلیھا نصف السنوات المتبقیة حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، 

 35عن  بحیث لا تزید سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد
سنة، وفي حالة عدم وجود ثلاث سنوات خدمة لأغراض احتساب 
متوسط الراتب تحسب المنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات 

  .الخدمة الفعلیة
 :استحقاق التأمین - 4

 بأنھ  -الذكر سالفة –من قانون التقاعد العام  )25(قضت المادة 
 ،القانون بھذا المشتركین إلى الھیئة تؤدیھا التي التأمین مبالغ تستحق

وھو في  "المشترك"أو المستحقین عنھم، وذلك في حالة وفاة الموظف 
الخدمة قبل بلوغ سن الستین، وفي ھذه الحالة یؤدى المبلغ إلى الورثة 
الشرعیین، أو من یعنیھم المشترك قبل وفاتھ، ویجب أن تكون مبالغ 

ً للسن أن المشرع  ؛ أيالتأمین معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعا
الفلسطیني اتبع المشرع المصري في تقریر القاعدة المنطقیة ذاتھا 
التي بمقتضاھا یتناقص قیمة المبلغ كلما حدثت الوفاة في سن متأخرة، 

  (1)  :وذلك وفق الجدول الآتي
نسبة مبلغ   السن حتى

  التأمین%
نسبة مبلغ   السن حتى

  التأمین%
25  267  43  147  

                                                             
  ) من قانون التقاعد العام.25) الملحق في المادة (1جدول رقم ( )1(
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26  260  44  140  
27  253  45  133  
28  247  46  127  
29  240  47  120  
30  233  48  113  
31  227  49  107  
32  220  50  100  
33  213  51  93  
34  207  52  87  
35  200  53  80  
36  193  54  73  
37  187  55  67  
38  180  56  60  
39  173  57  53  
40  167  58  47  
41  160  59  40  
42  153  60  33  

  :دفعات إضافیة  - 5
من قانون التقاعد العام على أنھ تدفع  )25/7(أوجبت المادة   

ً لقانون الخدمة  بالإضافة إلى المنافع التقاعدیة علاوة عائلیة وفقا
المدنیة للمشترك طالما كان یستحق المعاش، كما قررت المادة 

والدرجات في وقت من  ،المذكورة أنھ إذا تغیر أو اختلف سلم الرواتب
ً عند انتھاء خدمة الموظف المنتفع یسوى  ،الأوقات عن الذي كان قائما

 ً المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجدیدة، وذلك اعتبارا
ختلاف أیھما أفضل للموظف من الشھر الذي یحصل فیھ التغییر أو الا

  .المنتفع
 بقوة –عام ونخلص من دراسة أسباب انتھاء خدمة الموظف ال

في دول القانون المقارن أوجب إنھاء خدمة  مشرع ال أن إلى -القانون
السابقة ذكرھا، وھذا الإنھاء یقع  الموظف متى قام سبب من الأسباب

بقوة القانون، وتكون ید الإدارة مغلولة تجاه ذلك، فھي لا تملك أي 
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إصدار سلطة تقدیریة في ھذا الشأن، وكل ما في الأمر بأن علیھا 
  قرار بتقریر حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتھا للآثار القانونیة.

وعلى العكس من ذلك ھناك مجموعة أخرى من الأسباب إذا      
تحقق إحداھا فیجب على الإدارة أن تبادر وتتدخل بموجب قرار 
إداري بقصد ترتیب آثار قانونیة مؤثرة بشكل أساسي في الحیاة 

 ،تغییر في مركزه القانوني القائمالوظیفیة للموظف من خلال إحداث 
  .على التفصیل التالي وذلك
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    الفصل الثاني
  على قرار إداري بناءً انتھاء خدمة الموظف العام 

على قرار إداري ھو إجراء  بناءً العام إنھاء خدمة الموظف   
تلجأ إلیھ جھة الإدارة متى توافرت أسباب اتخاذه وموجباتھ، وذلك لما 

وأسباب انتھاء خدمة  ،لھا من سلطة بمقتضى القانون واللوائح
  - القانون بقوة تقع التي الأسباب كما –الموظف بناءً على قرار إداري

واردة في القانون المنظم للوظیفة العامة على سبیل الحصر؛ أي أن 
المشرع قید اختصاص الإدارة، فلا یمكنھا أن تتصرف إلا إذا قام 

ار إنھاء السبب، و تحققت الشروط التي فرضھا المشرع لكي یكون قر
  .خدمة الموظف العام مشروعاً 

من خلال ما سبق یقتضي منا بیان أسباب انتھاء خدمة 
لیھ تم تقسیم ھذا الفصل إلى على قرار إداري، وعبناءً الموظف العام 

  :مباحث كما یلي أربعة
  

  عدم الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي. :المبحث الأول
  عدم اللیاقة الصحیة. :المبحث الثاني
  الاستقالة. :المبحث الثالث
  .الفصل من الخدمة :المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  (1) عدم الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي

ً بأداء عمل معین في إطار الوظیفة  لما كان الموظف العام مكلفا
ً بكفاءتھ  التي یشغلھا، ولما كان بقاؤه واستمراره في ھذه الوظیفة رھنا

ھذا العمل، كان من الطبیعي أن تتدخل الإدارة، وقدرتھ على أداء 
وتقوم بإبعاد الموظف الثابت ضعف أدائھ الوظیفي عن الوظیفة العامة 

  وذلك وفق ضوابط قانونیة معینة.
وللتعرف على أحكام الأداء الوظیفي كسبب من أسباب إنھاء    

تم تقسیم ھذا  المقارنة،خدمة الموظف العام في التشریعات الوظیفیة 
  :لمبحث إلى مطلبین على النحو التاليا
  

عدم الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي كسبب من  :المطلب الأول
  أسباب انتھاء خدمة الموظف العام في مصر.

عدم الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي كسبب من  :المطلب الثاني
  أسباب انتھاء خدمة الموظف العام في فلسطین.

  
    

  
  
  
  
  

                                                             
من الجدیر بالذكر أن ضعف الأداء الوظیفي كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف العام لم یرد ذكره في المادة  لعلّ  )1(

ً ضمن  المتعلقة ببیان أسباب انتھاء الخدمة سواء في القانون المصري، أو القانون الفلسطیني، وإنما یقرره المشرع عادة
وآثرنا دراستھ ضمن أسباب انتھاء خدمة الموظف العام لما قد یترتب من آثار  المواد التي تنظم تقاریر تقییم الأداء الوظیفي،

على نتائج ھذه التقاریر ومن بینھا انھاء خدمة الموظف لضعف أدائھ كما سنرى في المتن، للمزید حول تقاریر تقییم الأداء 
لعام في القانون الفلسطیني "دراسة مقارنة"، الوظیفي في القانون الفلسطیني انظر: رسالتنا للماجستیر: تقییم أداء الموظف ا

  .2009معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 
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  المطلب الأول
الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي كسبب من أسباب عدم 

  انتھاء خدمة الموظف  في مصر
اعتاد المشرع المصري في قوانین الوظیفة العامة المختلفة 

لتولي الوظیفة  على اعتبار كفاءة أداء الموظف العام لیس شرطاً 
للاستمرار في تولیھا، ومن  ، وإنما یجب أن تكون شرطاً العامة فحسب

ّ تجب مع م َ املة الموظف العام في مختلف شؤونھ الوظیفیة على أساس ث
سواء أثناء فترة التجربة أو  ،ما حققھ من كفاءة في أداء أعمال وظیفتھ

في الوظیفة العامة،  الاختبار، أو بعد انقضاء ھذه الفترة، وتثبیتھ نھائیاً 
أو ضعف أداؤه الوظیفي في أي من ھذه  ،فإذا ثبت عدم صلاحیتھ

للأحكام المقررة  إلى إنھاء خدمتھ وفقا ي ذلك حتماً المراحل سیؤد
ً في ھذا الشأن.   قانونا

القانونیة لإنھاء خدمة الموظف العام بسبب  ولتوضیح الأحكام
ا المطلب من أو ضعف أدائھ الوظیفي، نتناول ھذ ،عدم صلاحیتھ

  :خلال فرعین كما یلي
  

عین الموظف المُ التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة  :الفرع الأول
  تحت التجربة أو الاختبار لعدم الصلاحیة.

عین التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ  :الفرع الثاني
  بشكل دائم لضعف الأداء الوظیفي.
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  رع الأولالف
عین تحت  التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ

  الصلاحیةالتجربة أو الاختبار لعدم 
بدایة یمكن القول إن فترة الاختبار ھي الفترة التي یتم فیھا 
ً لممارسة مھام الوظیفة المرشح لھا، ویتم  تھیئة الموظف الجدید عملیا
ً لتثبیتھ  التحقق من خلالھا من مدى صلاحیتھ لشغل الوظیفة تمھیدا

تفیھا، وقد  فترة " :المحكمة الإداریة العلیا عن ذلك بقولھا عبرّ
الاختبار ھي فترة زمنیة أراد بھا المشرع أن یظل الموظف من 
خلالھا تحت رقابة الجھة الإداریة وإشرافھا المباشر لإمكان الحكم 
على مدى صلاحیتھ للعمل الحكومي المسند إلیھ، وعلى كیفیة نھوضھ 

  .(1)"بمسئولیات وظیفتھ وعدم الخروج على مقتضیاتھا
 الخدمة المدنیة قانونمن  )15(المادة  نصتوفي ھذا الاتجاه  

یُوضع المعین لأول مرة تحت الاختبار  " على أن 2016لسنة  )81(رقم 
لمدة ستة أشھر من تاریخ تسلمھ العمل تقرر خلالھا مدى صلاحیتھ 
للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحیتھ أنھیت خدمتھ، وتحدد اللائحة التنفیذیة 

أو ندب أو إعارة  ، ولا یجوز نقلأحوال وإجراءات عدم الصلاحیة
المعین خلال فترة الاختبار، ولا تسري أحكام ھذه المادة على شاغلي 

  "الوظائف القیادیة والإدارة الإشرافیة 
ي منح للإدارة سلطة أن المشرع المصر من ذلكیتبین و
في تقدیر كفاءة أداء الموظف تحت الاختبار، وتقریر ما إذا  تقدیریة

كان یصلح لتولي الوظیفة العامة من عدمھ، فإذا ثبت بأنھ غیر صالح 
للقیام بأعباء وظیفتھ تقوم جھة الإدارة التابع لھا الموظف بإصدار 

لى الصحة یجب حمل ھذا القرار عقرار إداري بإنھاء خدمتھ. ولكي یُ 
 علیھ استند الذي –الاختبار  أداء الموظف تحت تقویمتقریر  أن یكون

   ذلك. في القضاء وضوابط القانون صحیح وفق صدر قد -القرار
  

                                                             
، المنشور على موقع 21/11/2009) القضائیة، جلسة 51)، لسنة (2572حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  د. عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ.



119 
 

  
الموظف  تقویم أداءیمكن لنا أن نلخص إجراءات وضوابط  ذلك وعلي

من ) 48 -  47( كما وردت في المادتانتحت الاختبار وقواعد أحكام إنھاء خدمتھ 
  :من خلال ما یلي لقانون الخدمة المدنیةاللائحة التنفیذیة 

  
ً،  یجب أن یمر تقریر تقویم الأداء .1 بالمراحل المرسومة لھ قانونا

ثم فالتقریر الشھري یقوم بوضعھ الرئیس المباشر للموظف، 
 .الرئیس الأعلى لاعتمادهعلى  یُعرض

عند نھایة فترة الاختبار یوضع تقریر نھائي في ضوء التقاریر  .2
ً بھ مدى صلاحیة الموظف للوظیفةالسابقة  المعین بھا من  موضحا
 عدمھ.

 یجب أن یعرض التقریر النھائي على لجنة الموارد البشریة. .3
تنتھي خدمة الموظف لعدم الصلاحیة أثناء فترة الاختبار في  .4

 :الحالات الآتیة
إذا حصل في نھایة ھذه الفترة على تقریر تقویم أداء بمرتبة   -  أ

 أقل من فوق متوسط.
إذا أتیحت لھ فرصة التدریب ولم یجتزه بنجاح دون عذر    - ب

 مقبول.
إذا تغیب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة أیام    - ت

 متصلة أو عشرة أیام متقطعة خلال فترة الاختبار.
یجب أن یصدر قرار إنھاء الخدمة من السلطة المختصة وھي    - ث

المحكمة السلطة التي تملك التعیین، وذلك حسبما قضت بھ 
في تقدیر صلاحیة الموظف  درَ المَ  " :الإداریة العلیا بقولھا

فلھا  ،المعین تحت الاختبار ھو للسلطة التي تملك التعیین
وحدھا حق تقدیر صلاحیتھ للوظیفة من عدمھ، وذلك بالاستناد 

وھي تستقل بھذا التقدیر  ،إلى أیة عناصر تستمد فیھا قرارھا
ِّب من إساءة استعمال  علیھا ما دام قرارھا یجیئ خالیا بلا مُعق

  .(1)"السلطة
                                                             

، المنشور في الموسوعة 5/1/1963) القضائیة، جلسة 18) لسنة (1025الإداریة العلیا في الطعن رقم ( حكم المحكمة) 1(
ً حكم المحكمة في الطعن رقم (879)، سبق الإشارة إلیھا، ص11الإداریة الحدیثة، الجزء ( ) 1112، وانظر في ذلك أیضا
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لموظف تحت نخلص مما سبق أن الأمر في إنھاء خدمة ا  
للإدارة، إن شاءت قامت بفصل الموظف من  الاختبار یكون تقدیریا

، (1)في الوظیفة لصلاحیة، وإن شاءت اعتبرتھ مثبتاالخدمة لعدم ا
ً على سبب عدم  وإنھاء الخدمة في ھذه الحالة یجب أن یكون قائما

الصلاحیة لشغل الوظیفة العامة، فالقانون یشترط لكي یتم إنھاء خدمة 
لزم الموظف تحت الاختبار أن تثبت عدم صلاحیتھ، غیر أنھ لم یُ 

الإدارة بذكر أسباب وتفاصیل عدم الصلاحیة في مضمون القرار 
یقع الفصل لعدم  بإنھاء الخدمة لعدم الصلاحیة، وبمعنى آخر یجب أن

صلاحیة الموظف وأن یستند إلى ھذا السبب وحده دون غیره، فلا 
یجوز للإدارة أن تقرر فصل الموظف الذي لم یجتاز فترة الاختبار 

إلا اعتبر بنجاح على أنھ جزاء تأدیبي عن مخالفة معینة ارتكبھا، و
في سببھ، یجوز المطالبة بإلغائھ؛ ذلك أن  قرار ھذا الفصل مُعابا

  .(2)للتأدیب إجراءات أخرى مستقلة

  انيرع الثفال
عین بشكل التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ 

  دائم لضعف الأداء الوظیفي
استقر المشرع المصري في قوانین الوظیفة العامة المتتالیة 
على اعتبار ضعف أداء أو كفایة الموظف العام سببا لإنھاء خدمتھ، 

قانون الخدمة من  )27(وقد قام بتنظیم أحكام ھذا السبب في المادة 
الذي یقدم عنھ  یعرض أمر الموظف" :نعلى أ حیث قضت المدنیة

 ،رتبة ضعیف على لجنة الموارد البشریةتقریران سنویان متتالیان بم
إذا  وظیفتھ لمدة سنة، و لنقلھ لوظیفة أخرى ملائمة في ذات مستوى

أنھ غیر  بعد انقضاء المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة تبین للجنة
                                                                                                                                                  

ادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في ، المنشور في مجموعة المب23/4/1967) القضائیة، جلسة 11لسنة (
ً، الجزء ( القضائیة، جلسة  10) لسنة 1119، وحكھما في الطعن رقم (2317) سبق الإشارة إلیھا، ص3خمسة عشر یوما

  .2318المنشور في المجموعة ذاتھا، ص 24/12/1966
 .C.E. 5. 5. 1976, Habbar Caidiabde Kader, Rec, P - :جلس الدولة الفرنسيمانظر في ھذا المعنى: حكم ل) 1(

242 .                                    
، أشارت إلیھ، د. بدریة جاسر الصالح: قواعد إنھاء خدمة 253د. عبد الفتاح حسن: مبادئ القانون الإداري الكویتي، ص  )2(

  .الموظف العام في القانون الكویتي، مرجع سابق
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دمتھ لعدم اللجنة إنھاء خ اقترحت، بطریقة مُرضیة بھا صالح للعمل
الصلاحیة للوظیفة مع حفظ حقوقھ التأمینیة، وفي جمیع الأحوال ترفع 

  ."تقریرھا للسلطة المختصة للاعتماد اللجنة
 "من القانون المذكور على أن )28(ة الماد وقد نصت                     

تنتھي لعدم الصلاحیة للوظیفة خدمة شاغلي الوظائف القیادیة الذین 
یقدم عنھم تقریران متتالیان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من الیوم 

    ."التالي لتاریخ صدور آخر تقریر نھائي مع حفظ حقھم بالمعاش
      

ویتضح من نصوص القانون بأنھ یتم انھاء خدمة الموظف العام         
  :الأداء وفق ما یلي لضعف

الذي حصل على  أن الموظف للجنة الموارد البشریة إذا تبین .1
نقلھ إلى وظیفة  وتم تقریران سنویان متتالیان بمرتبة ضعیف

تم انھاء ، یواستمر أدائھ بطریقة غیر مرضیة لمدة سنةأخرى 
مع حفظ حقھ في  بعد اعتماد الوزیر لتقریر تقویم الأداء خدمتھ

 المعاش، أو المكافأة.
إذا حصل  ،یتم انھاء خدمة الموظف من شاغلي الوظائف القیادیة .2

تقریران متتالیان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من الیوم التالي 
تقریر نھائي والمقصود بالنھائي ھنا ھو أن  لتاریخ صدور آخر

ً على مستوى السلطة الإداریة أي أنھ یجوز  یكون التقریر نھائیا
إعادة النظر في القرار مرة أخرى بواسطة السلطة القضائیة إذا 

 .   )1(توافرت شروط الطعن فیھ بالإلغاء
ً  وترتیباً        على ما تقدم یتضح أن المشرع المصري رتب أثرا

ً على استمرار ضعف أداء الموظف العام، والذي یؤدي  خطیرا
الموظف،   في نھایة الأمر إلى حد الاستغناء عن ھذا 

ً منھا.واستبعاده من   الوظیفة وفصلھ نھائیا
  

                                                             
أحمد رسلان تقاریر الكفایة "دراسة لتقویم الأداء الوظیفي في القانون المقارن وقوانین دول مجس التعاون د. أنور  )1(

، وانظر في ھذا  المعنى أیضا: حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن 333، ص2006الخلیجي"، الطبعة الثالثة، (د. ن)، 
ور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة والمنش 12/1/1975القضائیة ، جلسة  5) لسنة 1113رقم(

ً ، سبق الإشارة إلیھا ، الجزء الثالث ، ص    . 2640عشر عاما
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  المطلب الثاني
عدم الصلاحیة وضعف الأداء الوظیفي كسبب من أسباب 

  نتھاء خدمة الموظف في فلسطینا
على جھة الإدارة العمل على متابعة  المشرع الفلسطیني أوجب

أداء الموظف العام في مختلف مراحل حیاتھ الوظیفیة، ابتداءً من 
التأكد من مدى صلاحیتھ للخدمة أثناء فترة التجربة، وكذلك التأكد من 

سن أدائھ لواجباتھ بعد نجاحھ باجتیاز فترة التجر بة وتعیینھ بشكل حُ
دائم في الوظیفة. ثم منح المشرع لجھة الإدارة سلطة إنھاء خدمة 
الموظف العام إذا ما ثبت من واقع تقاریر تقییم الأداء بأنھ غیر صالح 

 كان أداءه أن أو -  التجربة فترة أثناء –لتولي الوظیفة العامة ابتداءً 
 القواعد إطار في وذلك الوظیفة، ھذه شغل في استمراره بعد ضعیفاً 

الشأن، وعلى ذلك سوف نعرض  ھذا في القانون رسمھا التي والأحكام
  :ھذا المطلب من خلال فرعین على النحو التالي

  
عین التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ  :الفرع الأول

  تحت التجربة.
عین التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ  :الفرع الثاني

  بشكل دائم.



123 
 

  الفرع الأول
عین تحت التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المُ 

  أو الاختبار لعدم الصلاحیة التجربة
  

ُعد فترة التجربة من أھم المراحل في حیاة الموظف الوظیفیة؛         ت
باعتبارھا فترة اختبار تستھدف الحكم على قدراتھ لتولي الوظیفة 

 ، وبالتالي تثبیتھ واستمراره فیھا إذا دلت نتیجة تقییم أدائھ العامة ابتداءً
خلال فترة التجربة على صلاحیتھ لذلك، والعكس من ذلك صحیح، 
حیث إنھ إذا ما دلت نتیجة تقییم أدائھ خلال فترة التجربة على عدم 
صلاحیتھ لشغل الوظیفة العامة یتم إنھاء خدمتھ بسبب عدم الصلاحیة 

ً للقواعد والأحكام التي نص علیھا للقیام بأعباء تلك  الوظیفة وفقا
  القانون في ھذا الشأن.

من قانون الخدمة المدنیة  )30( وفي ھذا السیاق عالجت المادة
 -1" :حالة إنھاء خدمة الموظف تحت التجربة، وذلك بالنص على أنھ

فیما عدا وظائف الفئة الأولى تعتبر السنة الأولى من عمل الموظف 
. تباره لشغل وظیفة شاغرة من خارج الخدمة فترة تجربةالذي یتم اخ

ً للنماذج، والضوابط، والإجراءات التي  - 2 یتم تقییم أداء الموظف وفقا
یخطر الموظف الخاضع للتجربة في  - 3 توضحھا اللائحة التنفیذیة.

حالة عدم اجتیازھا على إنھاء عملھ قبل أسبوعین من انتھائھا، ویتم 
 ."إشعار الدیوان بذلك

وقد أوضحت اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور في المادة        
الرئیس المباشر تقاریر شھریة على النموذج  یعد" :منھا أن) 36/2(

المخصص لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة، وتقدم إلى رئیس 
 :من اللائحة بأنھ )36/3(وأوجبت المادة  ،"الدائرة الحكومیة المختص

ً  وقبل نھایة" ً نھائیا التجربة بشھر واحد یضع الرئیس المباشر تقریرا
 ً على ضوء التقاریر السابقة على النموذج المخصص لذلك، موضحا

عین علیھا، ویقدمھ إلى رئیس بھ مدى ملاءمة الموظف للوظیفة المُ 
لا " :من اللائحة المذكورة أنھ )37( ة، وقضت الماد"الدائرة الحكومیة

ف الخاضع للتجربة إلا إذا أمضى فترة یجوز إنھاء عمل الموظ
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التجربة، وتبین عدم اجتیازه لھا ما لم یرتكب مخالفة تأدیبیة عقوبتھا 
في حالة عدم اجتیاز الموظف فترة  "، و"تصل إلى إنھاء الخدمة

ً خلال  التجربة بنجاح تبلغ الدائرة الحكومیة المختصة الدیوان كتابیا
ر رئیس "، ثم "رة التجربةالنصف الأول من الشھر الأخیر من فت ِ یُخط

ً عن إنھاء عملھ قبل  الدائرة الحكومیة الموظف الخاضع للتجربة كتابیا
أسبوعین من انتھاء فترة التجربة، ویبلغ الدیوان ووزارة المالیة 

  ."بذلك
      

على ما تقدم یتضح بأن المشرع الفلسطیني أوجب بأن یتم تقییم  تأسیساً و
  :أداء الموظف تحت التجربة، وإنھاء خدمتھ وفقاً للأحكام القانونیة التالیة

أثناء یقوم الرئیس المباشر بإعداد تقریر شھري عن أداء الموظف  .1
التقریر على رئیس الدائرة  عرضویجب أن یُ ، فترة التجربة

ً قبل نھایة فترة التجربة  ثم) رالوزیالحكومیة ( ً نھائیا یضع تقریرا
ً بھ مدى ملاءمة  بشھر على ضوء التقاریر السابقة، موضحا
الموظف للوظیفة المعین علیھا، ویقدمھ إلى رئیس الدائرة 

 الحكومیة.
 :یتم إنھاء خدمة الموظف تحت التجربة في حالتین فقط ھما .2

 
 - سنة –أن یكون قد أمضى فترة التجربة كاملة  :الحالة الأولى

  .خدمتھ إنھاء یتم اجتیازھا في فشلھ تبین إذا ثم ومن
إذا ارتكب الموظف تحت التجربة مخالفة تأدیبیة  :الحالة الثانیة

  تكون عقوبتھا إنھاء الخدمة.
ً عن  .3 یجب أن یكون قرار إنھاء خدمة الموظف تحت التجربة صادرا

  :، ویجب مراعاة الآتي"الدائرة الحكومیةرئیس "مختصة سلطة 
ً في حالة عدم اجتیاز الموظف   .أ  تبلیغ دیوان الموظفین العام كتابیا

فترة التجربة بنجاح، وذلك من خلال النصف الأول من الشھر 
 الأخیر من فترة التجربة.
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بإخطار الموظف تحت  "الوزیر"یقوم رئیس الدائرة الحكومیة   .ب 
 ً متھ قبل أسبوعین من انتھاء فترة إنھاء خدبالتجربة كتابیا

ّغالتجربة،   الدیوان ووزارة المالیة بذلك. ویبل
وھكذا ومن واقع النصوص القانونیة السابق ذكرھا یمكن القول إن 

 ً في تنظیم حالة إنھاء خدمة  -نرى مافی  -المشرع الفلسطیني لم یكن موفقا
  :الموظف تحت التجربة وذلك للأسباب التالیة

والاعتماد على  ،لم یمنح المشرع الفلسطیني سلطة التعقیب -أولاً 
تحت التجربة للجنة شؤون  التقریر النھائي لتقییم أداء الموظف

مع أنھ منح ھذه السلطة للجنة  ، أو لجنة مشكلة لھذا الغرضالموظفین
مشكلة لھذا الغرض في حالة تقییم أداء الموظف الدائم أو إنھاء خدمتھ 

أن إسناد سلطة  فیھ شك لا ومما -یلي فیما سنرى كما –لضعف أدائھ 
أفضل،  یُعدشخص والاعتماد للجنة مشكلة من أكثر من  ،التعقیب

ً من الموضوعیة  ویحیط التقریر بمزید من الضمانات، ویضفي نوعا
علیھ، ویكون بمنأى عن التحكم، أو التحیز، أو التأثر بالعلاقات 

الإداریة العلیا في مصر، الخارجیة، وھذا ما أكدت علیھ المحكمة 
لجنة شؤون العاملین بحكم تكوینھا " :حیث قضت في أحد أحكامھا أن

وتشكیلھا من كبار الموظفین أبعد ما تكون عن الغرض، والھوى، 
ما دام لم یثبت أنھا قد  ،وأدنى إلى صواب الحكم على كفایة الموظف

  .(1)"انحرفت بھذه السلطة عن الصالح العام
  

قام المشرع الفلسطیني بغل ید الإدارة، وقید سلطتھا، وأجبرھا   - ثانیاً 
أن تقف مكتوفة الأیدي إزاء استمرار ضعف أداء الموظف تحت 

التریث حتى انقضاء فترة ما تملكھ في ھذا الشأن ھو التجربة، وكل 
 الصلاحیة، لعدم خدمتھ وتنھي سلطتھا، تسترد لكي - سنة –التجربة 

 ضعف أداءر للوقت، والجھد، والنفقات، فقد یظھر إھدا ذلك وفي
 انتظار نھایة السنة وبالتاليالموظف منذ الأشھر الأولى لخدمتھ، 

  .لإنھاء خدمتھ یكون بلا جدوى
                                                             

، المنشور في مجموعة 3/1/1971القضائیة، جلسة  14) لسنة 1225انظر: حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(
ً، الجزء (المبادئ التي قررتھا المحكمة في    .2612)، سبق الإشارة إلیھا، ص3خمسة عشر عاما
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وعلى ذلك یجب أن یبقى شرط الصلاحیة للبقاء في الوظیفة  
ً ھو شرط مقرر لمصلحة عامة یجري  ً وأبدا طوال  إعمالھالعامة دائما

ً بتحقیق فترة الا ّ فإن مصیر تعیین الموظف یكون رھنا م َ ختبار، ومن ث
  (1) ھساغ فصل ةلیاقتھ قبل انقضاء الفترھذا الشرط، فإذا اتضح عدم 

  
بدیلین لتنظیم أحكام  ح على المشرع الفلسطینيیدعونا أن نقتر ذلكو 

  :الحالةھذه 
أن یسایر ما قرره المشرع المصري بھذا الخصوص بأن  - البدیل الأول

  -  معقولة مدة اعتقادنا في وھي –یجعل فترة التجربة ستة أشھر 
 إذا فصلھ أو أخرى، وظیفة إلى بنقلھ تقدیریة سلطة للإدارة ویعطي

  .مقتضى لذلك كان
في الإبقاء على مدة السنة كفترة  فإذا ما رغب المشرع  - البدیل الثاني

ً في النظر في علیھ أن یمنح  جھة ا تجربة  لإدارة سلطة تقدیریة أیضا
إذا ثبت عدم  ھذه الفترة خلالإمكانیة إنھاء خدمتھ في أي وقت 

 :وبالتالي نقترح أن یكون نص المادة في ھذا الشأن كالآتي ،صلاحیتھ
ُعد السنة الأولى من عمل الموظف " فیما عدا وظائف الفئة الأولى ت

لشغل وظیفة شاغرة من خارج الخدمة فترة تجربة،  الذي یتم اختیاره
ویجوز إنھاء عملھ خلالھا إذا ثبت عدم صلاحیتھ للقیام بأعباء 

  ."وظیفتھ

  

                                                             
، المنشور في 26/1/1963) القضائیة، جلسة 7) لسنة (1095حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر في الطعن رقم ( )1(

ً، الجزء (   )، سبق الإشارة إلیھ.3مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما
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  نيالثاالفرع 
 التنظیم التشریعي لحالة إنھاء خدمة الموظف المعین بشكل دائم

  لضعف الأداء الوظیفي

داء استقر المشرع الفلسطیني على اعتبار استمرار ضعف الأ  
حكام قانون لأ وفقاً نھاء خدمتھ، فالوظیفي للموظف العام من أسباب إ

یحال الموظف الذي " :منھ على أن )41( أوجبت المادة ،الخدمة المدنیة 
یقدم عنھ تقریران سنویان متتالیان بدرجة ضعیف إلى لجنة تشكل من 
قبل الدائرة المختصة بالتنسیق مع الدیوان، ویجوز أن توقع علیھ 

  :واحدة أو أكثر من الجزاءات التالیة
أ. وقف العلاوة الدوریة السنویة      ب. تنزیل الدرجة           ج. 

  "تنزیل الوظیفة
إذا قدم " :من القانون المشار إلیھ بأنھ )42(وقررت المادة               

عن الموظف المشار إلیھ في المادة السابقة تقریر ثالث بدرجة ضعیف 
  ."اللجنة المختصة النظر في فصلھ یتعین على

یفھم من ذلك أن اللجنة المشار إلیھا قد تقوم بفصلھ، وقد لا  و  
تقوم بذلك، لكن في ھذه الحالة الأخیرة ھل یبقى الموظف في وظیفتھ؟ 

  أم یتم نقلھ إلى وظیفة أخرى؟ أم یتم منحھ إجازة؟ 
ونعتقد أن الإجابة عن ذلك قد غابت عن ذھن المشرع 
الفلسطیني؛ وذلك لأنھ لم یتعرض للسلطة المختصة باعتماد ما قررتھ 

 الذي انتھتعلى ذكر حفظ حق الموظف  یأتِ اللجنة من ناحیة، ولم 
أو المكافأة من ناحیة أخرى، و ذلك  ،خدمتھ لضعف الأداء في المعاش
صري في ھذا الشأن على النحو الذي على عكس ما فعلھ المشرع الم

ً دقیقة وموضوعیة،  رأیناه، والذي نعتقد جازمین بأنھ وضع أحكاما
   . (1)وقام بالموازنة بین مصلحة الموظف والمصلحة العامة

                                                             
 1946وفي فرنسا قرر المشرع الفرنسي فصل الموظف العام لعدم الكفاءة المھنیة في قوانین الخدمة المدنیة لسنة )1(

حیث كان في ظل ھذین القانونین یجز فصل الموظف العام لعدم الكفاءة المھنیة بقرار من الوزیر المختص،  1959ولسنة
الموظف إلى إدارة أخرى، أو استفادتھ من حقوق الإحالة إلى    وذلك بعد مراعاة الاجراءات التأدیبیة، وبعد تعذر نقل

المعاش، أما في ظل القانون الحالي وعلى الرغم من إجازتھ لفصل الموظف لعدم الكفاءة المھنیة، فإنھ لم یشترط نقل 
  انظر في ذلك: الموظف إلى وظیفة أخرى، أو استفادتھ من حقوق الإحالة إلى المعاش قبل إصدار قرار فصلھ من الخدمة،

- Guy Braibant et Bernard Stirn: Le Droit Administrative Francais, 5ed, DALLOZ, Paris, 1999, P. 
399. 
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بأن یقوم بإعادة النظر  نأمل من المشرع الفلسطیني وعلى ذلك
ونقترح بأن یتم  السابق ذكرھما،) 42(و )41(الأحكام الواردة في المواد  في

یعرض أمر الموظف الذي " :، وتكون كالتاليي مادة واحدةدمجھم ف
یقدم عنھ تقریران سنویان متتالیان بمرتبة ضعیف إلى لجنة تشكل من 
قبل الدائرة المختصة بالتنسیق مع الدیوان، فإذا تبین لھا في فحص 

ھ حالتھ أنھ أكثر ملاءمة للقیام بوظیفة أخرى في ذات درجة وظیفت
قررت نقلھ إلیھا. أما إذا تبین للجنة بأنھ غیر صالح للعمل في أیة 

اقترحت فصلھ من  ،وظیفة من ذات درجة وظیفتھ بطریقة مرضیة
الخدمة مع حفظ حقھ في المعاش، أو المكافأة، أو منحھ إجازة، وترفع 
اللجنة تقریرھا للسلطة المختصة، فإذا لم تعتمده أعادتھ للجنة مع 

ة التي ینقل إلیھا الموظف، فإذا كان التقریر التالي بدرجة تحدید الوظیف
 ً ضعیف، یفصل الموظف من الخدمة في الیوم التالي باعتباره نھائیا

ومن الأھمیة بمكان أن نذكر  ."أو المكافأة ،مع حفظ حقھ في المعاش
سن سواء ذلك  - صنع المشرع الفلسطیني عندما أحال الموظف  حُ

یین بدرجة ضعیف، أو الحاصل على الحاصل على تقریرین سنو
 إلى لجنة مشكلة لھذا الغرض، وقد بینت  -تقریر ثالث بنفس الدرجة

وأحكام  ،اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة قواعد من )50(المادة
بالتنسیق مع  "الوزیر"عمل اللجنة بأن یشكل رئیس الدائرة الحكومیة 

دیوان الموظفین العامة لجنة للنظر في حالة الموظفین المذكورین، 
وزمان انعقادھا، ویجب  ،ویحدد القرار إجراءات عمل اللجنة، ومكان

أن لا یكون من بین أعضاء اللجنة من وضع تقییم الموظف، وتقوم 
اللجنة بفحص ملف الموظف، ولھا الاستماع إلیھ، ومناقشتھ، ومن 

ً بحضور جمیع ترى ا لاستماع إلیھ، ویكون اجتماع اللجنة صحیحا
و إذا تساوت آراء أعضاء اللجنة  ،أعضائھا، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة

یؤخذ برأي الجانب الذي منھ الرئیس، وتكون قراراتھا نھائیة، ویبلغ 
  .یقوم بدوره بتبلیغ وزارة المالیةالدیوان بھا الذي 

   

                                                                                                                                                  
- Robert Cathrin: Le Fonctionnaire  Francais, Introduction a Une Deontologie de la Fonction 
Publique, Sirey, Paris, 1973, P.162. 
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  المبحث الثاني
  اللیاقة الصحیةعدم 

  
تشترط تشریعات الخدمة المدنیة في الدول المختلفة للتعیین في 
؛ً أي  ً صحیا الوظیفة العامة أن یكون المتقدم لشغل ھذه الوظیفة لائقا
ً من الأمراض، والعاھات البدنیة، والعقلیة التي تمنعھ من  أنھ خالیا

ار من الجھة فیھا، وذلك بموجب قر عینسیُ القیام بأعمال الوظیفة التي 
وإذا كان الأمر كذلك فإنھ من الطبیعي أن یبقى  ،الطبیة المعینة قانوناً 

الموظف على ھذه الحالة أثناء أدائھ لمتطلبات الوظیفة، فإذا ما أصابھ 
ِّ ولم یُ  ،عارض أقعده عن ذلك من القیام بأعباء ھذه الوظیفة  نھمك

خدمتھ بسبب  تنقضي رابطة التوظیف بینھ وبین الإدارة، ویتم إنھاء
عدم اللیاقة الصحیة، فالقدرة على ممارسة أعمال الوظیفة تتطلب من 
ً من اللیاقة الصحیة، وبطبیعة الحال تختلف شروط  ً معینا شاغلھا قدرا
اللیاقة من وظیفة لأخرى، وقد اتجھت تشریعات الخدمة المدنیة في 

ً سبباً  من  دول القانون المقارن على اعتبار عدم لیاقة الموظف صحیا
بینھ من خلال مطلبین  ُ أسباب انتھاء خدمتھ على النحو الذي سوف ن

  :كما یلي
  

التنظیم التشریعي لإنھاء خدمة الموظف العام لعدم  :المطلب الأول
  اللیاقة الصحیة في مصر.

التنظیم التشریعي لإنھاء خدمة الموظف العام لعدم  :المطلب الثاني
  اللیاقة الصحیة في فلسطین.
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  المطلب الأول
التنظیم التشریعي لإنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة 

  في مصر
نظم المشرع المصري حالة الموظف الذي یثبت عدم لیاقتھ 

ً للقیام بأعباء الوظیفة المكلف بھا،  ً لحكم المادةصحیا من  )69/7( فوفقا
 تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب"على أن  قانون الخدمة المدنیة

بقرار من المجلس الطبي  وذلك عدم اللیاقة الصحیة -7...:الآتیة
 من اللائحة التنفیذیة للقانون )177(وقد نصت المادة  ."صالمخت

ً بقرار  إذا ثبت عدم لیاقة "المذكور على أنھ  الموظف للخدمة صحیا
البشریة أن  من المجلس الطبي المختص، یتعین على إدارة الموارد

لسلطة المختصة أو من تفوضھ لإصدار قرار تعرض الأمر على ا
بإنھاء خدمتھ، ولا یجوز للسلطة المختصة إنھاء خدمة الموظف لعدم 
اللیاقة الصحیة قبل نفاد إجازتھ المرضیة، والاعتیادیة ما لم یطلب 
إنھاء خدمتھ دون انتظار انتھاء إجازتھ، وفي جمیع الأحوال تنتھي 

  "صحیة لإدمانھ المخدراتخدمة الموظف إذا ثبت عدم لیاقتھ ال
ً  وھكذا یتبین من ھذه النصوص  إن عجز الموظف العام صحیا

ھو الذي یؤخذ بعین الاعتبار عند فصل الموظف، ولكن لا یجوز 
اتخاذ قرار الفصل لعدم اللیاقة الصحیة إلا بعد استنفاد الموظف 
ً على  المریض جمیع إجازاتھ المرضیة، والاعتیادیة المقررة استنادا

المرجع وصدور قرار مسبب من  ،التشریعات النافذة في ھذا الصدد
الطبي المختص یوضح فیھ عجز الموظف عن القیام بأعباء وظیفتھ 

  لأسباب صحیة.
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وعلیھ نرى من الضروري أن نعرض للأحكام القانونیة  
العامة لإجازات الموظف المرضیة، والاعتیادیة، وذلك قبل بیان 

  شروط إنھا الخدمة لعدم اللیاقة الصحیة.
  :خلال فرعین وعلى ذلك سنتناول ھذا المبحث من     

  
    الأحكام القانونیة العامة لإجازات الموظف المرضیة  :الفرع الأول

   والاعتیادیة.                  
  شروط إنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة. :الفرع الثاني

  الفرع الأول
الأحكام القانونیة العامة لإجازات الموظف المرضیة 

  والاعتیادیة

  :المرضیة الإجازة -أولاً 
من أھم الأسباب التي تبرر  یُعدلا شك في أن المرض              

ل الموظف یستحق الحصول الانقطاع المشروع عن العمل، مما یجع
  مرضیة. على إجازة

وقد تصدى المشرع المصري لتنظیم أحكام الإجازة المرضیة      
لسنة  )81(رقم  قانون الخدمة المدنیة من )51(للموظف العام في المادة 

 إجازة مرضیة عن یستحق الموظف" :یث نصت على ما یلي، ح2016
ُمنح بقرار من المجلس الطبي  سنوات تقضى في الخدمة، وكل ثلاث  ت

  :المختص في الحدود الآتیة
 بأجر كامل. الأولى ثلاثة أشھرال .1
 .من الأجر الوظیفي %)75( التالیة بأجر یعادل أشھر الثلاثة .2
من أجره الوظیفي،  )%50(التالیة بأجر یعادل  أشھر الستة .3

 لمن یجاوز سن الخمسین. من الأجر الوظیفي) 75%(
ویحق للموظف طلب مد الإجازة المرضیة بدون أجر للمدة              

ویحق   طبي المختص إذا قرر احتمال شفائھالتي یحددھا المجلس ال
اعتیادیة إذا  لى إجازةأن یطلب تحویل الإجازة المرضیة إ للموظف



132 
 

 كان لھ رصید منھا، وعلى الموظف المریض أن یُخطر جھة عملھ
 عن العمل أربع وعشرین ساعة من انقطاعھعن مرضھ خلال 

لأسباب قھریة، وتضع السطلة المختصة  تعذر علیھ إذا إلاللمرض 
الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضیة، ویعتبر 

ً بواج  بات الوظیفة، ویمنح الموظف المریض بأحدالتمارض إخلالا
الأمراض المزمنة التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الصحة بناءً 
على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائیة بأجر كامل إلى 

ً یمكنھ من العودة إلى العمل أو یتبین  أن یشفى أو تستقر حالتھ استقرارا
ً كاملاً  حالة الأخیرة یظل الموظف في إجازة وفي ھذه ال ،عجزه عجزا

وإذا رغب  مرضیة بذات الأجر حتى بلوغھ سن الإحالة للمعاش.
الموظف المریض في إنھاء إجازتھ والعودة إلى عملھ وجب علیھ أن 
ً بذلك، وأن یوافق المجلس الطبي المختص على  َ كتابیا یقدم طلبا

  عودتھ.
  
  
  

  :الإجازة الاعتیادیة  - ثانیاً 
الاعتیادیة أو السنویة ھي غیاب الموظف عن العمل مدة الإجازة 

مع حصولھ على  ،معینة خلال السنة بموافقة مسبقة من جھة الإدارة
ً للموظف  كامل أجره أثناء فترة الغیاب، والإجازة الاعتیادیة تمنح عادة
ً من الراحة، ویجدد نشاطھ، وبالتالي یعود إلى وظیفتھ أكثر  لینال قسطا

  .حیویة ونشاطاً 
قانون الخدمة  من) 49(وقد نظمت أحكام الإجازة الاعتیادیة المادة  

إجازة اعتیادیة سنویة بأجر  یستحق الموظف" :المدنیة، وذلك كما یلي
والمناسبات الرسمیة  ،لا یدخل في حسابھا أیام عطلات الأعیاد ،كامل

  :الأسبوعیة، وذلك على الوجھ الآتيفیما عدا العطلات 
ً في ا )15( لسنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشھر من تاریخ یوما

 استلام العمل.
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ً لمن أمضى سنة كاملة. )21(  یوما
ً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. )30(  یوما
ً لمن تجاوز سنھ الخمسین. )45(  یوما

ویستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتیادیة سنویة مدتھا   
ً دون التقید بعددخمسة وأربعون یوم وللسلطة ، سنوات الخدمة ا

أن تقرر زیادة مدة الإجازة الاعتیادیة بما لا یجاوز خمسة  المختصة
ً ممن یعملون في المناطق النائیة، أو إذا كان العمل في أحد  عشر یوما

أو تأجیل الإجازة  ،فروع الوحدة خارج الجمھوریة، ولا یجوز تقصیر
  . "یھا مصلحة العملأو إنھائھا إلا لأسباب قومیة تقتض ،الاعتیادیة

  
   
  
  
  

  
  

  الفرع الثاني
  شروط إنھاء خدمة الموظف العام لعدم اللیاقة الصحیة

  
ُعد عدم اللیاقة الصحیة أحد الأسباب الطبیعیة لإنھاء خدمة  ت

من  )177(المادة  م، إلا أن المشرع وبموجب أحكام الموظف العا
قد وضع  -سبق الإشارة إلیھا  – اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة

ً على حریة الإدارة عند إنھاء خدمة موظفیھا لعدم اللیاقة  قیودا
الصحیة، وتكمن ھذه القیود في شرطین لا یجوز إنھاء خدمة الموظف 

  :إلا بتوافرھما معا ًوھما
أن تثبت عدم اللیاقة الصحیة بقرار من المجلس الطبي  -الشرط الأول
  المختص.

  أن یستنفد الموظف إجازاتھ المرضیة والاعتیادیة. -الشرط الثاني
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  :والأمر بحاجة إلى بیان على النحو التالي
  

أن تثبت عدم اللیاقة الصحیة بقرار من المجلس الطبي  -الشرط الأول
  :المختص

یتعین لإنھاء خدمة الموظف العام لعدم اللیاقة الصحیة أن یتم     
ً بقرار من الجھة  َّ إثبات عدم لیاقتھ صحیا عھا القانون لذلك التي شر

ً لما جاء في المادة  :وھي من  /ب)4/1(القومسیونات الطبیة، وذلك وفقا
في شأن تشكیل واختصاصات  1974لسنة  )254(القرار الوزاري رقم 

تختص القومسیونات الطبیة في " :القومسیونات الطبیة على أنھ
  :المحافظات بالآتي

الخدمة من عدمھ، وتحدید نوع  تقریر لیاقتھم الصحیة للبقاء في -ب
ً) إذا تقرر عدم اللیاقة ً أو جزئیا من ) 6(وبیّنت المادة . (1)"العجز (كلیا

جمیع قرارات القومسیون الطبي نھائیة وغیر " :المشار إلیھ بأن القرار
ً من تاریخ العلم بھا   "قابلة للطعن بعد مضي خمسة عشر یوما

  
  

ولا شك أن منح الاختصاص لتقریر اللیاقة الصحیة للموظف 
یفترض فیھا الحیدة، والتخصص،  مختص كجھةلمجلس طبي 

ً من الموضوعیة على قراره الصادر في ھذا  والاستقلال یضفي نوعا
ٍ من  یُعدالصدد من ناحیة، كما أنھ  ً بحكم استقلالھ عن كل ً عادلا أمرا

، (2)ھاء خدمتھ من ناحیة أخرىجھة الإدارة والموظف المعرّض لإن
الأمر الذي یمكن القول معھ إن إحالة الموظف إلى مجلس طبي 
مختص لینظر في وضعھ الصحي یمثل ضمانة حقیقیة للموظف من 

  احتمال تعسف الإدارة في استعمال ھذا الحق.
ً على ما تقدم وإن كان قرار إنھاء خدمة الموظف   وتأسیسا

 قرار أنھ إلا–یصدر من السلطة المختصة العام لعدم اللیاقة الصحیة 

                                                             
في شأن تشكیل واختصاصات القومسیونات الطبیة، المنشور على  1974) لسنة 254قرار وزیر الصحة رقم (انظر:  )1(

  الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر. ،www.mof.gov.eg الموقع الإلكتروني
  .563الإداري، مرجع سابق، ص. أنور أحمد رسلان: وجیز القانون د )2(
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 ِ لصادر عن المجلس ا القرار ذلك وھو - لھ ولازم یسبقھ لقرارتال
والمتضمن عدم صلاحیتھ للخدمة  "القومسیون الطبي"الطبي المختص 

ً، فبدون ھذا القرار لا یجوز إنھاء خدمة الموظف بدعوى عدم  صحیا
ً مھما كانت حالتھ الظاھرة دالة على ذلك   .(1)لیاقتھ صحیا

تقدیر كفایة الموظف بدرجة " :بأن ضيَ وفي ھذا الاتجاه قُ  
ً إلى حالتھ الصحیة،  وانعكاس ضعیف عن ثلاث سنوات متتالیة استنادا

ً إلى ھذه التقاریر  أثرھا على عملھ، وأن یتم فصلھ من الخدمة استنادا
ً غیر جائز، فبذلك تكون اللجنة الإداریة قد  الثابت بھا عدم لیاقتھ صحیا
تركت الوسیلة الطبیعیة التي شرعھا القانون لإنھاء خدمة الموظف؛ 

ررة بسبب عدم لیاقتھ الصحیة، واستبدلت بھا وسیلة أخرى غیر مق
  .(2)"قانوناً 

ونخلص إلى القول إن قرارات القومسیون الطبي ھي   
ً، ولا  وحدھا التي یستند إلیھا في إثبات عدم لیاقة الموظف صحیا
یجوز مناقشة ما ورد بھا من أمور فنیة أثبتتھا ھذه الجھة بما لھا من 

  (3)اختصاص أصیل في ھذا الشأن

  :والاعتیادیة ،لمرضیةأن یستنفد الموظف إجازاتھ ا -الشرط الثاني
لا یكفي لإنھاء خدمة الموظف صدور قرار من المجلس   

ً أن یكون ھذا  ً، بل یشترط أیضا الطبي المختص بعدم لیاقتھ صحیا
الموظف قد استنفد إجازاتھ المرضیة، والاعتیادیة، وعلى ذلك فإصدار 
ً بإنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة حتى ولو قرر  الإدارة قرارا

ً مستوجباً  یُعد القومسیون الطبي ذلك الإلغاء والتعویض عنھ ما  معیبا
كل ذلك ما لم ، (4)دام الموظف لم یستنفد إجازاتھ المرضیة، والاعتیادیة

یطلب الموظف نفسھ الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتھاء إجازاتھ، 
 :بھذا المعنى قضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بقولھا

من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمھوریة من فإذا كان الواضح "
                                                             

  .1409المستشار سمیر یوسف البھي: شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، مرجع سابق، ص) 1(
، المنشور في الموسوعة 16/03/1968) القضائیة، جلسة 12) لسنة(490حكم المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم () 2(

  .302الإشارة إلیھ، ص)، سبق 6لجزء(ا الإداریة الحدیثة،
  .107د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص) 3(
  .101المرجع نفسھ، ص) 4(
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نت طلبھا أنھا قد بَ  -لما تذكره الوزارة  خلافاً  –وزارة الأوقاف 
الإحالة إلى المعاش على حالة المدعي الصحیة، وما انتابھ من مرض 

أن الوزارة بَنت طلب الإحالة  ؛ أيكانت نتیجة عدم صلاحیتھ للعمل
على عدم اللیاقة الصحیة، فإن ذلك كان یتعین إعمال ما تقضي بھ 

، وذلك 1951لسنة  )210(من قانون موظفي الدولة رقم  )109(المادة
بالعرض على القومسیون الطبي العام بناءً على طلب الموظف أو 

مع التریث في  جھة الإدارة لیصدر قراراه المثبت لعدم اللیاقة الصحیة
فصل الموظف لعدم اللیاقة الصحیة حتى یستنفد إجازاتھ المرضیة، 
والاعتیادیة ما لم یطلب نفسھ الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتھاء 
إجازتھ، ومن ثم فإن صدور قرار إحالة المدعي إلى المعاش بالمخالفة 

ً للقانون.   .(1)"یجعلھ مخالفا
  

  
  

  

  المطلب الثاني
التشریعي لإنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة التنظیم 

  في فلسطین
  

ً وفي فلسطین  اعتبر المشرع أن عدم لیاقة الموظف العام سببا
 - لإنھاء خدمتھ وقام بتنظیم أحكام ھذا السبب بالتفصیل وكان الأولى 

على الأطر  یكتفي بالتركیزبأن  مشرع الفلسطینيال على – برأینا
التفاصیل للائحة حتى تتمتع  تاركاً  للموضوع والسیاسات العامة

وعلي  ،من مواكبة التغییرات والتطورات بالمرونة الكافیة التي تمكنھا
تنتھي " قانون الخدمة المدنیة بأنمن  )96/2(قضت المادة  أیة حال

                                                             
، المنشور في الموسوعة 21/1/1961) القضائیة، جلسة 5) لسنة (904حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .301)، سبق الإشارة إلیھ، ص6الجزء (،   یثةالإداریة الحد
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، و "ة. عدم اللیاقة الصحی2.....، :مة الموظف لأحد الأسباب التالیةخد
. تثبت عدم اللیاقة الصحیة للخدمة 1" :على أنھمنھ ) 98(أوجبت المادة 

. لا یجوز إنھاء خدمة الموظف لعدم 2بقرار من اللجنة الطبیة العلیا 
اللیاقة الصحیة قبل استنفاد إجازاتھ المرضیة، والاعتیادیة ما لم یطلب 

ً إنھاء خدم   ."تھ دون استنفاد إجازاتھ المذكورة كتابیا
  ً ً معینا یتبین من ھذا النص أن المشرع الفلسطیني رسم طریقا

لإنھاء خدمة الموظف العام لعدم اللیاقة الصحیة، وذلك بأن یتم إثبات 
عدم اللیاقة الصحیة بقرار من اللجنة الطبیة العلیا والتأكد من أن 

جمیع  تھ لعدم اللیاقة الصحیة قد استنفدراد إنھاء خدمالموظف المُ 
لمرضیة، والاعتیادیة، وعلى ھذا سوف نتصدى في ھذا إجازاتھ ا
لبیان  -قانون المصريال دراسة عند اتبعناه ما على جریاً  –المطلب 

الأحكام القانونیة العامة لإجازات الموظفین المرضیة، والاعتیادیة، 
ومن ثم توضیح الشروط الواجب توافرھا لإنھاء خدمة الموظف العام 

  :لك في فرعین كما یليلعدم اللیاقة الصحیة، وذ
  

ة المرضی نونیة العامة لإجازات الموظفالأحكام القا :الفرع الأول
  والاعتیادیة.
  شروط إنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة. :الفرع الثاني

  الفرع الأول
الأحكام القانونیة العامة لإجازات الموظف المرضیة 

  والاعتیادیة

  :الإجازة المرضیة -أولاً 
تناول المشرع الفلسطیني أحكام الإجازة المرضیة في المادة  

من قانون الخدمة المدنیة التي نصت في فقراتھا الخمس الأولى  )85(
  " :على أن

ُقضى في الخدمة إجازة  .1 یستحق الموظف كل ثلاث سنوات ت
ُمنح بقرار من اللجنة الطبیة المختصة في الحدود  مرضیة ت

  :التالیة
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 امل.ثلاثة أشھر براتب ك  .أ 
 من الراتب الكامل. %75ستة أشھر براتب یعادل   .ب 
من الراتب الكامل إلا إذا تجاوز  %50ستة أشھر براتب یعادل   .ج 

من الراتب  %75الموظف عمر الخمسین فترفع ھذه النسبة إلى 
 الكامل.

للدائرة الحكومیة التي یتبعھا الموظف زیادة المدة ستة أشھر  .2
ً بمرض یحتاج لشفائھ أخرى دون راتب إذا كان الموظف  مصابا

ً لما تقرره اللجنة الطبیة المختصة. ً، وذلك وفقا ً طویلا  علاجا
یجوز لرئیس الدائرة الحكومیة المذكورة بمراعاة الحد الأقصى  .3

بمجموع المدد المشار إلیھا في ھذه المادة أن یقرر زیادة المدد 
التي یحصل فیھا الموظف على إجازة مرضیة بأجر مخفض، 

 وز لھ أن یقرر منحھ تلك الإجازة بأجر كامل.كما یج
للموظف الحق في طلب تحویل الإجازة المرضیة إلى إجازة  .4

 اعتیادیة إذا كان رصیده منھا یسمح بذلك.
على الموظف المریض أن یخطر الدائرة الحكومیة التابع لھا عن  .5

مرضھ خلال أربع وعشرین ساعة من تخلفھ عن العمل ما لم 
 "ھ لأسباب قھریةیكن ذلك تعذر علی

       
  
  
  

  :الإجازة المرضیة الاستثنائیة - ثانیاً 
حالة   -كما فعل المشرع المصري - راعى المشرع الفلسطیني

الموظف المریض بمرض مزمن، وقضى بمنحھ إجازة استثنائیة بأجر 
استثناء من أحكام " :بقولھا )85/7(كامل، وھذا ما عبرت عنھ المادة 

یُمنح الموظف المریض بأحد الأمراض المزمنة الإجازات المرضیة، 
التي یصدر بتحدیدھا من وزیر الصحیة بناءً على موافقة اللجنة الطبیة 
العلیا إجازة استثنائیة بأجر كامل إلى أن یشفى أو تستقر حالتھ 
 ً ً كاملا نھ من العودة إلى العمل، وإذا تبین عجزه عجزا ّ ً یمك استقرارا

  ."الصحیة تنتھي خدمتھ لعدم اللیاقة
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  :الإجازة الاعتیادیة -ثالثاً 
نظم المشرع الفلسطیني أحكام الإجازة الاعتیادیة للموظف العام     

یستحق " :من قانون الخدمة المدنیة التي نصت على أن) 80( في المادة
الموظف إجازة اعتیادیة سنویة براتب كامل لا یدخل في حسابھا أیام 

العطلة الأسبوعیة، وذلك على التفصیل العطل الرسمیة فیما عدا یوم 
  :التالي
ً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة  .1 خمسة عشر یوما

 أشھر من تاریخ مباشرتھ العمل.
ً لمن أمضى سنة فأكثر. .2  ثلاثین یوما
ً لمن تجاوز عمره الخمسین، وأمضى  .3 خمسة وثلاثین یوما

 . "عشر سنوات على الأقل
المقصود " :المشار إلیھ أنمن القانون  )81(وأوضحت المادة 

بالسنة لغایات منح الإجازات الاعتیادیة في ھذا القانون سنة میلادیة 
تبدأ من الأول من كانون الثاني (ینایر) وتنتھي في الیوم الأخیر من 

من  )83(، وقضت المادة  "كانون الأول (دیسمبر) من ذات السنة.
أو إنھاء الإجازة  لا یجوز تقصیر، أو تأجیل،" :القانون ذاتھ بأنھ

الاعتیادیة السنویة إلا لأسباب قویة تقتضیھا مصلحة العمل، ویوافق 
علیھا رئیس الدائرة الحكومیة المعنیة، وفي ھذه الحالة یتم الاستفادة 
من الرصید المرحل حتى نفاده مع الإجازة الاعتیادیة المستحقة لھ في 

  ."ستین یوماً  تزید في سنة واحدة عنالسنوات التالیة، بحیث لا 
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  الفرع الثاني
  (1)شروط إنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة

  
منحت  من قانون الخدمة المدنیة  )96/2(سبق القول إن المادة 

جھة الإدارة سلطة إنھاء خدمة الموظف العام لعدم اللیاقة الصحیة، 
ً  )98/1/2(وجاءت المادة  من القانون المشار إلیھ ووضعت شروطا

معینة یجب مراعاتھا لكي تستطیع الإدارة ممارسة سلطتھا في ھذا 
  :الصدد. وتتمثل ھذه الشروط في الآتي

  
أن تثبت عدم اللیاقة الصحیة بقرار من اللجنة الطبیة  -الشرط الأول

  العلیا.
  والاعتیادیة.أن یستنفد الموظف إجازاتھ المرضیة  -الشرط الثاني

  :نوضح ھذه الشروط على النحو التالي
  

أن تثبت عدم اللیاقة الصحیة بقرار من اللجنة الطبیة  -الشرط الأول
  (2) االعلی

یشترط لإنھاء خدمة الموظف العام لعدم اللیاقة الصحیة أن    
ً للقیام بأعباء وظیفتھ،  تثبت الجھة الطبیة المختصة عدم صلاحیتھ طبیا
والجھة الطبیة المختصة حسب قرار مدیر الصحة بقطاع غزة ھي 
اللجنة الطبیة المحلیة (القومسیون الطبي المحلي) حیث جاء في المادة 

   :أنھمنھ على  /ب)3/1(

                                                             
ھذه الشروط خاصة  بإنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة الصحیة في غیر حالات الموظف المریض بأحد الأمراض ) 1(

الزمنة، فلا یجوز إنھاء خدمة الموظف المریض بأحد ھذه الأمراض بل یُمنح إجازة استثنائیة بأجر كامل، كما ذكرنا في 
  المتن.

على الرغم من قیام المشرع الفلسطیني بتحدید اللجنة الطبیة العلیا كمرجع طبي مختص بإثبات عدم لیاقة الموظف العام، ) 2(
ً كتشریع لتشكیل اللجان الطبیة الرسمیة في قطاع غزة یكمن في قرار الحاكم الإداري  فإن السند القانوني الذي لا یزال معتمدا

وقرار  1961) لسنة 241المصریة لقطاع غزة بالاستناد إلى قرار وزیر الدولة للشؤون الحربیة رقم (للقطاع إبان الإدارة 
، فقد صدر قرار مدیر الصحة بتشكیل واختصاصات اللجان الطبیة 1961) لسنة 42الحاكم الإداري العام للقطاع رقم (

ً لغایة الآن، وكل ما في الأمر ع ، أبقت 1994ندما جاءت السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام العامة المحلیة الذي لایزال مطبقا
ً من الحاكم الإداري أو العسكري صلاحیة التشكیل والاعتماد، أما في الضفة  على ھذه القرارات مع إعطاء وزیر الصحة بدلا

ً لتعلیمات اللجان الطبیة الحكومیة الصادرة عن مجلس ا لوزراء الأردني، الغربیة فإن تشكیل اللجان الطبیة لازال خاضعا
  وما بعدھا. 195للمزید انظر: د. محمد موسى خلف: التشریعات الصحیة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، ص
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قومسیون الطبي المحلي) بما تختص اللجنة الطبیة المحلیة (ال"
إجراء الكشف الطبي على موظفي، ومستخدمي، وعمال  .1 :یأتي

الحكومة، والھیئات العامة للمدنیین لجمیع الفئات في القطاع، وذلك في 
تقریر لیاقتھم للبقاء، أو عدم البقاء في الخدمة، أو  -ب :الأحوال التالیة

لامتداد مدة خدمتھم، أو لتقدیر سنھم، أو لإعادتھم للخدمة، أو لمنحھم 
إجازات مرضیة، أو لتقریر ندبھم للعمل بمصحات الأمراض 

 (1)"الصدریة.
لا تكون " :من القرار آنف الذكر بأنھ )7(وقضت المادة 
المحلیة (القومسیون الطبي المحلي) نھائیة إلا قرارات اللجنة الطبیة 

بعد اعتمادھا من اللجنة الطبیة العامة (القومسیون الطبي المركزي)، 
أو المرض  ،وذلك في حالات النظر في تقریر مدى ارتباط الإصابة

 ،بالعمل، وتقدیر درجات العجز الناشئة عن ذلك، ومصاریف العلاج
الخدمة للموظفین الدائمین، أما غیر ذلك وعدم اللیاقة الطبیة بالبقاء في 

أما في الضفة الغربیة فإن الجھة الطبیة  ،"من قراراتھا فتعتبر نھائیة
المختصة بتقریر عدم لیاقة الموظف الصحیة ھي اللجنة الطبیة 

من تعلیمات اللجان  )3/ب/9(المركزیة، وذلك حسب ما جاء في المادة 
وظائف اللجنة الطبیة المركزیة " :بقولھا 1951الطبیة الحكومیة لسنة 

  :كما یأتي
الموظفون الذین تطلب إحالتھم  - 3:الفحص الطبي للمذكورین أدناه -ب

  (2)"على التقاعد لأسباب صحیة
لا تكون تقاریر " :من التعلیمات المشار إلیھا بأنھ )3(وأوضحت المادة 

اللجان الطبیة نافذة ما لم تصدق من قبل وكیل وزارة الصحة، أو 
ع اللجنة التي مدیر الصحة العامة، أو رئیس أطباء الجیش حسب نو

  "یصدر عنھا التقریر
  
  

                                                             
انظر: قرار مدیر الصحة بتشكیل واختصاصات اللجان الطبیة العامة المحلیة، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد ) 1(
  .2/12/1961)، الصادر في 183(
  )، (د.ت).1073، المنشور في الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد (1951ر: تعلیمات اللجان الطبیة الحكومیة لسنة انظ) 2(
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ونستطیع القول من خلال ما سبق أن الجھة الطبیة المختصة  
تستقل في تحدید الحالة الطبیة للموظف، ولكنھا لا تختص بإصدار 
ً، وإنما  قرار بإنھاء خدمة الموظف حتى ولو قررت عدم لیاقتھ صحیا

أو عدم لیاقتھ للبقاء في الخدمة،  ،ینحصر اختصاصھا من حیث لیاقتھ
فإن قرارھا ھذا یكون بمثابة الواقعة القانونیة  لیاقتھ فإذا قررت عدم

ً من تاریخ تقریر عدم لیاقتھ،  التي تنتھي بھا خدمة الموظف اعتبارا
على أن ذلك لا یعفي الإدارة من التزامھا بإصدار قرار بإنھاء خدمة 

ً لمقتضى الحالة التي  الموظف، بل تلتزم بإصدار ھذا القرار ترتیبا
والتزام الإدارة بذلك یقابلھ واجب على الموظف انتھت بھا الخدمة، 

َّ بعدم الانقطاع عن عملھ إلى أن یُ  غ بھذا القرار؛ لأن العلاقة الوظیفیة بل
ذات طبیعة خاصة لا تجیز للموظف أن یستقل بتقدیر حالات 

  .(1)انتھائھا
  :والاعتیادیة ،أن یستنفد الموظف إجازاتھ المرضیة  -الشرط الثاني

القواعد المتقدمة لا تسري إلا إذا كان الموظف ومفاد ذلك أن 
 السابق التفصیل على –والاعتیادیة  ،قد استنفد إجازاتھ المرضیة

 لیاقتھ لعدم المختصة الطبیة الجھة تقریر وقت -الإجازات لأحكام
 من قرار صدر ولو خدمتھ، إنھاء یصح لا بأنھ یعني وھذا الصحیة،

ً حتى نفاد تلك الإجازات ما  لیاقتھ بعدم المختصة الطبیة الجھة صحیا
ً إنھاء خدمتھ دون استنفاد إجازاتھ المذكورة.   لم یطلب الموظف كتابیا

    
  
  
  

                                                             
  .634، مرجع سابق، ص1964) لسنة 46. السید محمد إبراھیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون (د) 1(
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  المبحث الثالث
         الاستقالة
 

وتدعمھ في ذلك أحكام القضاء الإداري على أن  ،جمع الفقھیُ 
من المبادئ الأساسیة  "سیر المرافق العامة بانتظام واطراد"مبدأ 

والمھمة التي تحكم العمل الإداري الحكومي، وذلك على اعتبار أن 
المرافق العامة تقدم خدمات ضروریة للجمھور، ولا یمكن الاستغناء 
ً. ومن المعلوم أن أداة الإدارة في تقدیم تلك الخدمات  عنھا ولو مؤقتا

ي عن وظیفتھ ھو الموظف العام، فإذا ما رغب ھذا الموظف في التخل
سیر "وترك الخدمة بشكل نھائي، الأمر الذي من شأنھ أن یخل بمبدأ 

ذلك یؤدي إلى تعارض بین مصلحة الموظف الذي و ،"المرافق العامة
یرغب بترك الخدمة ومصلحة الإدارة المسؤولة عن استمراریة سیر 
المرافق العامة، ومن ھنا برزت فكرة الاستقالة كنظام قانوني یحكم 

إرادة الموظف المتمثلة في رغبتھ بترك الخدمة بشكل  :إرادتینبین 
سیر المرافق "نھائي، وإرادة الإدارة المتمثلة بعدم الإخلال بمبدأ 

  ."العامة
ً لمبدأ دوام سیر  وذھب الفقھ الإداري في مصر  إلى أنھ وتحقیقا

ل القضاء  ّ  عن -وفرنسا مصر من كل في –المرافق العامة، عد
 للموظف، مطلقاً  حقاً  الاستقالة تعتبر كانت التي القدیمة اتجاھاتھ
 طویلة فترة منذ القضاء واستقر وقت، كل وفي حریتھ بكامل یستخدمھ

سن یكفل بما الاستقالة أحكام تنظیم على ظام بانت العامة المرافق سیر حُ
 أن على -ومصر فرنسا في –واطراد، وعلى ذلك استقر القضاء 
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 حتى – یلزم وإنما تقدیمھا، وبمجرد مباشرة أثرھا تنتج لا الاستقالة
  .(1)المختصة السلطة بواسطة قبولھا -أثرھا تنتج

ویمكن على ضوء ما تقدم أن نتعرف على الاستقالة كسبب  
من أسباب انتھاء خدمة الموظف العام في دول القانون المقارن، 

  :التالي وبالتالي نقسم الدراسة في ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو
الاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف في  :المطلب الأول

  مصر.
الاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف في  :المطلب الثاني

  فلسطین.

  المطلب الأول
  الاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف في مصر

أن استقالة الموظف العام  المشرع المصري على اعتبار اعتاد    
ً من أسباب انتھاء خدمتھ، فقد نصت المادة تُ  قانون من  )69/2( عد سببا

 :لأحد الأسباب التالیة تنتھي خدمة الموظف" :أنالخدمة المدنیة، على 
ستقالة ھو الإعلان عن رغبة والمقصود بالا ."الاستقالة -2.... 

الإعلان عن ھذه الرغبة كون ی ، وفي ترك عملھ نھائیاً  الموظف
تركھ ھ عن رغبتھ في فی فصحبكتاب یُ  بأن یتقدم الموظف، كتابة

  للوظیفة.

قسم ونستطیع على ضوء ھذا التمھید الموجز أن نُ                  
  :كما یلي ینعفرالدراسة في ھذا المطلب إلى 

  .تنظیم التشریعي للاستقالةال :الفرع الأول
الاستقالة على الحقوق المالیة للموظف أثر قبول  :الفرع الثاني

  المستقیل.

  

                                                             
  .419، ص2006ھضة العربیة، القاھرة، د. ثروت بدوي: القانون الإداري، دار الن )1(
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  الفرع الأول
   التنظیم التشریعي للاستقالة

تنتھي  "ن قانون الخدمة المدنیة على أنم )69/2(المادة  نصت  
، وتكفلت اللائحة الاستقالة) -2.... :خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتیة

 ببیان ضوابط وأحكام استقالة الموظف العام التنفیذیة للقانون المذكور
معینة یجب  أحكامو ،ید شروطحدبت وقامت، منھا )173 - 179(في المواد 

  :ما یلي، وذلك من خلال افرھا لصحة طلب الاستقالة تو
  : شروط صحة طلب الاستقالة -أولاً 
  :ثلاثة شروط ھي ترط في صحة طلب الاستقالةیُش

ً.أن یكون طلب الاستقالة  .1  مكتوبا
ً عن إرادة حرة. .2  أن یكون طلب الاستقالة صادرا
 أن یكون طلب الاستقالة غیر معلق على شرط أو مقترن بقید. .3

ً كما یلي   :ونتناول كل شرط من ھذه الشروط تباعا
  :أن یكون طلب الاستقالة مكتوباً   -الشرط الأول

ً لنموذج  لم تشترط اللائحة  بأن یقدم طلب الاستقالة وفقا
تھ أو أن یحتوي على عبارات أو صیغ معینة، وكل ما اشترط ،(1)معین

ً لحكم المادة اللائحة ً فالكتابة  منھا) 169( وفقا أن یقدم ھذا الطلب مكتوبا
تؤدي وظیفتھا كشكل یجب مراعاتھ، لا وسیلة للإثبات، ولذلك فإن 
ً لقرار یصدر بإنھاء خدمة  الاستقالة الشفھیة لا تصلح أن تكون سببا

  .(2)حتى ولو أمكن إثبات صدور تلك الاستقالة الشفھیة منھ ،الموظف
ون الاستقالة مكتوبة حمایة ولا شك في اشتراط أن تك 
، وأناهیفصح عن إرادتھ ، حتى یمكن أن للموظف ٍ ، حیث نةوبیَّ  بترو

ابة الاستقالة حتى لا عنى المشرع بالنص صراحة على وجوب كت
ة من لسانھ تحت بالنتائج المترتبة على تسرع منھ بفلت یؤخذ الموظف

                                                             
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامھا بأنھ: "لا یشترط في الاستقالة أن تتقید بصیغ معینة أو بألفاظ معینة، ) 1(

بل تستفاد من أیة عبارة تدل على رغبة العامل في اعتزال الخدمة بشرط أن تكون ھذه العبارات واضحة لا لبس فیھا ولا 
غموض، وتفید جدیة العامل في تقدیم استقالتھ؛ أي تدل على رغبة العامل الجدیة في ترك الخدمة"، انظر: حكم محكمة 

، أشار إلیھ د. زكي محمد النجار: أسباب 12/3/1956) القضائیة، جلسة 8)، لسنة (4422القضاء الإداري في القضیة رقم (
  .117ام، مرجع سابق، صانتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع الع

  .638، مرجع سابق، ص1964) لسنة 46د. السید محمد إبراھیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون ( )2(
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 ِّ ف لصاحبھ سوى الندم، وھي نتائج بالغة الخطورة انفعال قد لا یخل
ة تتمثل في إنھاء خدمتھ، وما یترتب على ذلك من آثار، كما أن إجاب

إلى طلبھ في قبول الاستقالة المقدمة منھ تستلزم إبداء  الموظف
أو  ،م رأیھم في ذلك، سواء في القبولرؤسائھ بمختلف مستویاتھ

  .(1) الإرجاء، ولا یتسنى ذلك إلا إذا كانت مكتوبة
ً عن إرادة حرة -الشرط الثاني   :أن یكون طلب الاستقالة صادرا

ً لرغبة الموظف   را ِ ً مُظھ یجب أن یكون طلب الاستقالة صریحا
ً، ویكون كذلك إذا صدر عن رغبة  في التحلل من وظیفتھ نھائیا

ما یبطلھ من عیوب الرضا، بطل  ورضا صحیح، فإذا شابھ ،صادقة
وھذا الشرط وإن لم ، (2)الطلب، وبالتالي قرار الإدارة بقبول الاستقالة

ً إلا أن الفقھ والقضاء قد أجمعا على  ینص علیھ القانون صراحة
  . وجوده

  
وقد اختلف الفقھ الإداري في مصر حول عیوب الرضا التي 

ظف، فھناك من یرى أنھ إذا ما تمت كتابة الاستقالة تفسد إرادة المو
دخلتحت ضغط، أو إكراه وقع علیھ، أو  ُ أو تدلیس كان  ،علیھ غلط أ

أن یطعن بالإلغاء في القرار الإداري  حینئذٍ ھو ضحیتھ، فإنھ یستطیع 
إلا أن ھناك  وجھة نظر أخرى  ترى أن عیوب  ،(3)الصادر بقبولھا

إرادة أي من طرفي الاستقالة فتفسدھا لا الرضا التي یمكن أن تصیب 
  .(4)أو الاستغلال ،تخرج عن عیبي الغلط والإكراه، دون التدلیس

وعلى أیة حال فقد أجمع جانب كبیر من الفقھ الإداري تسانده  
أحكام القضاء على أن من أھم العیوب التي یمكن أن تنال من إرادة 

ھذا العیب  یُعدكراه، بل الموظف وتدفعھ لتقدیم استقالتھ، ھو عیب الإ

                                                             
، وفي السیاق ذاتھ 117د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص) 1(

الإداري في فرنسا بوجوب أن تكون الاستقالة على ھیئة طلب مكتوب واضح وقاطع الدلالة على رغبة الموظف یجمع الفقھ 
  في ترك الخدمة فإذا لم یكن الأمر كذلك وجب على الجھة الإداریة عدم قبول الاستقالة، للمزید انظر:

-Alain Plantey: Traite Pratique de la Fonction Publique, t.1, L. G.   D. j,  Paris, 1963, P. 249 
  .540، ص2007د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، (د. ن) (د.ت)) 2(
  .755د. مصطفى أبو زید فھمي: الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص) 3(
  .118والقطاع العام، مرجع سابق، صد. زكي النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة  )4(
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ً وحساسیة وفي ھذا الاتجاه وضعت المحكمة الإداریة  .(1)الأكثر شیوعا
العلیا مبادئ مھمة بشأن وجوب استناد الاستقالة إلى إرادة خالیة من 
عیوب الرضا ومنھا الإكراه، وصارت ترددھا في أحكامھا المماثلة، 

ً " :بأن ضيَ فقُ  من مظاھر إرادة طلب الاستقالة باعتباره مظھرا
الموظف في اعتزال الخدمة، یجب أن یصدر برضا صحیح، فیفسد ما 
یفسد الرضا من عیوب ومنھا الإكراه إذا توافرت عناصره بأن یقدم 
الموظف الطلب تحت سلطان رھبة تبعثھا الإدارة في نفسھ دون حق، 
 ً وكانت قائمة على أساس حسبما كانت ظروف الحال تصور لھ خطرا

ً م ً بھ، أو غیره في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال. جسیما حدقا
وسنھ  ،ویراعى في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیھ ھذا الإكراه

والصحیة وكل ظرف آخر من شأنھ أن یؤثر في  ،وحالتھ الاجتماعیة
ً في صحة القرار الإداري یخضع  جسامتھ، وأن الإكراه باعتباره مؤثرا

  .(2)"ود رقابتھ لمشروعیة القرارات الإداریةلتقدیر القضاء في حد
   

ومن " :وفي حكم آخر انتھت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنھ
حیث أن طلب الاستقالة وقد صدر على ما سلف بیانھ من غیر إرادة 

ً ثیر الإكراه المفسد للرضا والاختیحرة تحت تأ ار، فإنھ یعتبر باطلا
ً لذلك قرار قبول  الاستقالة المبني علیھ، وبناءً علیھ یكون ویبطل تبعا

القرار المطعون فیھ الصادر بقبول استقالة الطاعن في الواقع إقالة 
  .(3)"غیر مشروعة

وعلى ذلك یمكن القول إنھ یجب أن یكون طلب الاستقالة  
ً عن إدارة حرة خالیة من العیوب التي قد تعترضھا، فلا یجوز  صادرا

                                                             
ً د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام، مرجع سابق، 119المرجع نفسھ، ص )1( ، وأیضا

  .339ص
، المنشور في مجموعة 26/01/1988) القضائیة، جلسة 32)، لسنة (1722حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

  .753)، ص1ا، الجزء ()، سبق الإشارة إلیھ33أحكام المحكمة السنة (
، المنشور في الموسوعة 9/6/1973) القضائیة، جلسة 19) لسنة (42حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(

یكون طلب ، وفي ھذا المعنى استقر مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أحكامھ على ضرورة أن 372السابقة، ص
ً عن إرادة صحیحة، فإذا شاب ھذه الإرادة عیب یفسدھا بطل قرار قبول الاستقالة،  الاستقالة المقدم من الموظف العام صادرا

:ً   انظر في ذلك مثلا
- C. E. 28.4.1976, Rec, P. 321. 
- C. E. 2.7.1986, CH, de Tours, F. F. D. A, 1987, P. 239. 
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ً تحت ضغط ورھبة من قبول استقالة موظف تثبت ب أنھ كتبھا مكرھا
 ،-مثلاً  –الإدارة دون غیرھا، فلا یجوز الاحتجاج بالضغوط العائلیة 

ً للقواعد العامةوفق - الموظف على ویجب تقدیم الدلیل على أن   - ا
ً وقع علیھ أجبره على الاستقالة وأن ھذا الإكراه قد توافرت ، (1)إكراھا

یشتمل على " :المحكمة الإداریة العلیاعناصره، فالإكراه كما تقول 
عنصر موضوعي ھو الوسائل التي تولد الإیعاز بخطر  :عنصرین

أو المال، وعنصر نفساني ھو الرھبة التي تبثھا  ،جسیم محدق بالنفس
  .(2)"تلك الوسائل في النفس فتحمل الموظف على تقدیم الاستقالة

                                                             
الإداري الفرنسي في ھذا الشأن ما قضت بھ محكمة استئناف بوردو الإداریة في القضیة التي من تطبیقات القضاء ) 1(

تتلخص وقائعھا: "بقیام الآنسة غرولو، السكرتیرة الطبیة بمستشفى روكفورسیرمیر، بإرسال رسالة لمدیر المستشفى تسجل 
ة بواتییھ الإداریة بإلغاء ھذا القرار. استأنف فیھا علمھا بإنھاء خدمتھا، وقبل مدیر المستشفى استقالتھا، وقضت محكم

 ً المستشفى الحكم أمام محكمة استئناف بوردو الإداریة والتي قامت بإلغاء الحكم معتبرة أن الرسالة توضح بما لا یدع مجالا
  ر في ذلك:للشك عزم المدعیة على الاستقالة دون أن تثبت بأیة مستندات تعرضھا لضغوط من أجل دفعھا للاستقالة"، انظ

- CAA Bordeaux, 02.11.2009, Centre Hospitalier de Rochefore-sur-mer, n 088x0231, AJDA, 
08.03.2010, n8/2010, P.462. 
وفي قضیة أخرى قضت محكمة أمیان الإداریة بتعویض موظفة بلدیة ثبت بأنھا قدمت استقالتھا تحت الضغط بمرتب شھر 

  ورو كتعویض عن الضرر المعنوي الواقع علیھا، انظر في ذلك:عن كل سنة خدمة فعلیة وبألف ی
-TA Amiens, 13.04.2006, Mme Herbert, n 0402065, AJDA, 04.09.2006, n 28/2006, P.1628. 

  )، سبق الإشارة إلیھ.158انظر: الطعن رقم ( )2(
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على شرط أو أن یكون طلب الاستقالة غیر معلق  - الشرط الثالث
  :مقترن بقید

ً عن إرادة    ً وصادرا لا یكفي بأن یكون طلب الاستقالة مكتوبا
 غیر -أیضاً  –حرة خالیة من العیوب، بل یجب أن یكون ھذا الطلب 

وفي الواقع ھذا الشرط كان قد قرره  .بقید مقترن أو شرط على معلق
بشأن  1951لسنة  )210(المشرع المصري في ظل أحكام القانون رقم 

موظفي الدولة، وكان یعتبر الاستقالة المقترنة بأي قید أو المعلقة على 
ً لأحكام القانون  ،أي شرط كأن لم تكن إلا أن الوضع لم یكن كذلك وفقا

، حیث أجاز المشرع بأن یكون طلب 1964لسنة  )46(التالي رقم 
ً، ولكن في ھذه الحالة لا تنتھي خدمة   إلا الموظفالاستقالة مشروطا

إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابتھ إلى طلبھ، وجرى العمل بھذا 
، ثم في القانون الذي یلیھ 1971لسنة  )58(الحكم في القانون التالي رقم 

دمة المدنیة ، ثم في اللائحة التنفیذیة لقانون الخ1978لسنة   )47(رقم 
یجب  "بأن  )171(في المادة  التي قضت 2016لسنة  )81(الحالي رقم

ً من تاریخ تقدیمھ، وإلا  البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثین یوما
ً على  اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم یكن الطلب مُعلقا

ً بقید، وفي ھذه الحالة لا تنتھي خدمة  إلا إذا  الموظفشرط أو مقترنا
لمدة ویجوز خلال ھذه اقبول الاستقالة إجابتھ إلى طلبھ ،  تضمن قرار

إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على ألا تزید 
 ً ً، بالإضافة إلى مدة الثلاثین یوما مدة الإرجاء على ثلاثین یوما

  . "ةالمنصوص علیھا في الفقرة السابق
بالتفرقة بین طلب  تقام والواضح من ذلك أن اللائحة التنفیذیة

الاستقالة غیر المعلق على شرط وطلب الاستقالة المعلق على شرط، 
ً  یُعدفالأول  ، أو ضمنا ً ً صراحة بصدور قرار بقبولھ صراحة مقبولا

ً من تاریخ تقدیمھ، أما الثاني فلا  فیھ بعدم البت  یُعدخلال ثلاثین یوما
ً إلا إذا صدر قرار صریح بقبولھ مع الشروط ا ، لق علیھالتي عُ مقبولا

یعتبر مقبول إذا ما صدر القرار بقبولھ دون الشروط التي كذلك لا 
لق علیھا؛ ذلك لأن تعلیق طلب الاستقالة على شرط یعلق الاستقالة عُ 

لق علیھ طلب یتحقق الشرط الذي عُ  ذاتھا على تحقق الشرط، فإذا لم
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بح ذاتھا، وصارت كأن لم تكن، وأص الاستقالة انعدمت الاستقالة
ً لانعدام محلھ   .(1)القرار الإداري الصادر بقبولھا دون شروطھا باطلا

  علق علیھ طلب الاستقالة؟ ولكن ھل كل شرط یصلح لأن یُ 
إن الشرط الذي " :أجاب الفقھ الإداري في مصر عن ذلك بقولھ    

دخل في ییلزم الإدارة بإجابة طالب الاستقالة إلیھ یجب أن یكون مما 
ً عن ھذا النطاق كأن یعلق   الموظفدائرة الوظیفة، أما إذا كان خارجا

استقالتھ على أن تسعى الإدارة لتعیینھ في إحدى الشركات، أو تسھل 
ً في جھة معینة، فإن ھذه  لھ أمر سفره إلى الخارج، أو توفر لھ سكنا
 الشروط لا تقید الإدارة بشيء، ویكون لھا أن تقبل الاستقالة دون

  .(2)"اعتداد بتلك الشروط، فمثل ھذه الشروط تعتبر كأن لم تكن
وفي الاتجاه ذاتھ لم تعتبر المحكمة الإداریة العلیا الشرط الذي    

لق علیھ طلب الاستقالة للمطالبة بأمر محقق الوقوع وبقوة القانون عُ 
ویترتب كأثر لقبول الاستقالة من قبیل الشروط التي تجعل الاستقالة 

إذا ثبت أن الموظف " :على شرط، وقضت في أحد أحكامھا بأنھمعلقة 
قدم استقالتھ، ونص فیھا على وجوب صرف مكافأتھ عن مدة خدمتھ، 

بمجرد "أو المبلغ المستحق لھ في صندوق الادخار أیھما أكبر، وذلك 
ً علیھ الاستقالة " للعمل تركھ ً مُعلقا ، فإن ھذه العبارة لا تعتبر شرطا
ً للھمة في  ،قبولاً  ً، وإنما ھي لا تعدو أن تكون استنھاضا أو رفضا

  .(3)"سرعة إتمام الصرف
أن مجرد إفصاح المدعي "وفي حكم آخر ذھبت المحكمة إلى 

في استقالتھ عن الدافع لھ على تقدیمھا وھو رغبتھ في ترشیح نفسھ 

                                                             
  .640، مرجع سابق، ص1964) لسنة 46لقانون (د. السید محمد إبراھیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر با) 1(
)، 7)، السنة (2د. نعیم عطیة: الاستقالة، مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة للمعھد الدولي للعلوم الإداریة، العدد ( )2(

ً، د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري 179، ص 1966 والقطاع العام، ، انظر في تأیید ذلك أیضا
بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق،  للعاملین ، ود. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة239مرجع سابق، ص

، بینما یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن مثل ھذه الشروط لا یعتد بھا لأنھا تثیر الشك حول جدیة الاستقالة وبالتالي 126ص
  :    ك الشروط فعلیھا ألا تقبل الاستقالة، انظر في ذلكإذا رأت الإدارة عدم قبول تل

 Demission du Fonctionnaire, Revue Critique de Legislation et Jurisprudence., P. 300             : - 
Desgringes: la  

المنشور في الموسوعة ، 23/03/1957) القضائیة، جلسة 2) لسنة (172حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(
  .378)، سبق الإشارة إلیھ، ص6الجزء (   الإداریة الحدیثة،
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لعضویة مجلس الأمة لیس من شأنھ اعتبارھا مقترنة بأي قید أو 
  .(1)"شرط

وفي المقابل اعتبرت المحكمة أنھ من الشروط التي یمكن  
في طلب الاستقالة تحقیق  الموظفتعلیق طلب الاستقالة علیھا اشتراط 

ً علق علیھ  ً جوھریا ُعد شرطا المصلحة العامة، فالمصلحة العامة ت
إنھاء خدمتھ، فإذا لم یتحقق ھذا الشرط بقیام الدلیل على أن  الموظف

  .(2)إنھاء خدمتھ یحقق المصلحة العامة فإن الاستقالة تعتبر كأن لم تكن
 ً یتضح من خلال ما سبق أنھ لكي یكون طلب الاستقالة مقبولا

ً على الصحة بأن یكون مكتوباً  ً لآثاره یجب أن یصدر محمولا  ،ومنتجا
ً عن إر وغیر معلق على شرط أو مقترن  ،ادة حرة واعیةوصادرا

عن حدود  :بقید، وإذا كان الأمر كذلك فإنھ یثیر عدة تساؤلات، أولھا
 ،أو رفض طلب الاستقالة ھل ھي سلطة مقیدة ،سلطة الإدارة في قبول

ل عن یعدأن یتراجع و تقدیریة؟، وثانیھا ھل یحق للموظف أم سلطة
إلى المحاكمة  إذا ما أحیل الموظفما ھو الوضع  استقالتھ؟ وأخیراً 

ل التأدیبیة وقام بتقدیم استقالتھ؟، نجیب عن ھذه التساؤلات من خلا
   .دراسة أحكام الاستقالة

  
   : أحكام الاستقالة - ثانیاً 

بالإضافة إلى الشروط السابقة التي یجب توافرھا لصحة طلب 
مجموعة من   ت اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیةالاستقالة قرر

الأحكام القانونیة في ھذا الشأن، تتمثل ھذه الأحكام في مضمونھا 
ستقالة من جانب، وطیاتھا برسم حدود سلطة الإدارة البت في طلب الا

الموظف في العدول عن طلب استقالتھ من جانب  وتحدید مدى حق
آخر، وأثر إحالة الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة على الاستقالة من 

  :ب ثالث، حیث نوضح ذلك من خلال ما یليجان

                                                             
، المنشور في الموسوعة 18/3/1967) القضائیة، جلسة 8) لسنة (1242حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .378السابقة، ص
، أشار إلیھ د. زكي 13/3/1956) القضائیة، جلسة 8() لسنة 4432حكم المحكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ( )2(

  .125محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص
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  :حدود سلطة الإدارة البت في طلب الاستقالة .1
ً یجب علیھا خلال ھذه  ت اللائحةمنح للإدارة مدة ثلاثین یوما

المدة البت في طلب الاستقالة، وإذا لم یكن الأمر كذلك اعتبرت 
 إرجاء الإدارةوفي حال ما قررت ، (1)الاستقالة مقبولة بقوة القانون

أخرى لإرجاء  ثلاثین یوماً  قبول طلب الاستقالة فقد منحھا المشرع مدة
، ولكن ھل تملك لكھذا القبول إذا ما رأت أن مصلحة العمل تتطلب ذ

دون  ،والإرجاء ،الإدارة سلطة رفض الاستقالة؟ أم فقط سلطة القبول
  سلطة الرفض؟

آراء الفقھاء، في الحقیقة أثارت الإجابة عن ذلك اختلاف 
من  )96(عند تعرضھم لأحكام المادة  القضاء، وتضارب في أحكام

فقد ذھب  السابق 1978لسنة  )47( قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم
ً تبت فیھ في  جانب من الفقھ إلى أن المشرع جعل للإدارة شھرا

وة الاستقالة، فإذا انقضى دون قرار منھا اعتبرت الاستقالة مقبولة بق
القانون، ولھا خلال ھذا الشھر أن ترجئ النظر في ھذه الاستقالة لمدة 

ً في القانون الحالي) أسبوعین فقط ، فإذا انقضى ( أصبحت ثلاثین یوما
الشھر والأسبوعان لیس للإدارة من سلطة على الإطلاق في إبقاء 

ً، یبقى فیھا الموظف  45الموظف في خدمتھا، فكل ما لھا ھو   –یوما

                                                             
أما في القانون الفرنسي فقد منح المشرع الفرنسي جھة الإدارة مھلة أقصاھا أربعة أشھر من تاریخ تقدیم الاستقالة لتقوم ) 1(

ً برفضھا،   - ي اثر إلا بقبولھاأ لھا ولیس   –رھا بقبولھا بإصدار قرا ً ضمنیا وأن سكوت الإدارة بعد ھذه المھلة یعتبر قرارا
 انظر في ذلك:

- Mandre de Laubadere et Yves Gaudemet: Traite de Droit Administratif, op .cit, P. 140.         
- Jean-Marie Auby et Robert Ducos-Ader: Droit Adminstratif, op. cit, P. 11 

الشھور الأربع الممنوحة للإدارة للرد على طلب الاستقالة من قبل موظف   مھلةوفي ھذا الإطار قضي بأن"         
قرت عمومي، والتي  ُ ، ملزمة للإدارة، بحیث لا یجوز قبول الاستقالة بعد مضي 1985سبتمبر  16بالمرسوم الصادر في أ

ھذه المھلة، وبما أن الموظف بإمكانھ أن یستأنف على قرار الإدارة برفض طلبھ بمجرد مضي ھذه المھلة دون رد الإدارة، 
ً بمجرد عدم الرد خلال ھ  :في ذلك ذه المھلة" انظر فھذا یعني أن طلب الاستقالة یعُد مرفوضا

- C.E. 27.4.2011, M. Jenkins, req. N. 335370, AJDA, 9.5.2011, N. 16/2011, P. 871. 
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 وبعد والشروط، القیود من خالیة الاستقالة تقدیمھ بعد -قصىأ كحد
   .(1)تستبقیھ أن الإدارة تستطیع أن دون المرفق خدمة یغادر ذلك

نھ  یجب على الإدارة  في ظل أحكام قانون الخدمة بمعنى أ
 -كحد أقصى -المدنیة الحالي أن تبت في طلب الاستقالة خلال شھرین 

 . ً   من تاریخ تقدیم الطلب وإلا اعتبر طلب الاستقالة مقبولا
ً لھذا الرأي فإن الإدارة تملك سلطة قبول الاستقالة    ً وفقا إذا

أن  دون -الممنوحة القانونیة للمدد طبقاً  –وسلطة إرجاء ھذا القبول 
تملك سلطة رفضھا، وقد وجد ھذا الرأي صدى لھ في أحكام القضاء 
الإداري حیث ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا إلى 

 الثانیة الفقرة لحكم وفقاً  – تملك لا الإدارة جھة إن حیث ومن" :القول
لأسباب  الموظف استقالة قبول إرجاء إلا -الذكر سالفة )97( المادة من

تتعلق بمصلحة العمل مع إخطاره بذلك على ألا تزید مدة الإرجاء 
ً المنصوص علیھا في  على أسبوعین، بالإضافة إلى مدة الثلاثین یوما
الفقرة الأدنى من المادة المذكورة، وبھذه المثابة فإن جھة الإدارة لا 

ة ، لیس أدل على ذلك من أن الفقرة الثانیالموظفتملك رفض استقالة 
 1971لسنة  )58(من قانون العاملین المدنیین السابق رقم  )72(من المادة 

كانت تقضي بجواز إرجاء قبول الاستقالة دون النص صراحة على 
تحدید مدة زمنیة لھذا الإرجاء، ومقتضى ھذا الاختلاف في الصیاغة 

ً على عدم جواز رفض الاستقالة كما كان  ،أن المشرع كان حریصا
ً على أ بالإضافة إلى المدة  ،لا تزید مدة الإرجاء على أسبوعینحریصا

ً من تاریخ  التي یجب البت فیھا في طلب الاستقالة وھي ثلاثین یوما
تقدیمھا، والتي اعتبر المشرع أن عدم البت في طلب الاستقالة خلال 
ً لھا بحكم القانون، وذلك كلھ بطبیعة الحال ما لم یكن  ھذه المدة قبولا

ً بقید طلب الاستقالة ً على شرط أو مقترنا   .(2)"معلقا
                                                             

د. السید محمد ، و 755د. مصطفى أبو زید فھمي: الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص انظر في ذلك: )1(
ً  643-641، مرجع سابق، ص1964) لسنة 46الصادر بالقانون (إبراھیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة  د. ، وأیضا

، وھناك من یرى بأن رفض قبول الاستقالة رغم 400نبیلة عبد الحلیم كامل: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص
لاستقالة في الأصل حق توافر شروطھا فلا یحق للإدارة إلا في حالة الضرورة وقیام ظروف استثنائیة تبرر ذلك؛ لأن ا

للموظف الذي یجب ألا یلزم بالبقاء في وظیفتھ إذا فقد الرغبة فیھا، انظر في ذلك: د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، 
  .310مرجع سابق، ص

ة ، المنشور في مجموع26/01/1988) القضائیة، جلسة 31) لسنة (291حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(
، وفي الاتجاه ذاتھ، انظر: حكم 743)، سبق الإشارة إلیھ، ص1) القضائیة، الجزء (33أحكام المحكمة الإداریة العلیا السنة (
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ً آخر من الفقھ    عكس یرى -ونرجحھ إلیھ نمیل –إلا أن جانبا

 طلب قبولھا حد عند یقف لا الإداریة الجھة حدود بأن ویرى ذلك،
 المسلم من إنھ حیث رفضھ، جواز إلى أیضاً  یمتد إنما فقط، الاستقالة

ً، مما یعني الر تعني كما القبول تعني البت سلطة أن بھ فض أیضا
بعبارة أخرى أن سلطة الإدارة في قبول الاستقالة ھي سلطة تقدیریة 

ولو أن المشرع قد أراد تقیید سلطة الإدارة لكان  ولیست سلطة مقیدة،
دارة في قبول قد نص على ذلك. وإضافة إلى ما سبق فإن سلطة الإ

ھة الإدارة لا شك في أنھا تقدیریة إن أرادت ج الاستقالة الضمنیة
َّ إعمال قرینة الاستقا لھا، فلا  لة الضمنیة أعملتھا وإن شاءت ألا ِ ُعم ت

غبار على تصرفھا في ھذا الشأن والاستقالة الضمنیة ھي استقالة 
بمفھوم الكلمة، ولھا حالات محددة على سبیل الحصر والقول في 
سلطة الإدارة بشأنھا لا خلاف علیھ في أنھا سلطة تقدیریة، فلماذا 

  التفرقة بین سلطة الإدارة في موضوع واحد؟.
لا  ا الرأي إلى القول إن خدمة الموظفیخلص أصحاب ھذو

تنتھي بمجرد تقدیم الاستقالة، وإنما بالقرار الصادر بقبولھا، وعلى 
ً أو رفضاً  "جھة الإدارة أن تلتزم بالبت في طلب الاستقالة   " قبولا

ً من تاریخ تقدیمھا، و إلا اعتبرت مقبولة بحكم خلال ثلاثین یوما
القانون، ویعني ذلك أنھ بمضي ھذه المدة لا یجوز لجھة الإدارة أن 
ً لاعتبارھا مقبولة بحكم القانون  ً برفض الاستقالة؛ نظرا تصدر قرارا

  .(1)بمجرد فوات المیعاد المنصوص علیھ
 الإداري، القضاء أحكام من تأییداً  -أیضاً  –ھذا الرأي  وقد لقى 

قبول الاستقالة التي یقدمھا "الإداریة العلیا بأن  المحكمة قضت حیث
ھو من السلطات التقدیریة للإدارة العامة التي تترخص فیھا  الموظف

                                                                                                                                                  
، المنشور في جدید أحكام 29/7/1997) القضائیة، جلسة 51) لسنة (9382محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (
  .900بو العینین، الكتاب الأول، سبق الإشارة إلیھ، صوفتاوي مجلس الدولة، إعداد د. محمد ماھر أ

د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام للعاملین بالقطاع العام،  انظر في ذلك:) 1(
مرجع سابق،  د. محمود حلمي: نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري والقطاع العام،، و   130- 128مرجع سابق، ص

ً  348ص   .178- 177د. نعیم عطیة: الاستقالة، مرجع سابق، ص، وأیضا
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ُوزن مناسبات قرارھا بما  بما یحقق الصالح العام وتستقل بھ، ومن ثم ت
ِّ یحقق الصالح العام، ولا مُ  ب علیھا في ھذا الشأن طالما أن قرارھا عق

برفض قبول الاستقالة لا ینطوي على إساءة استعمال السلطة، أو 
من الاستقالة للحاجة إلى  الموظفالانحراف بالغرض والغایة من منع 

خدماتھ إلى جبره بالمخالفة للقانون والدستور. ولما كان الطاعن لم 
ما یثبت إساءة الجھة یقدم في أي من مراحل الدعوى أو الطعن 

الإداریة باستعمال سلطتھا التي اختصھا القانون بھا بأن تغیَّت بما 
قررتھ من رفض لھذه الاستقالة غیر وجھ المصلحة العامة، وصالح 

  .(1)"العمل وحاجتھ إلى خدمات الطاعن في الوظیفة التي استقال منھا
حیال وبناءً على ما تقدم یمكن القول إن جھة الإدارة تتمتع 

وإن شاءت رفضتھ،  ،طلب الاستقالة بسلطة تقدیریة إن شاءت قبلتھ
ستعمالھا، أو أن سيء الإدارة في ایحد ھذه السلطة سوى أن تُ  ولا

  لا یحقق جادة الصالح العام. تصدر قرارھا بما
  :الموظف في العدول عن طلب الاستقالة مدى حق .2

  ھل یحق للموظف العدول عن الاستقالة التي كان قد تقدم بھا؟    
ومن حیث أن " :أجابت عن ذلك المحكمة الإداریة العلیا بقولھا

أحكام ھذه المحكمة متواترة على أن الاستقالة الصریحة كسبب من 
أسباب إنھاء الخدمة لا تنتج أثرھا في فصم العلاقة الوظیفیة إلا 
بالقرار الصادر من السلطة المختصة، وأنھ یشترط لصحة ھذا أن 
 ً ً شروط صحتھ شكلا ً لحین صدوره مستوفیا یكون طلب الاستقالة قائما

ً، أو انقضاء المواعید المقررة للبت في ھذا الطلب، ومن وموضوع ا
حیث إنھ ترتیب على ما سبق یكون طلب العدول عن الاستقالة قدم 

ُعد الاستقالة   للسلطة الرئاسیة للطاعن قبل انقضاء المیعاد الذي بھ ت
مقبولة، وقبل أن تبت السلطة المختصة في ھذا الطلب، ومن ثم فإن 

                                                             
، المنشور في الموسوعة 24/06/1989) القضائیة، جلسة 31) لسنة (948حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

ً 577)، سبق الإشارة إلیھ ، ص27الإداریة الحدیثة، الجزء ( حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة ، وانظر في ذلك أیضا
، أشار إلیھ د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین 17/2/1948) القضائیة، جلسة 1) لسنة (215رقم (

، وفي ذلك یذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى 129بالحكومة والقطاع العام  للعاملین بالقطاع العام ، مرجع سابق، ص
ول الاستقالة أو رفضھا ھو من سلطات الإدارة التقدیریة، وإن كان على الإدارة وھي بصدد اتخاذ قرارھا بشأن القول: أن قب

  الاستقالة مراعاة مصلحة العمل داخل المرفق العام، انظر في ذلك:
- Jean-Michel et  de Forges: Droit de la Function Publique, op. cit, P. 230. 
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عن الاستقالة) ینتج أثره من حیث اعتبار طلب ھذا الطلب (العدول 
الاستقالة غیر قائم، وبالتالي لا ینتج أثره، الأمر الذي یفقد القرار 
الصادر بقبول الاستقالة ركن السبب الواجب توافره في القرار 
الإداري دون أن ینال من ذلك، كون ھذا الطلب لم یصل إلى علم 

الة، إلا بعد صدور قرارھا السلطة المختصة بالبت في طلب الاستق
بقبول الاستقالة؛ وذلك لأن العبرة في ھذا الشأن ھو باتصال علم 
الجھة الإداریة بطلب العدول، والتي یلتزم القائمون علیھا برفع الأمر 
للسلطة المختصة في وقت ملائم دون أن یتحمل الطاعن مسئولیة 

  .(1)"ناسبتراخي ھؤلاء في اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت الم
ً أكد ھذا القضاء على أنھ یحق للموظف العدول عن  إذا
الاستقالة التي تقدم بھا بشرط أن یتم ذلك قبل صدور قرار الجھة 

  الإداریة بالبت في طلب الاستقالة.
  

  :أثر إحالة الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة على الاستقالة .3
ً،  الفرض في ھذه الحالة أنھ قد یرتكب الموظف ذنباً  إداریا

ویكون من الجسامة، بحیث یحال بموجبھ إلى المحاكمة التأدیبیة. 
وبغیة الإفلات من المحاكمة یبادر الموظف إلى تقدیم استقالتھ، بما 
یترتب علیھ تعطیل أحكام التأدیب علیھ في حالة ثبوت التھم الموجھة 

 من )172(منح نص المادة   إلیھ، فھل یحق للإدارة قبول الاستقالة؟
اللائحة التنفیذیة  جھة الإدارة الحق في إرجاء قبول الاستقالة بسبب 

ُ  اتخاذ اجراءات تأدیبیة ضد الموظف، وعلى ذلك  الموظفحیل إذا أ
إلى المحاكمة التأدیبیة فلا تقبل استقالتھ إلا بعد الحكم في الدعوى بغیر 
جزاء الفصل، أو الإحالة إلى المعاش، وعلى ذلك للجھة الإداریة أن 
تمتنع عن البت في طلب الاستقالة لحین الحكم في الدعوى التأدیبیة، 

                                                             
، المنشور بالمجموعة 28/12/1993) القضائیة، جلسة 38) لسنة (2207داریة العلیا في الطعن رقم (حكم المحكمة الإ) 1(

، وفي فرنسا قرر مجلس الدولة أن قبول الاستقالة بعد تراجع 531)، ص39)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
ً لسلطاتھ، انظر في  مقدمھا عنھا غیر جائز، حتى وأن كان التراجع بمجرد مكالمة ھاتفیة، وأن قبول المدیر لھا یُعد تجاوزا

 ذلك:
- C.E. 30.4.2004, Ubi France, req. N.232264, AJDA, 5.7.2004, N. 25/2004, P. 1696. 

  وانظر للفقھ الفرنسي في ھذا المعنى:
- Louis Rolland: Precis de Driot Admynistratif, DALLOZ, Paris,, P. 87.   
- Barthelemy (J.) et Duz (P.): Traite de Driot Constitutionnel, DALLOZ, Paris, P. 63. 
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ً بغیر جزاء الفصل، أو الإحالة إلى  وأن یكون ھذا الحكم صادرا
قد جرى " :معاش، وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الإداریة العلیا بقولھاال

إلى المحكمة التأدیبیة  الموظفقضاء ھذه المحكمة على أنھ بإحالة 
تصبح المحكمة المذكورة ھي المختصة دون غیرھا بالنظر في أمره 
ً، وأي قرار یصدر من الجھة الإداریة أثناء محاكمتھ یكون من  تأدیبیا

سلطة المحكمة، أو سلب ولایتھا في تأدیبھ، فإنھ یكون شأنھ غصب 
ً، وینحدر إلى مجرد عمل مادي لا تلحقھ أي حصانة    .(1)"منعدما

ویُفھم من ذلك كلھ بأن الإدارة تسترد سلطتھا، وتقوم بالبت في 
 :طلب استقالة الموظف المُحال إلى المحاكمة التأدیبیة في حالتین

ءة الموظف من التھم المنسوبة إلیھ، أما الأولى إذا ما صدر الحكم ببرا
ً بغیر عقوبتي الفصل  الثانیة إذا ما صدر الحكم بإدانة الموظف تأدیبیا
من الخدمة، أو الإحالة إلى المعاش. فالحكم التأدیبي الصادر بإحدى 
ھاتین العقوبتین یؤدي والحالة ھذه إلى انتھاء خدمة الموظف بسبب 

ة، ولكل من السببین أحكامھ وقواعده، الاستقال الفصل التأدیبي ولیس
   :أبرزھا كما أن للتفرقة بینھما آثار عملیة مھمة

 تلك المترتبة على إعادة تعیین الموظف، فإذا كانت خدمتھ قد
انتھت بالحكم التأدیبي بفصلھ من الخدمة فلا یجوز إعادة تعیینھ إلا 
 ،ً بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا

ً عن ولا یشترط ھذا القید في إعادة  تعیین الموظف المستقیل، ھذا فضلا
  .(2).إلخالآثار المترتبة على إعادة التعیین من حیث ضم مدد الخدمة والترقیة...

  
  الفرع الثاني (إحالة)

  أثر قبول الاستقالة على الحقوق المالیة للموظف المستقیل
  

                                                             
، المنشور في مجموعة 9/12/1972القضائیة، جلسة  15) لسنة 102حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

ً، الجزء (المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر ع ، 4147)، سبق الإشارة إلیھ، ص4اما
، المنشور في الموسوعة 2/2/1974القضائیة، جلسة  119) لسنة 54وانظر حكم المحكمة في المعنى ذاتھ في الطعن رقم (

  .)6جزء (الإداریة الحدیثة، ال
  .136ع سابق، صد. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرج )2(
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في الحقوق المالیة التي تستحق للموظف عند  تؤثر الاستقالة
حسب المدة التي قضاھا الموظف  "المعاش أو المكافأة"انتھاء خدمتھ 

من قانون  )18(في الخدمة، وقد أوضحت الدراسة فیما سبق أن المادة 
ً  1975لسنة  )79(التأمین الاجتماعي رقم  ً وأسسا وضعت أحكاما

لاستحقاق معاش الموظف المنتھیة خدمتھ في غیر حالات التقاعد، 
الذي والعجز، والوفاة، وبالتالي تطبق ھذه الأحكام على الموظف 

ً بیان ھذه الأحكام  انتھت خدمتھ بسبب الاستقالة، وقد سبق لنا أیضا
ً عند تعرضنا لأثر انتھاء خدمة الموظف العام بسبب والأسس تف صیلا

فقد الجنسیة على الحقوق المالیة للموظف، لذلك نحیل إلى ما سبق 
ً للتكرار   .(1)بیانھ في ھذا الشأن منعا

   

  المطلب الثاني
الاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف في 

  فلسطین
ھاء من أسباب انتتناول المشرع الفلسطیني الاستقالة كسبب 

، والتي من قانون الخدمة المدنیة )96/3(المادة  العام فيخدمة الموظف 
 .3 .... :التالیةتنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب "قضت بأن 

ً عن التي یُعبر فیھا الموظف العام  ھي الاستقالةف ،"الاستقالة كتابة
قبول  باستقالتھ تمم ، فإذا تقدم الموظف العارغبتھ في ترك الوظیفة

استقالتھ فتنھي خدمتھ بسبب الاستقالة بما یترتب على ذلك من 
استحقاقات مالیة للموظف المستقیل. وعلى ذلك یمكن أن نقسم الدراسة 

   :النحو التالي في ھذا المطلب إلى فرعین على
  

  التنظیم التشریعي للاستقالة . :الفرع الأول

                                                             
  .)65انظر ما سبق، ص، () 1(
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على الحقوق المالیة للموظف  أثر قبول الاستقالة :الفرع الثاني
  المستقیل.

  

  الفرع الأول
   التنظیم التشریعي للاستقالة

 ستقالة من قانون الخدمة المدنیة على أحكام ا )99( نظمت المادة 
للموظف أن یقدم استقالتھ  .1" :لموظف العام، حیث نصت على أنا

 من وظیفتھ بطلب خطي إلى رئیس الدائرة الحكومیة التابع لھا.
یبت رئیس الدائرة الحكومیة المذكور في طلب الاستقالة خلال مدة  .2

ً من تاریخ تقدیمھا إلیھ.  أقصاھا ثلاثین یوما
ً، إذا لم یتم البت فیھا خلال المدة المشار  .3 ُعد الاستقالة مقبولة حكما ت

 أعلاه. )2(إلیھا في الفقرة 
بغیر  لا تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقیق إلا بعد انتھائھ

 إحدى عقوبتي الفصل، أو الإحالة إلى المعاش.
ً بقرار قبول الاستقالة، أو  یستمر الموظف في عملھ إلى أن یُبلغ كتابیا

 "من ھذه المادة )2(انقضاء الموعد المنصوص علیھ في الفقرة 
       

المشرع الفلسطیني قد تناول أن  من نص المادة والواضح
ً، است ً  قد قلناوقالة الموظف العام تفصیلا یفة من وظ التأصیلأن سابقا

وعلیھ كان الأجدر  فیذیةالتن اللوائحالقانون والتفصیل من وظیفة 
ً ذلك ببالمشرع أن یكتفي  تشریع الأصل دون الدخول بالتفاصیل تاركا

ً كان الأمر، نرىللائحة التنفیذیة لم یكن  المشرع الفلسطینيأن   ، أیا
 الفقھ آراء مع تماشیاً  –ن الأوفق في صیاغة ھذه المادة، وكا موفقاً 

 مشكلات أي تثیر لا وقواعد شروطاً  یضع أن -الإداریین والقضاء
 مجالاً  یفسح قد المذكورة المادة صیاغة لأن وذلك ؛عند التطبیق عملیة

 على معلقة استقالتھ یقدم أن للموظف یجوز ھل :منھا عدة لتساؤلات
 التساؤلات ھذه استقالتھ؟، عن العدول الموظف بإمكان وھل شرط؟

على  ني الإجابة عنھا، ولكنھ لم یفعل، وكان بمقدور المشرع الفلسطی
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أیة حال سوف لا نقتصر على بیان شروط صحة طلب الاستقالة 
ً للشروط  حسب ما ورد في نص المادة المتقدم، وإنما نعرض أیضا

ة في الذي رأینا أن الفقھ، والقضاء، والعدید من التشریعات الوظیفی
قد   -وعلى وجھ الخصوص التشریع المصري -الدول المختلفة. 

استقروا علیھا، وذلك بالنظر إلى أھمیتھا من ناحیة، وعلى اعتبار أن 
التشریع لیس ھو المصدر الوحید للقانون الإداري من ناحیة أخرى، 
وذلك محاولة منا لإكمال النقص التشریعي الذي اعترى النص على ما 

من المشرع الفلسطیني أن یُعید النظر في صیاغة المادة تقدم، آملین 
المشار إلیھا، وأن یأخذ بعین الاعتبار ما سنتعرض لھ من بیان  )99(

، وذلك على افرھا لصحة طلب الاستقالةشروط، وأحكام  یجب تو
  :النحو التالي

  :شروط صحة طلب الاستقالة -أولاً 
ً لآثاره  یجب أن یتوافر في طلب الاستقالة لكي یكون    ً ومنتجا صحیحا

  :القانونیة ثلاثة شروط ھي
ً إلى رئیس الدائرة الحكومیة. .1  أن یقدم طلب الاستقالة خطیا
ً عن إرادة حرة. .2  أن یكون طلب الاستقالة صادرا
 أن یكون طلب الاستقالة غیر معلق على شرط أو مقترن بقید. .3

ً كما یلي   :ونعرض لھذه الشروط تباعا
  
  
  

ً إلى رئیس الدائرة أن  -الشرط الأول یقدم طلب الاستقالة خطیا
  :الحكومیة

سبق أن أوضحنا عند عرضنا لھذا الشرط في القانون 
المصري، أنھ یُعد من الشروط الشكلیة الواجب توافرھا في طلب 
الاستقالة، وھو أن یُعبر الموظف العام عن رغبتھ الصریحة والأكیدة 

ي یقدم إلى رئیس في ترك الخدمة، وأن یتم ذلك بشكل طلب خط
، وعلى ذلك لا یعُتد بطلب الاستقالة "الوزیر"الدائرة الحكومیة 

 ھذا في ونؤكد -مثلاً  –الشفھي، ولا الطلب المقدم بواسطة الھاتف 
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 الشروط من كان وإن الاستقالة طلب في الكتابة شرط أن على المقام
 إفراغھ یتطلب لا عادة المشرع أن إلا الطلب ھذا تقدیم لصحة الشكلیة
دة، وكل ما في محد وألفاظ بعبارات صیاغتھ تتم أن أو معین، بشكل

الأمر أن تكون ھذه العبارات واضحة لا لبس فیھا ولا غموض وتفید 
جدیة الموظف العام في تقدیم استقالتھ؛ أي تدل على رغبة الموظف 

  .(1)الأكیدة في ترك الخدمة

ً عن إرادة حرة -الشرط الثاني   :أن یكون طلب الاستقالة صادرا
ً عن إرادة حرة غیر  یجب أن یكون طلب الاستقالة صادرا
ً الإكراه؛ بمعنى أن  مشوبة بأي عیب من عیوب الإدارة، وخصوصا
ً عن رغبة صادقة ورضا صحیح، وفي ھذا  یكون الطلب صادرا

قبول استقالة الاتجاه قامت محكمة العدل العلیا في فلسطین بإلغاء قرار 
موظف ثبت بأنھ قدمھا تحت تأثیر الإكراه، حیث جاء في أحد أحكامھا 

وبعد أن فرغت اللجنة المشكلة للتحقیق مع المستدعي من  " :أنھ
إجراءات التحقیق فیما ھو منسوب إلیھ من مخالفات مخلة بواجبات 
 وظیفتھ، طلبت منھ لجنة التحقیق تقدیم استقالتھ من باب مصلحتھ؛ لأنھ
إذا تم فصلھ من وظیفتھ فلن یتمكن من العمل مرة ثانیة في أیة وزارة، 
بینما إذا قدم استقالتھ یكون ھناك إمكانیة للعمل في أیة وزارة... وعلى 
ضوء ما تقدم فإننا نجد بأن الاستقالة المقدمة من المستدعي قد تمت 

 –بأنھ یتعین لمشروعیة الاستقالة  د استقر الفقھ، والقضاء وق، بالإكراه
ً إراد أن تصدر عن إرادة حرة غیر مشوبة بأي  -یاً باعتبارھا تصرفا

د القرار الصادر  ً الإكراه، وإلا عُ عیب من عیوب الإرادة وخصوصا
بقبولھا غیر مشروع، مما یعني أنھ یجب أن تصدر الاستقالة عن 

  .ورضا صحیح رغبة صادقة
وعلیھ فإن الاستقالة التي تقدم تحت تأثیر الإكراه، أو رھبة  

تبعثھا الإدارة في نفس الموظف دون حق تصور لھ بأنھ من الأفضل 
ن من العمل  ّ ل من عملھ لن یتمك ِ ُص لھ أن یتقدم باستقالتھ؛ لأنھ إذا ف

                                                             
(1) Jean-Marie Auby Jean et Bernard Auby: Droit de la Function Publique, DALLOZ, Paris, 1997, 
P.148. 
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ُعد باطلة... وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نجد أن أسباب  ً ت مستقبلا
  .(1)"القرار المطعون فیھ مما یستوجب إلغاءه الدعوى ترد على

وھنا لابد من التأكید على أن الإكراه الذي یؤثر في صحة  
ً یجب أن یقع  ً باطلا طلب الاستقالة، ویجعل قرار الإدارة بقبولھا قرارا

ً، وعلیھ لا یجوز لموظفة   تطعن أن -مثلاً  –من جانب الإدارة حصرا
 إكراه تأثیر تحت بتقدیمھا قامت أنھا بدعوى استقالتھا قبولھا قرار في
، وإلا كانت تلك وسیلة سھلة للموظفین للتحایل والطعن زوجھا من

بقرارات الإدارة التي تصدر في ھذا المجال بحجة التعرض للإكراه 
  .(2)من قبل أشخاص آخرین

ً على من یدعي أنھ قام بتقدیم استقالتھ تحت تأثیر    وأخیرا
الإدارة، علیھ إثبات ما یدعیھ بكافة طرق ضغط، أو إكراه من قبل 
ً للقواعد العامة   .(3)الإثبات وفقا

  

  
  

  
أن یكون طلب الاستقالة غیر معلق على شرط  -الشرط الثالث

  :أو مقترن بقید
یُشترط في طلبت الاستقالة الذي یتقدم بھ الموظف لجھة 

ً لآثاره القانونیة أن یكون  ً غیر الإدارة لكي یكون صحیحا ًومنتجا ناجزا
معلق على شرط أو مقترن بقید، وأن یعبر عن رغبة الموظف الأكیدة 

                                                             
  ، قرار غیر منشور.7/7/2003)، جلسة 22/2000) في القضیة رقم (82قرار محكمة العدل العلیا رقم () 1(
  انقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر حالة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزیع، عماند. حمدي القبیلات: ) 2(
وقد انتھت محكمة العدل العلیا في أحد أحكامھا في ھذا الشأن إلى القول: "بالتدقیق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة  )3(

ً حتى اكتفى بتقدیم الدعوى واللائحة الجوابیة، یتضح للمحكمة أن وكیل الم ستدعیة في ھذه الدعوى لم یقدم أیة بیّنة نھائیا
ً ومرافعتھ الخطیة، ولم یقدم أیة بیّنة سواء أكانت خطیة أو  لائحة الدعوى والمذكرة الإیضاحیة من أجل قبول دعواه شكلا

مستدعیة والضغوط علیھا من أجل شفویة لإثبات دعواه أو إثبات الإكراه أو التھدید والترھیب واستغلال المستدعى ضدھا لل
قبول الاستقالة، وبما أن مدى نجاح دعوى الإلغاء من تحقیق غایتھا یتوقف على مقدرة المستدعي في إثبات صحة دعواه، 
والإثبات في دعاوي العدل العلیا في القضاء الإداري یتمیز بحریة الإثبات إذ یملك المستدعي إثبات صحة دعواه بجمیع 

حیث یخلو التشریع المتعلق بالقضاء الإداري من أحكام تحدد وسائل الإثبات التي یتحتم على المستدعي  طرق الإثبات،
لإثبات صحة ادعاءاتھ، كما أن طریق الإثبات الإداري لا تتسلسل في تدرج ھرمي تصاعدي من قیمتھا  الالتجاء إلیھا

ري حر في تكوین اقتناعھ من أي دلیل یشاء، وعلیھ ولعدم الإثباتیة، فتتساوى جمیع الأدلة في ھذا المجال والقاضي الإدا
تقدیم أیة بیّنة في ھذه الدعوى لإثبات الوقائع الواردة فیھا فإن المحكمة تقرر رد الدعوى"، انظر:  قرار محكمة العدل العلیا 

  ،  قرار غیر منشور.29/2/2012)، جلسة 27/2011في الدعوى رقم (



163 
 

أن المشرع  في ترك الوظیفة وإنھاء علاقتھ بھا. وعلى الرغم من
الفلسطیني لم یقرر ھذا الشرط بشكل صریح، فإن الفقھ، والقضاء 

 على أجمعوا قد - سابقاً  ذكرنا كما –وبعض تشریعات الوظیفة العامة 
تقالة اس طلب بصحة للقول اللازمة الشروط من الشرط ھذا اعتبار

وعلى ذلك یجب أن تكون الاستقالة خالیة من أي  ،(1)الموظف العام
شرط أو قید، فإذا علقت الاستقالة على شرط أو اقترنت بقید اعتبرت 
كأن لم تكن ما لم یتقرر قبولھا مع إجابة الموظف إلى طلبھ، لأن 

لا یعدو أن یكون محاولة من جانب  تعلیق الاستقالة على شرط
الموظف إلى حث الإدارة لتلبیة طلباتھ، وبالتالي فإن تعلیق الاستقالة 
على شرط یثیر الشكوك حول جدیة رغبة الموظف في ترك الوظیفة، 
ویؤدي بالإدارة إلى المنازعة حول جدیة ھذه الطلبات، وھو ما رأى 

  .(2)المشرع أن ینزه الإدارة عنھ
 ً یجب أن یكون الشرط من الشروط التي تدخل في وأخیرا

ً عن ھذا النطاق، فإنھ لا یُقید  نطاق الوظیفة العامة، أما إذا كان خارجا
الإدارة، ویكون لھا الحق في قبول الاستقالة دون الاعتداد بالشرط، 

  حسب ما أوضحنا ذلك عند دراسة ھذا الشرط في القانون المصري.
  

  :أحكام الاستقالة - ثانیاً 
ونیة أن نستخلص الأحكام القان نحاول في ھذا الموضع              

، من حیث حدود سلطة الإدارة البت في طلب المتعلقة بالاستقالة 
الاستقالة، ومن حیث  مدى حق الموظف في  العدول عن استقالتھ، 
ومن حیث  مدى أثر استقالة الموظف المحال إلى التحقیق، وذلك من 

  :خلال ما یلي

                                                             
ً: محمد  )1(   .115علي الخلایلة: أحكام استقالة الموظف العام، مرجع سابق، صانظر في ذلك أیضا

(2) Jean-Michel et  de Forges: Droit de la Function Publique, op. cit. , P. 229. 
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  :سلطة الإدارة البت في طلب الاستقالة حدود .1
من قانون الخدمة المدنیة  )99(رأینا عند عرض المادة          

الفلسطیني أن الفقرة الثانیة منھا قد أوجبت على رئیس الدائرة 
أن یبت في طلب الاستقالة خلال مدة أقصاھا  "الوزیر"الحكومیة 

ً من تاریخ تقدیمھا إلیھ، وقضت في فقرتھا الثالثة بأن  ثلاثین یوما
ً إذا لم یتم البت فیھا خلال المدة المشار  ُعد مقبولة حكما الاستقالة ت

 "الوزیر المختص"إلیھا، وھذا یعني وبكل وضوح بأن جھة الإدارة 
ً لسلطتھا التقدیریة في ھذا  تملك حق قبول الاستقالة، أو رفضھا وفقا

من تاریخ تقدیم  الشأن، وذلك بشرط أن یتم ذلك خلال الثلاثین یوماً 
  طلب الاستقالة، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. 

قد رجحنا الرأي الفقھي المصري الذي  وكنا في موضع سابق
یرى أن الجھة الإداریة كما تملك الحق في قبول الاستقالة تملك الحق 
ً، والقول بعكس ذلك أن جھة الإدارة لا تملك حق  في رفضھا أیضا

دي إلى إھدار مبادئ مھمة تقوم علیھا الوظیفة رفض الاستقالة یؤ
العامة، ومن ذلك مبدأ فاعلیة الإدارة، وسیر المرافق العامة بانتظام 
واطراد. ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لما كانت علاقة الموظف 

 القوانین تحكمھا عامة تنظیمیة علاقة - معلوم ھو كما –بجھة الإدارة 
ً في إصدار ح، فإن الجھة واللوائ ً وأبدا الإداریة ھي التي تبادر دائما

القرارات المناسبة، والملاءمة لسیر العمل، وكل ما للموظف إذا 
ارتأى بأنھ قد أصابھ ضرر من ھذه القرارات أن یلجأ للطعن فیھا وفق 

ً في ھذا الشأن        .(1)ما ھو مرسوم قانونا
رفض  وعلى الرغم من ذلك وإن كانت جھة الإدارة تملك حق

طلب الاستقالة، نرى بأن یتم استعمالھ في نطاق ضیق وعلى الإدارة 
أن تبتغي بما قررتھ من رفض طلب الاستقالة وجھ المصلحة العامة، 

  وصالح العمل، وحاجتھا الفعلیة إلى خدمات الموظف المستقیل.
  
  
  

                                                             
  انظر في ھذا المعنى: )1(

-Jean-Michel et de Forges: Droit de la Function Publique, op. cit., P. 230. 
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  :مدى حق الموظف في العدول عن طلب الاستقالة. 2

ثیر أیة اختلافات عملیة، تلا  -اھتعكس سابق على – الةالح هھذ 
فقد استقرت أحكام القضاء الإداري وكذا آراء الفقھاء على حق 
الموظف في العدول عن الاستقالة التي تقدم بھا شریطة أن یتم ذلك 

 )153/2(المادة  قبل صدور قرار الجھة الإداریة، وقد أكدت على ذلك
یجوز " :المدنیة الفلسطیني بقولھا لقانون الخدمة من اللائحة التنفیذیة

للموظف العودة عن استقالتھ خلال شھر من تاریخ تقدیمھ لھا، شریطة 
أن یكون قد استمر في الخدمة، وقبل موافقة رئیس الدائرة الحكومیة 

؛ وذلك لأن عدول الموظف عن استقالتھ قبل "على قبول الاستقالة
ً منھ عنھا، ویستلزم ذل ً، فإذا قبولھا، یُعد تنازلا ك عدم قیامھا قانونا

صدر قرار الإدارة بقبول الاستقالة بعد عدول الموظف عن طلبھ، فإنھ 
ً للقانون لعدم قیامھ على سبب یبرره . وعلى ذلك (1)یكون مخالفا

أن "خلصت محكمة العدل العلیا في فلسطین في أحد أحكامھا إلى 
 ،(2)"ل قبولھاالاستقالة لم یعد لھا وجود طالما عدل عنھا الموظف قب

ً في شكل طلب مكتوب یقدمھ الموظف  والعدول عن الاستقالة یتم عادة
  .(3)إلى جھة الإدارة التابع لھا یعلن فیھ عن عدولھ عن طلب الاستقالة

                                                             
- 139د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص للمزید انظر:) 1(

ً  310د. ماجد الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص، و 141 د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع في القانون ، وأیضا
  .572- 571الإداري، مرجع سابق، ص

  )، سبق الإشارة إلیھ.22/2000) في القضیة رقم (82ا رقم (قرار محكمة العدل العلی )2(
وعلى الرغم من ذلك عثرنا من خلال ما اتیح لنا من الاطلاع على الأحكام القضائیة على حكم قضائي للمحكمة الإداریة ) 3(

ً على توافر العلیا في مصر یؤید ما یسمى بالعدول الضمني عن الاستقالة وقد جاء فیھ: "وأن العدول عن  الاستقالة یقوم أیضا
ً في دلالتھ على حقیقة المقصود، وأنھ  الإرادة والتي یعبر عنھا باللفظ والكتابة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا

الاستقالة والعدول عنھا وتعبیر الجھة الإداریة عن إرادتھا إنما یتم في صورة ورقة  موظفولئن كان الأصل في تقدیم ال
بة، إلا أن ذلك لا یحول دون التعبیر عن الإرادة لظروف الحال في مواضع عدة، منھا العدول عن الاستقالة وذلك بأن مكتو

ً یسُتشف منھ أنھما عدلا عن طلب الاستقالة المقدم من العامل، انظر: حكم المحكمة  ً إیجابیا یسلك العامل وجھة الإدارة مسلكا
، المنشور في المجموعة الرسمیة للمكتب 4/01/1994) القضائیة، جلسة 38، لسنة ()230الإداریة العلیا في الطعن رقم (

التي أتیح لنا الاطلاع   ، ولم نعثر من خلال الكتب والمؤلفات الفقھیة المتخصصة583)، ص39) ،  السنة (1الفني، الجزء (
ن عودة في كتابھ النظریة العامة للاستقالة، علیھا من تناول فكرة العدول الضمني للاستقالة سوى د. عبد اللطیف السید رسلا

ولكن  -مرجع سابق، وقد قام سیادتھ بتأیید حكم المحكمة المشار إلیھ، وكذلك أشار للحكم نفسھ المستشار سمیر یوسف البھي  
  .1418في كتابھ شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، مرجع سابق، ص  -دون التعلیق علیھ
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  :أثر إحالة الموظف إلى التحقیق على الاستقالة .3
حظر القانون الفلسطیني قبول استقالة الموظف العام متى كان           

ً للتحقیق في مخالفة تأدیبیة إلى حین  وعلق قبول استقالتھ ، محالا
الانتھاء من ھذا التحقیق بغیر عقوبتي الفصل من الخدمة، أو الإحالة 
للتقاعد، فإذا تم توقیع إحدى ھاتین العقوبتین فإنھ یتعین على الإدارة 

ق عدم قبول الاستقالة، وتعتبر كأن لم تكن، أما إذا انتھى ھذا التحقی
بغیر العقوبات المذكورة، فإن الإدارة تسترد سلطتھا التقدیریة في 

  .رفضھا قبول الاستقالة، أو
  
     

  لفرع الثانيا 
  أثر قبول الاستقالة على الحقوق المالیة للموظف المستقیل
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ا أن للموظف أن یترك الخدمة باستقالتھ منھا    َّ سبق وأن بین
وأن لا یتم ھذا الترك بمجرد تقدیم الاستقالة، وإنما   بناءً على رغبتھ

ً على الموظف العام الاستمرار في  بقبول الإدارة لھا، ویبقى لزاما
عملھ إلى أن یبلغ إلیھ قرار قبول الاستقالة، أو إلى أن ینقضي المیعاد 

ً من تاریخ تقدیم الاستقالة ، فمنذ (1)المنصوص علیھ وھو ثلاثون یوما
قرار، أو مرور ھذا التاریخ تنتھي علاقة الموظف صدور ذلك ال

بالإدارة بسبب الاستقالة، مما یترتب على ذلك عدة آثار قانونیة 
تشترك فیھا الاستقالة كسبب من أسباب انتھاء الخدمة مع سائر أسباب 

، على أنھ إلى جانب ھذه الآثار القانونیة (2)انتھاء الخدمة الأخرى
الاستقالة بترتیبھا، ولعل أبرزھا أثر المشتركة توجد آثار تنفرد 

الاستقالة على الحقوق المالیة للموظف المستقیل، وھذا ما سوف 
ً نرصده وف ً لأحكام قانون التقاعد العام رقم  قا ، 2005لسنة  )7(وفقا

  :كما یلي 2007لسنة ) 5(المعدل بالقرار بقانون رقم 

من القانون المشار إلیھ عدة قواعد تبین من خلالھا  )28(قررت المادة 
كیفیة دفع المستحقات التقاعدیة في حالة الاستقالة، سواء في نظام المنافع 

 :، وذلك على النحو التالي(3)المحددة، أو نظام المساھمات المحددة

قواعد دفع المستحقات التقاعدیة في حالة الاستقالة وفقاً لنظام  .1
 :ددةالمنافع المح

في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقھ للتقاعد، یمكن وبموافقة   . أ
الموظف نقل جمیع سنوات الخدمة المقیدة لحسابھ، والمسدد 
ً لنظام المنافع المحددة الذي یعمل  عنھا المساھمات المالیة، وفقا

                                                             
جلس الدولة الفرنسي في حكم لھ بأن الموظف الذي یتوقف عن العمل قبل قبول استقالتھ یتعرض لعقوبة وقد قضى م) 1(

  تأدیبیة، انظر في ذلك:
- C.E. 15.5.1981, Meaux D. admm. Rec, 1981, P.195. 

انتھاء الخدمة، مرجع د. محمد ذكي النجار: أسباب ، و  70د. نعیم عطیة: الاستقالة، مرجع سابق، ص للمزید انظر: )2(
  .142سابق، ص

ً: دلیل الموظف العام، إعداد مركز المیزان لحقوق الإنسان ودیوان الموظفین العام، سلسلة الدلیل  )3( انظر في ذلك أیضا
  .116، ص2006)، غزة، سبتمبر 12(
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 ً فیھ إلى نظام المنافع الجدید البدیل الذي یصبح الموظف عضوا
 مشابھ یعمل بھ في القطاع الخاص. فیھ، أو إلى أي نظام

إذا لم تكن إمكانیة التحویل متوفرة لدى الموظف، وكانت لدیھ   . ب
خدمة أقل من ثلاث سنوات تدفع لھ المبالغ التي اشترك بھا 
بنظام المنافع المحددة، والمساھمات المحددة، وإذا كان لھ 
 ً ً تقاعدیا خدمة ثلاث سنوات، أو أكثر، ولم یستحق راتبا

لھ كافة المساھمات التي كان یدفعھا في نظام المنافع تصرف 
المحددة، ومساھمتھ، ومساھمة المشغل في نظام المساھمات 

 المحددة، حال مساھمتھ في ھذا النظام.
إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقید سنوات الخدمة السابقة   . ت

غیر المحولة إلى نظام التقاعد البدیل وكأنھ لم تحصل ھناك 
 طاع.فترة انق

أعلاه یستطیع المشترك الذي یستقیل من (أ)  دون المس بالفقرة  . ث
الخدمة ولھ ثلاث سنوات خدمة، أو أقل صرف كامل مساھمتھ 
في نظام المنافع المحددة، شریطة أن یسدد المشترك 

ً لدفعات شھریة یتم الاتفاق  المساھمات دفعة واحدة، أو وفقا
استلامھ للعائد،  علیھا إذا أعید للخدمة خلال خمس سنوات من

أو المساھمة، وعندما یسحب المشترك المساھمات الخاصة بھ، 
ُعد مساھمة المشغل إیرادات غیر عادیة للھیئة.  ت

قواعد دفع المستحقات التقاعدیة في حالة الاستقالة وفقاً لنظام  .2
  :المساھمات المحددة

ً إذا انسحب الموظف من الخدمة قبل استحقاقھ للتقاعد، یمكن وبنا  .أ  ء
على طلب الموظف تحویل رصید حسابھ في نظام (المساھمات 

 المحددة) لأي نظام لاحق مشابھ بدیل یلتحق بھ الموظف.
قبل حدوث مثل ھذا التحویل، یحق للموظف السابق الاحتفاظ   .ب 

بجمیع الحقوق الخاصة بالقیمة المُجمعة في الحساب، والحق في 
 استمرار مراقبة الاستثمار في الحساب.

م یحول الموظف رصید الحساب إلى نظام لاحق مشابھ، تقوم إذا ل  .ج 
ً لحالة الموظف؛ أي إما في حالة الموت،  الھیئة بصرف المبلغ وفقا
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أو العجز، أو وصول سن التقاعد الإلزامي، وتشمل قیمة المنافع 
المحولة رصید الحساب في تاریخ انسحاب الموظف، إضافة إلى 

 بة على الحساب.جمیع الالتزامات والعوائد المترت
للھیئة الحق في إغلاق حساب الموظف المستقیل، وتوزیع الرصید   .د 

 إذا توفى كما ھو منصوص علیھ في الأنظمة والتعلیمات.
تطبق قواعد ھذه المادة على الأشخاص المنسحبین من العمل   .ه 

 بشكل اختیاري، أو إجباري.

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
فقد الوظیفة والالتحاق الانقطاع عن العمل دون إذن أو 

  بخدمة دولة أجنبیة
  

َّ  قد یتخذ الموظف ً قد ً معینا سلوك یُنبئ عن  المشرع أنھره سلوكا
، مما حذا بھ أن یعاملھ بما اتجھت اتجاه نیة الموظف إلى ترك الوظیفة

وذلك بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن،  فقد وظیفتھویإلیھ نیتھ، 
جھة  ھ للعمل لدىالتحاق  قد یتم إنھاء خدمة الموظف العام بسبب كما

، ولبیان ذلك ندرس ھذا المبحث من أجنبیة بغیر ترخیص من حكومتھ
  :خلال مطلبین كما یلي
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  .أو فقد الوظیفة الانقطاع عن العمل دون إذن :المطلب الأول
  ق بخدمة دولة أجنبیة بغیر ترخیص.الالتحا :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  الانقطاع عن العمل دون إذن أو فقد الوظیفة

  

اعتبر المشرع في دول القانون المقارن أن انقطاع الموظف 
ً  قرینة قانونیة في رغبة  عن وظیفتھ وفق المدد المحددة قانونا

وبالتالي یتم إنھاء خدمتھ بسبب ، الموظف بالتخلي عن وظیفتھ
المصري، وھو ما عبر عنھ المشرع الانقطاع عن العمل في القانون 

بب ھذا الانقطاع، وعلیھ نرى الفلسطیني بفقد الموظف لوظیفتھ بس
  :تقسیم الدراسة في ھذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  
كسبب من أسباب انتھاء  مل دون إذنالانقطاع عن الع :الفرع الأول

             في مصر. خدمة الموظف
في  كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف الوظیفةفقد  :الثانيالفرع 

  فلسطین.

  الفرع الأول
الانقطاع عن العمل دون إذن كسبب من أسباب انتھاء خدمة 

  الموظف في مصر
المشرع المصري في ظل أحكام قوانین الخدمة  كان          

السابقة یعتبر الموظف العام الذي ینقطع عن عملھ دون إذن وكأنھ قد 
الفقھ والقضاء بأن یطلق على ھذا  جعل مما بتقدیم طلب استقالتھقام 

   .(1)السبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف العام بالاستقالة الضمنیة

                                                             
ً الملغي عل1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (98كانت المادة ( )1( ى أن: "یعتبر العامل مقدما

  استقالتھ في الحالات الآتیة:
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بالنص على  الخدمة المدنیة الحالي من قانون )69( ةوقد قامت الماد
 - 5تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتیة.... "ھذا السبب بقولھا

َ متتالیة ملم یقدم خلال  الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر یوما
ً التالیة ما یثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.   -6الخمسة عشر یوما

ً غیر متصلة في السنة   "الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثین یوما
   

أوجب إنھاء خدمة  أن المشرع المصري قد یتضح من نص المادة
بالانقطاع عن الحالة الأولى   الموظف العام للانقطاع عن العمل في حالتین 

ً متتالیة في السنة الثانیة  الحالة و ،عملھ بغیر إذن أكثر من خمسة عشر یوما
غیر متصلة في السنة،  بدون إذن أكثر من ثلاثین یوماً  الانقطاع عن العمل

ً على النحو التالياستق وسوف نعرض لأحكام كل حالة   :لالا

  
  

  :الانقطاع عن العمل بدون  خمسة عشر یوماً متصلة -أولاً 
في ھذه الحالة تقوم على قرینة  فإنھاء خدمة الموظف العام

تتمثل في إقدام ھذا الموظف على ترك خدمتھ، والانقطاع عنھا دون 
 َّ رھا المشرع إذن مسبق، أو عذر مقبول مدة معینة من الزمن قد

ً متتالیةخمسة ب   .(1)عشر یوما

                                                                                                                                                  
ً التالیة ما  .1 ً متتالیة، ما لم یقدم خلال الخمسة عشر یوما إذا انقطع عن عملھ بغیر إذن أكثر من خمسة عشر یوما

یثبت أن انقطاعھ كان بعذر مقبول، وفي ھذه الحالة یجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانھ من أجره عن 
مدة الانقطاع إذا كان لھ رصید من الإجازات یسمح بذلك، وإلا وجب حرمانھ من أجره عن ھذه المدة، فإذا لم 
ً تبرر الانقطاع، أو قدم ھذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمتھ منتھیة من تاریخ انقطاعھ عن  یقدم العامل أسبابا

 العمل.
ً غیر متصلة في السنة، تعتبر خدمتھ منتھیة في إذا انقطع عن عملھ بغیر إذن تقبلھ الإدارة أكثر من ثلا .2 ثین یوما

 ھذه الحالة من الیوم التالي لاكتمال المدة.
وفي الحالتین السابقتین یتعین إنذار العامل كتابة بعد انقطاعھ لمدة خمسة أیام في الحالة الأولى، وعشرة أیام في الحالة 

  الثانیة.
ترخیص من حكومة جمھوریة مصر العربیة، وفي ھذه الحالة تعتبر إذا التحق بخدمة أیة جھة أجنبیة بغیر  .3

 خدمة العامل منتھیة من تاریخ التحاقھ بالخدمة في ھذه الجھة الأجنبیة.
ً في جمیع الأحوال إذا كان قد اتخذت ضده إجراءات تأدیبیة خلال الشھر التالي لانقطاعھ  ولا یجوز اعتبار العامل مستقیلا

  جھة أجنبیة"  ھ بالخدمة في عن العمل، أو لالتحاق
ً لأحكام المادة ( )1( ً وفقا ، والمادة 1951) لسنة 210) من القانون رقم (112كانت ھذه المدة لا تزید عن خمسة عشر یوما
ً لأحكام المادة 1964) لسنة 46) من القانون رقم (81( ، إلا أن المشرع المصري قام بإنقاص ھذه المدة إلى عشرة أیام وفقا
ً لأحكام المادة ( 1971) لسنة 58ن القانون رقم () م73( ً وفقا ) من القانون  رقم 98ثم قررھا بمدة تزید عن خمسة عشر یوما
  .1978) لسنة 47(
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ّاب في ھذا الشأن،  ،وفي إطار الأحكام القضائیة ت ُ وما تناولتھ أقلام الك
إلا بتوافر شرطین كما  في ھذه الحالة لن یتحقق إنھاء خدمة الموظف یتبین أن

  :یلي
  

  :أن یكون انقطاع الموظف عن العمل انقطاعاً متواصلاً  - الشرط الأول
فالمقصود بالانقطاع عن العمل إنما ھو الانقطاع الكامل    

ً إلى مقر العمل في  الذي یكمن في الغیاب التام، وعدم الحضور أصلا
خلال أوقات الدوام الرسمیة. أما الانصراف عن مقر العمل دون إذن، 

 ،(1)نقطاعاً ا یُعدفلا أو التخلف عن الحضور في أوقات العمل الرسمیة 
ً عن العمل حضور الموظف إلى مقر العمل ثم  یُعدكما لا  انقطاعا

ُعد ، (2)انصرافھ دون التوقیع في كشوف الانصراف فھذه التصرفات ت
 ،ً من قبیل المخالفات التأدیبیة التي تستوجب مؤاخذتھ عنھا تأدیبیا
ً إلى العمل في المدة  فالعبرة ھي في عدم حضور الموظف نھائیا

ً حتى ولو كان  ه الجھةالمشار إلیھا لكي تعدّ  ً ضمنیا الإداریة مستقیلا
مجاوزة مدة " :بأن ضيَ الانقطاع عقب إجازة مرخص لھ فیھا، حیث قُ 

الإجازة المرخص فیھا في الحدود المسموح بھا شأنھ شأن الانقطاع 
                      (3)" العمل ا یقیم قرینة تركعن العمل بدون إجازة مرخص فیھ

قبیل الانقطاع عن العمل بدون إذن أن یتقدم من  یُعدو         
لإجازة وقیام رئیسھ برفض الطلب حتى ولو كان لھ  الموظف بطلب

لك أن ، ویترتب على ذ(4)رصید من الإجازات الاعتیادیة یسمح بذلك
إلى عملھ عقب إجازتھ، ویستمر غیابھ  ف العام الذي لا یعودالموظ

ً متتالیة دون تقدیم الأعذار المبررة لغیابھ تعتبر  خمسة عشر یوما
ً من تاریخ انتھاء الإجازة   (5)خدمتھ منتھیة حكما

                                                             
، أشار إلیھ د. عبد اللطیف 10/1/1960) القضائیة، جلسة 13) لسنة (212حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 1(

العامة للاستقالة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، رسلان عودة: النظریة 
  .212، ص2004الإسكندریة، 

، المنشور في الموسوعة 14/2/1984) القضائیة، جلسة 27) لسنة (555حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(
  .428شارة إلیھ، ص)، سبق الإ6الإداریة الحدیثة، الجزء (

، المنشور في المجموعة 1/3/1958) القضائیة، جلسة 3) لسنة (477حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )3(
  .392السابقة، ص 

  . 151د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام ، مرجع سابق، ص )4(
  .213رسلان عودة: النظریة العامة للاستقالة، مرجع سابق، صد. عبد اللطیف  )5(



173 
 

وخلاصة القول یجب أن یتصل غیاب الموظف عن العمل  
ً لا یشوبھ انقطاع فیستطیل تخلفھ عن العمل مدة خمسة عشر  اتصالا
ً متتالیة، فإذا حدث خلال ھذه المدة أن عاد الموظف إلى عملھ  یوما

ً لا  ً واحدا إلا إذا عاد  یجوز انھاء خدمتھ للانقطاع عن العملولو یوما
ً متتالیة من جدید، وانقطع عن عملھ بعد ع ودتھ تلك خمسة عشر یوما

  ، وكان قد أخفق في تقدیم العذر المقبول المبرر لانقطاعھ.(1)
  

ألا یقدم الموظف خلال الخمسة عشر یوماً التالیة ما یثبت أن  -الشرط الثاني
  :انقطاعھ كان بعذر مقبول

في حق  الانقطاع عن العملإن العذر المانع من إعمال قرینة           
 ً الموظف ھو ذلك العذر الذي یستفاد منھ أن الموظف لا یزال متمسكا

ً فیھ فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول یوم انقطع فیھ  ،(2)بعملھ راغبا
القرینة القانونیة التي رتبھا القانون على ھذا  انقضتعن العمل، 

ً لانقطاع (3)الانقطاع . ولكن ھل كل عذر یصلح لأن یكون مبررا
  لموظف عن العمل؟ا

  
  
  

على ذلك بأن اكتفى بتقدیم  القضاء الإداري في مصرأجاب 
الموظف ما یثبت أن انقطاعھ عن العمل كان لعذر مقبول تقدره جھة 

،  على ذلك المحكمة الإداریة العلیا أحكام اضطردت الإدارة، وقد
الذي ینقطع  الموظفإن  " :وكان مما قالتھ المحكمة في ھذا الصدد

ً متصلة یقیم قرینة قانونیة  عن عملھ مدة تزید على خمسة عشر یوما
ً یُ  نبئ عن انصراف على رغبتھ في ترك الخدمة، وذلك باتخاذه موقفا

نیتھ في الاستقالة بحیث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالتھ على 
                                                             

ً د. عبد اللطیف رسلان عودة: النظریة العامة للاستقالة، مرجع 203د. نعیم عطیة، الاستقالة، مرجع سابق، ص) 1( ، وأیضا
  .214-213سابق، ص

  .159، مرجع سابق، صد. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام) 2(
، المنشور في الموسوعة 13/01/1962) القضائیة، جلسة 5) لسنة (301حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(

ً للمحكمة الطعن رقم (393)، سبق الإشارة إلیھا، ص6الإداریة الحدیثة، الجزء( القضائیة، جلسة  7) لسنة 587، انظر أیضا
  .395في المجموعة ذاتھا، ص، المنشور 23/11/1963
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على  الموظفحقیقة المقصود، ویتمثل ھذا الموقف في إصرار 
العذر  الموظفعن العمل، وتنتفي ھذه القرینة إذا ما قدم  الانقطاع

المبرر لانقطاعھ عن العمل فور انقطاعھ؛ لأنھ بذلك ینقض القول بأن 
انقطاعھ كان بنیة عزوفھ عن الوظیفة والرغبة في الاستقالة، حتى لو 
ع بھا غیر صحیحة، فعدم صحة الأعذار  تبین أن الأعذار التي تذرّ

ع بھا  كمبرر لانقطاعھ تنفي قرینة الاستقالة  موظفالالتي تذرّ
ً للمؤاخذة التأدیبیة للعامل  الضمنیة بالرغم من أنھا قد تصلح سببا

وقد تابعت المحكمة الإداریة العلیا ھذا النظر في العدید  .(1)"المنقطع
الأعذار التي تنفي عن " :من أحكامھا، حیث قضت في حكم آخر أن

المنقطع قرینة الاستقالة ھي تلك الأعذار التي تقبلھا جھة  الموظف
ً التالیة  الموظفالعمل، بشرط أن یتقدم بھا  خلال الخمسة عشر یوما

  .(2)"للانقطاع
وفي السیاق ذاتھ یثور التساؤل من ھي السلطة المختصة       

التي تملك تقدیر ما إذا كان العذر الذي تقدم بھ الموظف لتبریر 
ً متتالیة مقبولاً   انقطاعھ   أم لا؟ ،عن العمل مدة خمسة عشر یوما

  
  
  

ً في الرأي على  لقد أثارت الإجابة عن التساؤل المطروح خلافا
فذھب رأي إلى أن السلطة المختصة  ،(3)صعید الفقھ الإداري المصري

في ذلك ھي المحكمة التأدیبیة، ویرى أنصار ھذا الرأي أنھ من غیر 
الرئیس الإداري بتقریر عدم مشروعیة الغیاب فیقرر المقبول أن ینفرد 

ومن ثم یترتب على ذلك فصلھ،  ،أن الانقطاع كان بدون عذر مقبول
وإنما كل ما یملكھ الرئیس الإداري في ھذه الحالة عند عدم اقتناعھ 

                                                             
، المنشور في الموسوعة 30/06/1987) القضائیة، جلسة 32) لسنة (625حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .626)، سبق الإشارة إلیھ، ص27الإداریة الحدیثة، الجزء (
، المنشور في المجموعة 30/12/1986جلسة ) القضائیة، 28) لسنة (8حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

ً في المعنى ذاتھ حكم المحكمة في الطعن رقم (629السابقة، ص ) القضائیة، جلسة 32) لسنة (2548، وانظر أیضا
، 20/6/1989القضائیة، جلسة  31) لسنة 1721، والطعن رقم (630، المنشور في المجموعة ذاتھا، ص6/6/1989

  .633، صالمنشور في المجموعة ذاتھا
د. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة والقطاع العام، مرجع  للمزید حول ھذا الخلاف انظر: )3(

  وما بعدھا. 236د. عبد اللطیف رسلان عودة: النظریة العامة للاستقالة، مرجع سابق، ص، و وما بعدھا 160سابق، ص
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أن یحیل المخالف إلى المحاكمة  الموظفبأن العذر الذي قدمھ 
  .(1)التأدیبیة
خر في الفقھ إلى أن السلطة التي تملك في حین ذھب رأي آ 

. (2)تقدیر العذر المقبول ھي جھة الإدارة ولیست المحكمة الـتأدیبیة
حالة الانقطاع  لافتراض ویضیف أنصار ھذا الرأي أن انتھاء الخدمة 

ً، ولكنھ فصل غیر  ً تأدیبیا عن العمل دون إذن وعذر مقبول لیس فصلا
تأدیبي، ومن ثم لا یترتب علیھ الآثار القانونیة المترتبة على الفصل 
التأدیبي، ومن ثم فإن جھة الإدارة لا إلزام علیھا في حالة عدم الاقتناع 

بدون إذن بإحالتھ  العمل عنلانقطاعھ  الموظفبالأسباب التي أبداھا 
إلى المحاكمة التأدیبیة لیتخذ في شأنھ جزاء تأدیبي بالفصل، ولكن 

  .(3)سلطة الإدارة في ذلك لیست مطلقة بل یحدھا قید عدم التعسف
وقد اعتنقت المحكمة الإداریة العلیا ھذا الاتجاه الفقھي بحكمھا  

إن  " :، فكان مما قررتھ في ھذا الشأن ھو3/3/1994الصادر في 
التالیة لإعارتھ متى  الموظفالمشرع قد نظم كیفیة تسویة مدة انقطاع 

حال دون عودتھ عذر مقبول، فھو لم یجعل من مجرد انتھاء الإعارة 
ً لإنھاء خدمتھ، وإنما رخص لجھة  الموظفوعدم عودة  المعار سببا

ة الإدارة تقدیر العذر المبرر لعدم عودتھ، وھو أمر تقدره جھة الإدار
  .سبة لكل عامل معار على حدةبالن

  
ومن البدیھي ممارسة جھة الإدارة لسلطتھا التقدیریة ھذه لا  

معقب علیھا طالما خلت ھذه الممارسة من عیب إساءة استعمال 
 الموظفكان من حق  جود ھذا العیبالسلطة بحیث إذا ما تبین و

ً على القرار الصادر من جھة الإ دارة اللجوء إلى القضاء الإداري طعنا
  .(4)"برفض منحھ ھذه المھلة

                                                             
وقال بھ في بحث بعنوان: سلطة العقاب التي لا تنتمي إلى التأدیب في الوظیفة العامة، ھذا الرأي للدكتور محمد عصفور ) 1(

  ، أشار إلیھ المرجعین السابقین.88، ص1963)، 2مجلة العلوم الإداریة، العدد (
  .218. نعیم عطیة: الاستقالة، مرجع سابق، صد )2(
  .161بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص. زكي محمد النجار: أسباب انتھاء الخدمة للعاملین د) 3(
، مشار إلیھ في الطعن رقم 3/3/1994) القضائیة، جلسة 34) لسنة (267حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 4(
، 21/04/2001) القضائیة، جلسة 44) لسنة (7591، والطعن رقم (02/02/1999القضائیة، جلسة  36) لسنة 3526(

، المنشورین في جدید أحكام وفتاوي مجلس الدولة، إعداد 28/04/2001) القضائیة، جلسة 45) لسنة (5251م (والطعن رق
  .908د. محمد ماھر أبو العینین، الكتاب الأول، سبق الإشارة إلیھ، ص



176 
 

وفي الواقع أن ھذا الرأي القضائي والفقھي ھو الذي یستقیم و  
ً بأن عد تقدیر العذر  ً سلیما  قبولاً  –إعمال النصوص القانونیة إعمالا

 فیھ علیھا معقب ولا التقدیریة الإداریة الجھة سلطات من -رفضاً  أو
  .السلطة استعمال في التعسف من تجرد متى
  :ثلاثین یوماً غیر متصلة الانقطاع عن العمل بدون إذن  - ثانیاً 
ً متصلة             قد ینقطع الموظف عن عملھ مدة خمسة عشر یوما

 لا وبالتالي - واحد بیوم ولو – ثم یعود إلى عملھ قبل إتمام ھذه المدة
وإنما تسري علیھ  -كما رأینا – یتم انھاء خدمتھ لانقطاعھ عن العمل

القانون على إنھاء خدمة الموظف الذي  ولذلك أوجب  التأدیبأحكام 
ً غیر متصلة في السنة وبناءً  عملھ بدون إذن ثلاثینینقطع عن  یوما

ً متتالیة ة الغیاب التي لا تصل إلى على ذلك فإن مد  ،خمسة عشر یوما
 للحالة طبقاً  – لإنھاء خدمة الموظفوإن كانت لا تصلح قرینة 

 تصلح أنھا إلا تمامھا، قبل عملھ إلى الموظف عودة بمجرد -الأولى
 إذا رجع وانقطع عن عملھ -الثانیة للحالة طبقاً  –لذلك  قرینة تكون أن

ً غیر متصلة في السنة بما فیھا مدة الغیاب الأولى   .(1)ثلاثین یوما
  

  

  الفرع الثاني
كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف في  فقد الوظیفة

  فلسطین
) 100(ة حالات فقد الوظیفة في الماد المشرع الفلسطیني تناول

تنتھي خدمة " :، والتي نصت على أنمن قانون الخدمة المدنیة
  :الموظف بفقده وظیفتھ في إحدى الحالتین التالیتین

ً لأحكام المادة  .1  من ھذا القانون. )90(التغیب وفقا
ین إذا تغیب عن عملھ بدون إذن، أو عذر مقبول، أكثر من ثلاث .2

ً غیر متصلة في السنة، وتعتبر خدمتھ منتھیة في ھذه  یوما
                                                             

  .588د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )1(
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الحالة من الیوم التالي لاكتمال ھذه المدة، شریطة أن یكون قد 
ً بعد تغیبھ خمسة عشر یوماً   . "تم إنذاره خطیا

المشار إلیھا في النص  )90(وبالرجوع لأحكام المادة           
یفقد الموظف وظیفتھ إذا تغیب عن  .1" :السابق نجدھا تنص على أن

 ً ً متصلة ما لم یقدم عذرا عملھ دون إذن مدة تزید عن خمسة عشر یوما
  ."مقبولاً 

ً لنص المادة السابق یتضح بأن المشرع الفلسطیني            ً ووفقا  - إذا
للدلالة  أقام من قرینة غیاب الموظف عن عملھ  -وكما فعل المشرع المصري

الوظیفة والتخلي عنھا، وھذه القرائن تكمن في التغیب في ھجر  عن رغبتھ
ً متصلة، والتغیب عن  عن العمل دون إذن مدة تزید عن خمسة عشر یوما
ً غیر متصلة في السنة، فإذا تحققت إحدى  العمل دون إذن أكثر من ثلاثین یوما

الموظف یفقد وظیفتھ وتنتھي خدمتھ لھذا السبب على  ھذه القرائن في حق
  :التاليالتفصیل 

التغیب عن العمل دون إذن مدة تزید عن خمسة عشر یوماً  -أولاً 
  :متصلة

في ھذه الحالة یجب توافر  ولإنھاء خدمة الموظف العام     
  :شرطین

  :أن یكون التغیب عن العمل مدة تزید عن خمسة عشر یوماً  - الشرط الأول
ً لوظیفتھ إذا انقطع عن عملھ مدة تزید  یُعد   الموظف العام فاقدا

ً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب إجازة  عن خمسة عشر یوما
        ، (1)قانونیة

                ً ً كاملا بمعنى أن یكون غیاب الموظف عن العمل غیابا
ً، فإذا حدث خلال  ً لا یتخللھ أي انقطاع مدة خمسة عشر یوما متواصلا

فلا یجوز انھاء ھذه المدة وعاد الموظف إلى عملھ ولو لیوم واحد، 
إلا إذا عاد وتغیب عن عملھ من جدید بعد عودتھ  لھذا السبب خدمتھ

ً متصلة، مسة تلك، ووصلت مدة تغیبھ خ   عشر یوما
فالانقطاع المرتب لإنھاء الخدمة في ھذه الحالة ھو الانقطاع 
بنیة ھجر الوظیفة العامة، فیجب ألا تدل ظروف الحال ومُلابسات 

                                                             
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة، سبق الإشارة إلیھا.120/1(انظر: المادة ) 1(
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ع كان لسبب آخر الانقطاع وما قارنھ وصاحبھ من أمور أن الانقطا
 العزوف عن الوظیفة، أو كان الحال یدل على أن الانقطاعغیر نیة 

ً القرینة القانونیة التي  ٍ تنتفي أیضا عن العمل كان بعذر قانوني، فعندئذ
  .(1)رتبھا المشرع عن ذلك الانقطاع

أن یكون التغیب عن العمل مدة تزید عن خمسة عشر یوماً  -الشرط الثاني
  :متصلة دون إذن أو عذر مقبول

ً لوظیفتھ  یُشترط                  أن یكون لاعتبار الموظف العام فاقدا
التغیب عن العمل دون إذن مُسبق من الجھة الإداریة التابع لھا، وھذا 
م  شرط طبیعي، ومنطقي إذ لا یتصور في مجال الوظیفة العامة أن یُقدِ
الموظف على مثل ھذا السلوك دون الترخیص لھ بذلك، كأن یتغیب 
عن العمل دون الحصول على إجازة رسمیة حسب النظام القانوني 

فض طلبھ المتبع، ومع ذلك تغیب عن العمل،  ،(2)أو أنھ تقدم بإجازة ورُ
ً عن مدة غیابھ، فإذا  یتم إنھاء خدمتھوبالتالي  ً مقبولا ما لم یقدم عذرا

الوزیر "ما تقدم بھذا العذر واقتنع بھ رئیس الدائرة الحكومیة 
بالتنسیق مع دیوان الموظفین العام خلال مدة شھرین من  "المختص

تاریخ إنھاء خدمتھ، یجوز إعادتھ إلى عملھ بشرط أن تكون وظیفتھ 
مازالت شاغرة، وتحتسب مدة الانقطاع عن العمل في ھذه الحالة من 
إجازة الموظف الاعتیادیة، وإذا لم یكن لھ رصید تحتسب المدة دون 

  (3).راتب
  
  
  
ة الشھرین الممنوحة للموظف لكي یُبدي عذره ونرى أن مد 

ً ومن الصعب أن تبقى الوظیفة شاغرة خلال ھذه  مدة طویلة نسبیا
ً أنھا تأتي بعد صدور قرار إنھاء خدمتھ، ولذلك  المدة، وھذا فضلا

                                                             
محمد مصطفى شعبان دسوقي: الاستقالة: الجوانب القانونیة للاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف العام، ) 1(

  .44، ص2011)، یولیو 132)، العدد (28مجلة التنمیة الإداریة، مصر، السنة (
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة على أنھ: "یجب أن لا یترك الموظف عملھ قبل أن یتسلم 118المادة (نصت ) 2(

ً بالموافقة على إجازتھ إلا في الحالات الضروریة التي یوافق علیھا رئیس الدائرة الحكومیة، أو من فوضھ  ً خطیا إشعارا
ً".بذلك، وبحالة عدم الرد على الطلب خلال أسب   وعین یعتبر طلبھ مرفوضا

  ) من اللائحة التنفیذیة ذاتھا.121انظر في ذلك: المادة () 3(
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ً أخرى بعد  نقترح أن یتم إعطاء الموظف العام مدة خمسة عشر یوما
أما إذا كان  ر إنھاء خدمتھ،وقبل صدور قرا مدة غیابھ لإبداء عذره،

التغیب عن العمل بدون عذر مشروع اشترط القضاء الإداري على 
الإدارة وقبل إنھاء خدمة الموظف لفقده وظیفتھ أن تقوم بسؤال 

ُضيَ الموظف المتغیب عن أسباب غیابھ إذا أمكن ذلك  لا " :بأنھ فق
مسبق؛ یجوز للموظف أن یتغیب عن العمل بمحض إرادتھ بدون إذن 

لأن التغیب غیر المشروع یعتبر من حالات فقدان الوظیفة، ولكن 
العدالة والأصول القانونیة تقتضي على الإدارة حتى تتولد لدیھا قناعة 
كاملة بإصدار قرار بفقدان الوظیفة للموظف الذي تغیب بدون عذر 
مشروع، أن تقوم الإدارة بسؤال الموظف المتغیب عن أسباب غیابھ 

   .(1)"ذلك، ثم یجري تقدیر ھذه الأسباب إذا أمكن
ولكن ھل یشترط إنذار الموظف المتغیب عن العمل مدة خمسة عشر  

  یوماً متصلة؟
ً من شرط الإنذار القانون الفلسطیني    في ھذه  جاء خالیا

ً بالحالة عد اكتمال مدة الخمسة عشر ، ولم یشترط إنذار الموظف كتابة
الإنذار كان ماثلا ًأمام المشرع في ، على الرغم من أن شرط یوماً 

وقد أكدت المحكمة الإداریة  الة الغیاب غیر المتصل عن العمل.ح
العلیا في مصر العدید من أحكامھا على الحكمة المبتغاة من الإنذار، 

جوھر القصد منھ أن تستشف جھة "حیث بینت أن إجراء الإنذار 
فھ عنھ، وفي على تركھ العمل وعزو الموظفالإدارة مدى إصرار 

الوقت ذاتھ إعلانھ بما یراد اتخاذه حیالھ من إجراء  بسبب انقطاعھ 
ً لھ من إبداء عذره قبل اتخاذ ھذا الإجراء حتى لا  عن العمل تمكینا
یفاجأ بإعمال قرینة الاستقالة، وإنھاء خدمتھ في الوقت الذي لا یرغب 

قطاع، وھذا فیھ بالاستقالة، وأنھ كان لدیھ من الأعذار المبررة للان
ً لھذه الضمانة  ،(2)"الإنذار یُمثل ضمانة للعامل، وأن إغفالھ یُعد إھدارا

ً على ذلك نأمل من المشرع الفلسطیني أن یجعل شرط الإنذار  وترتیبا
  ریعي قادم لقانون الخدمة المدنیةنصب عینیھ في أقرب تعدیل تش

                                                             
  )، قرار غیر منشور.879/2010قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 1(
ار سمیر أشار ألیھ المستش 26/08/2000القضائیة، جلسة  43) لسنة 3286حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

  .1443یوسف البھي في كتابھ: شرح قانون نظام العاملین بالدولة، مرجع سابق، ص
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ثلاثین یوماً التغیب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول أكثر من  - ثانیاً 
  :غیر متصلة

ً و یتم إنھاء خدمة الموظف العام إذا انقطع عن وظیفتھ أكثر من ثلاثین یوما
  :غیر متصلة في السنة، وذلك طبقاً للشروط التالیة

أن یكون التغیب عن العمل ثلاثین یوماً غیر متصلة دون إذن أو   - الشرط الأول
  :عذر مقبول

انقطاع الموظف عن عملھ دون إذن مسبق مدة تطول عن  یُعد  
ً ینم عن اتجاه الموظف إلى  ً غیر متصلة في السنة مسلكا ثلاثین یوما

، فإذا أخفق الموظف المنقطع عن عملھ في تقدیم  ترك العملنیة 
ً لوظیفتھ یُعدالأسباب المبررة لانقطاعھ  ولكن ھذا الأثر الحال،  ،فاقدا

على الانقطاع عن العمل لا یكتمل إلا بعد إنذار  والمباشر الذي یترتب
  الموظف المنقطع خلال المدة القانونیة التي قررھا المشرع.

  
  :یجب إنذار الموظف المتغیب خلال المدة القانونیة -الشرط الثاني

اشترط المشرع الفلسطیني وجوب إنذار الموظف المتغیب عن   
 ،ً إنھاء خدمتھ لھذا   یجوزفلاالعمل كتابة بعد تغیبھ خمسة عشر یوما

  .قبل توجیھ الإنذار السبب 
ونخلص من ذلك إلى أن القرار الصادر بإنھاء خدمة الموظف    

ً غیر متصلة في السنة،  العام في حالة الغیاب أكثر من ثلاثین یوما
یلزم أن یسبقھ إنذار مكتوب یرسل إلیھ على عنوانھ، ویقع عبء إثبات 
توجیھ الإنذار على عاتق الجھة الإداریة، فإذا لم تقم جھة الإدارة 

خلال المدة المحددة، أو عجزت عن إقامة الدلیل على  بتوجیھ الإنذار
قیامھا بإنذار الموظف المنقطع عن عملھ، فإن قرار إنھاء الخدمة یقع 
ً للشكل الجوھري الذي یترتب على إغفالھ بطلان القرار باعتبار  مفتقدا

الموظف العام  أن ھذا الإجراء یُعد ضمانة أساسیة تؤدي إلى إحاطة
ً بما یزمع اتخاذه م ن إجراء تنقطع بھ صلتھ بالوظیفة العامة، وتمكینا
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لھ من إبداء عذره قبل اتخاذه، طالما أنھ یستھدف وقوف الإدارة على 
  )1(اتجاه نیة الموظف في ترك العمل

  
ومن الجدیر ذكره أن الفقھ والقضاء في مصر یجمع أن قرینة 
 انقطاع الموظف عن عملھ قد قررھا المشرع لصالح الإدارة، وذلك

سن سیر العمل في المرافق العامة التي تتولاھا ً لحُ وھذا ما  ،(2)ضمانا
جاء المشرع " :أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بقولھا

عن عملھ مقررة  الموظفبقرینة قانونیة ضمنیة مستفادة من انقطاع 
، إن شاءت أعملتھا في حقھ الموظفلصالح جھة الإدارة التي یتبعھا 

ً، وإن شاءت تغاضت عنھا ولم تعمل أثرھا رغم  واعتبرتھ مستقیلا
  .(3)"توافر شروط إعمالھا
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  المطلب الثاني
               الالتحاق بخدمة جھة أجنبیة

  
 َّ من واقعة التحاق الموظف العام بخدمة  المصري المشرععد

جھة أجنبیة بغیر ترخیص من حكومتھ قرینة قانونیة في رغبتھ 
ً على حكم  المادة بالتخلي عن وظیفتھ،  من قانون  )69/8(وذلك جریا

تنتھي خدمة الموظف لأحد  "الخدمة المدنیة، والتي نصت على أن
الالتحاق بخدمة جھة أجنبیة بغیر ترخیص من  -8....:الأسباب الآتیة

لإنھاء خدمة الموظف في  ویشترط  "حكومة جمھوریة مصر العربیة
قد التحق بالعمل في خدمة الجھة الأجنبیة، أما إذا  ھذه الحالة أن یكون 

كان قد تقدم بمجرد طلب الالتحاق بھذه الخدمة ولم یبت في طلبھ بعد، 
یشترط أن یكون الموظف قد استلم العمل إنھاء خدمتھ، ولا  فلا یجوز

كما لا .(1)في خدمة الجھة الأجنبیة، بل یكفي مجرد التحاقھ بالعمل فیھا
یشترط أن یكون التحاق الموظف بخدمة الجھات الأجنبیة في الخارج 

سواء كان یعمل في خدمة الجھة الأجنبیة بالخارج  فیتم إنھاء خدمتھ، 
أن  ،مصر العربیة، ویجب كذلك جمھوریة أو فرع من فروعھا داخل

حكومة  یكون التحاق الموظف بخدمة الجھة الأجنبیة بدون إذن من
  .العربیة جمھوریة مصر

أما إذا حصل على ھذا الإذن فإن القرینة تنتفي في حقھ، ولا تصلح 
ً لإنھاء  الموظفالتحاق "والجدیر بالذكر أن ، (2)خدمتھ بالتالي سببا

ترخیص من حكومة جمھوریة مصر العربیة  بخدمة جھة أجنبیة بدون
لا یؤدي بذاتھ إلى إنھاء خدمتھ بقوة القانون من الجھة التابع لھا، بل 
یلزم أن یصدر بذلك قرار من تلك الجھة، ومع ذلك فلتلك الجھة أن 

في ھذه الحالة إجازة خاصة بدون مرتب إذا  الموظفتوافق على منح 
ً من ال موافقة، وفي ھذه الحالة تزول طلب ذلك ولم تر الجھة مانعا

عنھا في حالة عدم موافقتھا  الموظفالمخالفة التي كان یمكن مساءلة 
ً من  على عملھ بالجھة الأجنبیة، كما أن لھا أن تنھي خدمتھ اعتبارا

                                                             
  وما بعدھا. 159د. نعیم عطیة: الاستقالة، مرجع سابق، ص) 1(
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 ً ً لسلطتھا التقدیریة وما تراه محققا تاریخ انقطاعھ عن العمل وفقا
  .(1)"للمصلحة العامة

من اللائحة التنفیذیة یجب أن ) 178(ادةوحسب ما قضت بھ الم 
یصدر القرار بإنھاء خدمة الموظف لھذا السبب من تاریخ التحاقھ 

ً نود التنویھ إلى أن المشرع الفلسطیني   بخدمة الجھة الأجنبیة. وأخیرا
أسباب انتھاء خدمة الموظف العام، لم ینص على ھذا السبب ضمن 

إنھاء خدمة الموظف العام إذا لكننا نعتقد بأنھ من الطبیعي أن یتم 
  .دولة أجنبیة بدون إذن من حكومتھ التحق بخدمة

  رابعالمبحث ال
  الفصل من الخدمة

تحرص تشریعات الخدمة المدنیة في مختلف الدول على حمایة 
الوظیفة العامة من كل إخلال بواجباتھا، أو الخروج على مقتضیاتھا، 

قالیدھا، ومن منافذ ومن كل ما ینطوي على المساس بكرامتھا وت
من وسائل  وسیلة یُعدالذي الوصول إلى ھذه الغایة نظام التأدیب 

الإدارة العامة بضمان احترام القوانین واللوائح الناظمة للوظیفة 
 ً م ضمانا َ سنالعامة، ومن ث   سیر المرافق العامة بانتظام واطراد. لحُ

قبِل  وفي إطار نظام التأدیب یتم مساءلة الموظف العام من    
حیث یترتب  السلطة المختصة بالتأدیب حال ارتكابھ لمخالفة تأدیبیة،

ً لمخالفة تأدیبیة  ً مكونا على إخلال الموظف بتلك الواجبات إخلالا
توقیع الجزاء التأدیبي علیھ، والذي قد یصل إلى حد فصلھ من الخدمة 
رتھ السلطة المختصة  َّ ً من الجسامة قد إذا ما بلغت المخالفة حدا

لتأدیب بأنھ یستأھل عدم بقاء مرتكب المخالفة بالخدمة، وھو ما با
یطلق علیھ في مجال الوظیفة العامة إنھاء الخدمة بسبب الفصل 

ً على الموظف ، (2)التأدیبي ً ومعنویا وھو الجزاء الأكثر خطورة مادیا
                                                             

، المنشورة في 20/11/1978)، جلسة 953فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم () 1(
  .437)، سبق الإشارة إلیھ، ص6الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء(

) من قانون الخدمة المدنیة المصري على أن: "تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتیة....... 69/3نصت المادة () 2(
ً المادة (3... ) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم والتي قضت 96/5.الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة" وأیضا

  الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة". .5على أن: "تنتھي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالیة: ....
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ً للضمانات التأدیبیة التي قررھا  العام، والذي لا یتم توقیعھ إلا وفقا
ولما كانت دراسة نظام التأدیب في إطارھا  ،ھذا الشأن المشرع في

العام تستوعب المسئولیة التأدیبیة بأركانھا الثلاثة من مخالفة تأدیبیة، 
وعقوبة تأدیبیة، وإجراءات تأدیبیة، لذلك سوف نحاول بقدر الإمكان 
من خلال ھذا المبحث  الإلمام بكافة جوانب ھذا الموضوع من خلال 

  :ة الآتیةالمطالب الثلاث
  مفھوم المخالفة التأدیبیة وأركانھا. :المطلب الأول
  السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة. :المطلب الثاني
  ضمانات توقیع العقوبة التأدیبیة. :المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  مفھوم المخالفة التأدیبیة وأركانھا

یثیر البحث في أحكام التأدیب العدید من الموضوعات التي    
تستوجب التحلیل والتأصیل، ولعل من أھم ھذه الموضوعات البحث 
في مفھوم المخالفة التأدیبیة وأركانھا، وذلك یقتضي بحث ھذا المطلب 

  :من خلال فرعین على النحو التالي
  

  مفھوم المخالفة التأدیبیة. :الفرع الأول
  أركان المخالفة التأدیبیة. :الثانيالفرع 
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  الفرع الأول
  (1)مفھوم المخالفة التأدیبیة

  
تعتمد فكرة المخالفة التأدیبیة على أساس قانوني مفاده أن 
خروج الموظف العام عن مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ، أو 
 ،ً یظھر بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة الوظیفة یجازى تأدیبیا

بواجبات  الموظفالمخالفة التأدیبیة لیست فقط إخلال  "أنب وقضي
ً، بل كذلك تنھض عند مسلك  ،وظیفتھ إیجاباً  ً  الموظفأو سلبا سلوكا

ً ینطوي على إخلال بكرامة الوظیفة، أو لا یستقیم مع ما تفرضھ  معیبا
  .(2)"علیھ من تعفف واستقامة، والبعد عن مواطن الریب

الوظیفیة متعددة ولا مجال لحصرھا، وإذا كانت الواجبات  
امة على سبیل المثال، فذلك ووردت في قوانین وأنظمة الخدمة الع

ً،  یعني والحالة ً ونوعا ھذه أن المخالفات التأدیبیة لیست محددة حصرا
ھا بوجھ عام إلى الإخلال بواجبات الوظیفة، أو الخروج  ّ وإنما مرد

                                                             
تتعدد تسمیات المخالفة التأدیبیة فیطلق علیھا: الخطأ التأدیبي، او الجریمة التأدیبیة، أو الذنب الإداري، أو الذنب  )1(

قارن قید التأدیبي...إلخ، إلا أننا سوف نستخدم مصطلح المخالفات التأدیبیة، وذلك لاعتماد المشرع في دول القانون الم
الدراسة ھذا المصطلح من ناحیة، ومن ناحیة أخرى عما قیل بحق أن ھذه التعبیرات تترادف في مدلولاتھا،  وتؤدي إلى 

ً د. محمد فؤاد عبد 606معنى واحد، انظر في ذلك: د. أنور أحمد رسلان: وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص ، وأیضا
،وسوف یتم التعرض إلى المصطلحات الأخرى 9الوظیفة العامة، مرجع سابق، صالباسط: الجریمة التأدیبیة في نطاق 

  السابق ذكرھا بحسب ما وردت في القانون أو آراء الفقھاء أو في أحكام القضاء.
، المنشور في مجموعة 28/12/2002) القضائیة، جلسة 46) لسنة (285حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

، الأحكام الخاصة بالتأدیبیة، 2004- 2002. مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا سنة 11المبادئ القانونیة، القوانین و
  .85، ص2005)، ھیئة قضایا الدولة، المكتب الفني، 3الجزء (
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مفھوم المخالفة التأدیبیة  على مقتضیاتھا، لذلك لابد من التعرف على
  :في كل من التشریع، والفقھ، والقضاء على النحو التالي

  
  
  

  :مفھوم المخالفة التأدیبیة في التشریع -أولاً 
 ً ً محددا لم تحدد غالبیة القوانین المنظمة للوظیفة العامة تعریفا
ً عن إعطاء  للمخالفة التأدیبیة، فالمشرع في غالبیة الدول یحجم دائما
ً على بیان  تعریف جامع مانع للمخالفة التأدیبیة، ویقصر جھوده عادة
حدودھا، وذلك بتقریر الواجبات الملقاة على عاتق الموظف، إلى 

عمال المحظورة علیھ، حیث إن أي إخلال بھذه الواجبات جانب الأ
ً لمخالفة تأدیبیة، ولعل ھذه النظرة  الوظیفیة یجعل الموظف مرتكبا

لا جریمة ولا "التي تتسم بالعمومیة تجد أساسھا في عدم تطبیق مبدأ 
في مجال التأدیب،  -الحاكم في المجال الجنائي -  "عقوبة إلا بنص

لمخالفة التأدیبیة نفسھا التي لا تقبل التحدید أو وذلك یرجع إلى طبیعة ا
ً للجریمة الجنائیة   .(1)الحصر خلافا

اكتفى المشرع ببیان لأھم الواجبات والمحظورات  في مصر
وذلك في الباب السابع   ،یتعین على الموظف الالتزام بھا الوظیفیة التي

 "دیبالسلوك الوظیفي والتأ" :من قانون الخدمة المدنیة تحت عنوان
قاعدة عامة في ) 58(وقرر المشرع المصري في المادة  ،)58- 57(المواد 

ھذا الشأن تقضي بأن كل عامل یخرج على مقتضى الواجب في 
أو یظھر بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة الوظیفة  ،أعمال وظیفتھ
.ً   یجازى تأدیبیا

 التأدیبیة، للمخالفة تعریفاً  المشرع یضع لم -أیضاً  –وفي فلسطین
والمحظورات الوظیفیة الملقاة على عاتق  ،الواجبات بتحدید مكتفیاً 

والمحظورات الوظیفیة في  ،نص على الواجباتحیث الموظف، 
 واجبات" :تحت عنوان من قانون الخدمة المدنیة الفصل الرابع 

                                                             
الأولى، مطبعة د. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإدارة والقضاء "دراسة مقارنة"، الطبعة  )1(

  .54، ص1984الجبلاوي، القاھرة، 
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مة في ووضع قاعدة عا، )76-66( المواد من "الموظف وسلوكھ الوظیفي
إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة " :أنھبنصھا على  ،)68( المادة

للقوانین والأنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الخدمة المدنیة، أو في 
  . "تطبیقھا فتوقع علیھ إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة...

والشاھد من ھذا السرد المختصر أن القوانین المقارنة محل 
ُعد بأنھا  ً قانونیة لأفعال قد یأتیھا الموظف، ت الدراسة قررت أوصافا
ً منھ عن مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ، أو الإخلال  خروجا

ً لمخالفة تأدیبیة تستوجب مساءلتھ  یُعدبكرامتھا، وبالتالي  مرتكبا
 ،ً   تأدیبیا

التعرض لتعریف المخالفة التأدیبیة، فالتعریف كما ھو  وذلك دون
ً للطبیعة المتطورة  ً، ونظرا معروف من وظیفة الفقھ والقضاء أساسا
والمرنة للقانون الإداري فإن وضع مھمة التعریف بالمخالفة التأدیبیة 
بین یدي الفقھ والقضاء یرفع عن التعریف وصف الجمود، ویسمح 

  اب ما قد یطرأ من تطورات.بإعادة النظر فیھ لاستیع
  

  :مفھوم المخالفة التأدیبیة في الفقھ  - ثانیاً 
تراوحت كتابات الفقھاء الذین تناولوا ھذا المفھوم بین                

الجریمة  :استخدام عدة مصطلحات للدلالة على المخالفة التأدیبیة مثل
التأدیبیة والخطأ التأدیبي ...إلخ، وإلیك أھم التعریفات التي أوردھا 

  :الفقھ الإداري للمخالفة التأدیبیة
فھا البعض بأنھا َّ  ، والموظفكل فعل أو امتناع یرتكبھ " :فقد عر

وھناك من رأى أن المخالفة التأدیبیة عبارة .(1)"واجبات منصبھ یجافي
عن فعل ینسب إلى فاعل، ویعاقب علیھ الفعل أو الامتناع " :عن

كل تصرف یصدر من " :ویرى آخرون بأنھا.(2)"بجزاء تأدیبي
أثناء أداء الوظیفة أو خارجھا، ویؤثر فیھا بصورة قد تحول  الموظف

دون قیام المرفق بنشاطھ على الوجھ الأكمل، وذلك متى ارتكب ھذا 

                                                             
  .41د. سلیمان محمد الطماوي: الجریمة التأدیبیة، مرجع سابق، ص )1(

(2) Francois Deiperee: du Droitdisciplinire de La Fonctionpublique, Paris, L.G.D.J.1969, P. 69 
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الفعل الذي " :واعتبرھا البعض بأنھا،(1)"التصرف عن إرادة آثمة
یرتكبھ الموظف، والذي من مقتضاه أو من شأنھ الإضرار مباشرة أو 

  .(2)"بطریق غیر مباشر بسیر الوظیفة العامة
إخلالات  كل ما یصدر عن الموظف العام" :عتبرھا آخرونا بینما

بواجبات وظیفتھ كالإھمال، أو التراخي، أو الخطأ في أداء 
 (3)"الواجبات

ً تم تعریف  إخلال بواجبات " :المخالفة التأدیبیة بأنھاوأخیرا
ً، ولا یقصد بواجبات الوظیفة الواجبات التي  ً أو سلبا الوظیفة إیجابا
یقتضیھا حسن انتظام واطراد العمل في المرافق العامة، ولو لم ینص 

  .(4)"علیھا
إن المخالفة   - :ومن مجمل التعریفات السابقة یمكن القول                  

ً، أو عن إھمال  التأدیبیة ھي عبارة عن كل سلوك یقوم بھ الموظف العام عمدا
  لا یتفق مع مقتضیات الوظیفة وواجباتھا.

                
وفي الاتجاه ذاتھ أكد القضاء الإداري على ما جاء في 
التعریفات الفقھیة سالفة الذكر من خلال بیانھ لمفھوم المخالفة 

  التأدیبیة.

  :مفھوم المخالفة التأدیبیة في القضاء -ثالثاً 
ً من الفقھ    ،على الرغم من أن القضاء یستمد أحكامھ عادة

والتشریع، الأمر الذي یجعل من  الصعب الفصل بین كل منھما، فإن 
ً تطویر المفاھیم والعناصر التي  ،الاجتھادات القضائیة تحاول دوما

یرتكز علیھا مفھوم المخالفة التأدیبیة، ولذلك یقال بأن الأحكام 
والتشریع، وقد تعرض القضاء  ،ما جاء بھ الفقھ متمالقضائیة تُ 

                                                             
  .79سابق، ص د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع )1(

(2  ) Deleu Marcel: la Discipline des Fonctionirescivils de Letat, P.35. 
. فتحي الوحیدي: أساسیات النظریة العامة للجریمة التأدیبیة وتطبیقھا على مؤسسات التعلیم العالي في الأراضي د) 3(

في الأراضي المحتلة ومن أین یبدأ"، جامعة الأزھر،  المحتلة، بحث محكم تم تقدیمھ للمؤتمر التربوي الأول، "تطویر التعلیم
  .304، ص1993أكتوبر  14- 12غزة، 

  .80، ص1967محمد جودت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، ) 4(
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من أحكامھ إلى بیان مفھوم المخالفة  الإداري في مصر في العدید
   .(1)التأدیبیة

أحكامھا ومن ذلك ما قررتھ المحكمة الإداریة العلیا في أحد 
المخالفة التأدیبیة لم ترد في أي من التشریعات الخاصة " :من أن

بالعاملین على سبیل الحصر، وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن 
أي خروج على الوظیفة، أو على مقتضیاتھا، أو ما تفرضھ على 

ً، وھذا ھو سبب القرار التأدیبي،  یُعد  شاغلھا من واجبات ً إداریا ذنبا
أو  ،إلى إرادتھ إیجاباً  راجعأو مسلك من جانب الموظف  ،فكل فعل

ً تتحقق بھ المخالفة لواجب الوظیفة العامة، أو الخروج على  سلبا
مقتضى الواجب في أعمالھا، أو الإخلال بالنھي عن الأعمال المحرمة 

ً یسوغ مؤاخذتھ تأدیبیاً  یُعدعلیھ، إنما  ً إداریا   .(2)"ذنبا
ً لأن قضاء ھذه المحكمة ون" :وفي حكم آخر جاء فیھ  ظرا

بواجبات  الموظفمستقر على أن المخالفة التأدیبیة لیست فقط إخلال 
ً، وما تقتضیھ ھذه الواجبات من احترام الرؤساء  ً أو سلبا وظیفتھ إیجابا

ً  الموظفوطاعتھم، بل كذلك تنھض المخالفة التأدیبیة كلما سلك  سلوكا
ً ینطوي على إخلال بكرامة الوظیفة، أو لا یستقیم مع ما تفرضھ  معیبا

ً عن مواطن الریب والدنایا   .(3)"علیھ من تعفف واستقامة، وبعدا
ومن حیث إن " :وفي حكم آخر قضت المحكمة الإداریة بأنھ 

قضاء ھذه المحكمة جرى على أن سبب القرار التأدیبي بوجھ عام ھو 
ً من الأعمال  الموظفإخلال  بواجبات وظیفتھ، أو إتیانھ عملا

ً ینطوي على تقصیر أو إھمال  ً معیبا المحرمة علیھ، أو سلوكھ مسلكا
في القیام بعملھ، أو أداء واجباتھ، أو الخروج على مقتضیات وظیفتھ، 

                                                             
ً  –ودرج القضاء الإداري في مصر ) 1( دلالة على المخالفة الـتأدیبیة فاستعمل في استعمال أكثر من مصطلح لل  -أیضا

  مصطلح الذنب الإداري في بعض أحكامھ ومصطلح الجریمة التأدیبیة والمخالفة التأدیبیة في أحكام أخرى.
في الموسوعة  ، المنشور12/6/1971) القضائیة، جلسة 12) لسنة (174حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

، وانظر في المعنى ذاتھ تعریفات لمجلس الدولة في فرنسا 1069)، سبق الإشارة إلیھا، ص19الجزء (   الإداریة الحدیثة،
  للمخالفة التأدیبیة:

- C.E. 3.3.1950, Delle Jamez, Rec, P. 247. 
- C.E. 20.2.1053, Magnin, Rec, P. 117.   - C.E. 21.6.1974, Castagme et Autres, Rec, P.503. 

، المنشور في المجموعة 24/1/1995) القضائیة، جلسة 37) لسنة (1245المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم ) 3(
  .1017)، ص40)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
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أو إخلال بكرامتھا، أو الثقة الواجب توافرھا فیمن یقوم بأعبائھا، 
  . (1)"ص علیھا القوانین واللوائحومخالفة الواجبات التي تن

وفي سیاق متصل لعل من الجدیر بالذكر أننا لم نعثر على 
تعریف للمخالفة التأدیبیة في قضاء محكمة العدل العلیا في فلسطین، 

المحكمة في مجال التأدیب، ونلفت  حتى في الأحكام التي أصدرتھا
ستخدمت المحكمة في بعض أحكامھا في ھذا الشأن ا النظر إلى أن

وإن كان ھذا الوصف للمخالفة ، (2)"المخالفة الانضباطیة"مصطلح 
 النظامیة الأجھزة في العاملین على - باعتقادنا –التأدیبیة ینطبق أكثر 

 القضاء من نأمل ذلك وعلى والشرطة، كالجیش النظامیة، وشبھ
 ھو كما التأدیبیة، المخالفة مفھوم بتحدید یقوم أن فلسطین في الإداري

لشأن في القضاء الإداري المصري والقضاء الإداري العربي بشكل ا
 - والقضائیة الفقھیة–عام. وعلى أیة حال لم تقتصر التعریفات السابقة 

 جلھا ركزت وإنما التأدیبیة، للمخالفة المحدد العام الإطار رسم على
 وھذا بدونھا، التأدیبیة المخالفة تتحقق لا أساسیة وأركان عناصر على

  .ع البحث في الفرع التاليموضو

  الفرع الثاني
  أركان المخالفة التأدیبیة                      

  
و الباحثین في مجال الوظیفة  ،اختلفت وجھات نظر الفقھاء

العامة حول تحدید الأركان الأساسیة التي تقوم علیھا المخالفة 
التأدیبیة، فھناك من یرى أن للمخالفة التأدیبیة ثلاثة أركان تتمثل في 
أحد العاملین المدنیین الذي ینسب إلیھ الخطأ، والتصرف الذي یرتكب 

ق، وأن یكون ھذا التصرف أثناء أداء الوظیفة، ویؤثر في نشاط المرف

                                                             
د.  ، المنشور على موقع2/12/2006) القضائیة، جلسة 49) لسنة (7258حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  عاطف سالم، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.
)، 5/2008)، (25/2007)، (109/2000انظر في ذلك: قرارات محكمة العدل العلیا في فلسطین أرقام ( )2(
  "، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.)، المنشورة على موقع منظومة القضاء والتشریع في فلسطین "المقتفي127/2008(
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ویرى آخرون أن المخالفة التأدیبیة تقوم على  .(1)ناتج عن إرادة آثمة
الذي یراد تأدیبھ، وتوافر الخطأ الوظیفي، أو  الموظف :ركنین ھما

بینما یرى الاتجاه الغالب في الفقھ أن ، (2)الذنب الإداري كمناط للتأدیب
التأدیبیة كالجریمة الجنائیة حیث تقوم المخالفة التأدیبیة أو الجریمة 

الركن المادي، والركن المعنوي، والركن  :على ثلاثة أركان ھي
الشرعي، وإن اختلفت آراء أنصار ھذا الاتجاه حول وجود الركن 

  .(3)الشرعي من عدمھ
ً كان الأمر ما یھمنا في ھذا المقام أن نعرض لأركان  وأیا

ً و - وبإیجاز –المخالفة التأدیبیة  ً لما سار علیھ غالبیة الفقھاء، ووفقا فقا
لما تم استخلاصھ من آرائھم معتمدین على الأحكام والمبادئ التي 
  أرساھا القضاء الإداري في مصر في تحدید أركان المخالفة التأدیبیة. 

وعلى ذلك نرى أن المخالفة التأدیبیة لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة 
ادي، والركن المعنوي، والركن الركن الم :أركان كما ذكرنا ھي

  :الشرعي، وتوضیح ذلك على النحو التالي
  :الركن المادي -أولاً 

وھذا ھو الركن الأساس في المخالفة التأدیبیة، إذ لا تقوم ولا 
تتحقق ھذه المخالفة إلا بتوافر ركنھا المادي، فالأساس الذي تقوم علیھ 

ھو إخلال الموظف  المخالفة التأدیبیة بوجھ عام على النحو السابق
العام بواجبات الوظیفة العامة، أو الخروج على مقتضیاتھا. والمخالفة 
ُرتكب أثناء أداء الوظیفة، أو بمناسبة أدائھا،  التأدیبیة بھذا الوصف قد ت
وذلك بمخالفة ما تفرضھ من واجبات، أو نواهٍ یستوي في ذلك أن ترد 

                                                             
د. ، و  وما بعدھا 79د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص للمزید حول ھذا الرأي انظر:) 1(

خالد خلیل الظاھر: أحكام تأدیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة، دراسة تحلیلیة، معھد الإدارة العامة، مركز 
  .78-76، ص2005البحوث، الریاض، 

د. عبد العظیم عبد ، و  41د. سلیمان محمد الطماوي: الجریمة التأدیبیة، مرجع سابق، ص ول ھذا الرأي انظر:للمزید ح) 2(
السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام في مصر وتأدیب العاملین المدنیین بالدولة وأعضاء ھیئة قضایا الدولة وأعضاء 

  .28ھضة العربیة، القاھرة، صھیئة التدریس بالجامعات، الطبعة الثانیة، دار الن
د. ، و  607د. أنور أحمد رسلان: وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص  للمزید حول ھذه الآراء وفي تأییدھا انظر:) 3(

محمد جودت الملط: ، و  وما بعدھا 14محمد فؤاد عبد الباسط: الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص
د. سامي جمال الدین: أصول القانون الإداري تنظیم السلطة  ، و8التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص المسئولیة

، 2004الإداریة والإدارة المحلیة التنظیم القانوني للوظیفة العامة نظریة العمل الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
ي أرستھا محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال الوظیفة العامة، علي سالم علي صادق: المبادئ الت، و وما بعدھا 343ص

  .185مرجع سابق، ص
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ملیھا طبیعة تُ  ھذه الواجبات والنواھي في نصوص صریحة، أو أن
  .(1)العمل الوظیفي ذاتھ

جریمة  قد ارتكب الموظف أنأن یثبت "ولقیام المخالفة التأدیبیة یتعین 
أو سلبي یدخل ضمن الوصف العام  ،سواء بفعل إیجابي ،تأدیبیة

للجریمة التأدیبیة من حیث كونھا مخالفة لواجبات الوظیفة أو 
المخالفة التأدیبیة لا یمكن أن یتحقق إلا أن إثبات وقوع  ،(2)"مقتضیاتھا

أو السلبي الذي سلكھ  ،أو الفعل الإیجابي ،إلا إذا اتخذ السلوك
ً تدركھ الحواس، فالركن المادي  ؛ً أي مادیا ً خارجیا الموظف مظھرا

  . (3) للمخالفة التأدیبیة ھو فعلھا الذي یغادر منطقة النوایا إلى حیز التنفیذ
السیرة، والسلوك، ورداءة السمعة، أما الأوصاف العامة كسوء 

ً لمخالفة أو جریمة تأدیبیة ً مادیا فلا یسوغ أن تنبني "، (4)فلا تصلح ركنا
المسئولیة التأدیبیة مثلھا في ذلك مثل المسئولیة الجنائیة على الشك، 
والظن، والاحتمال، والتخمین، بل یتعین أن تستند إلى أدلة كافیة 

ً، أو  وقاطعة في توفیر الیقین سواء من حیث ونوع الفعل المؤثم تأدیبیا
وقد استقر قضاء المحكمة .(5)"نسبتھ إلى من یجري عقابھ تأدیبیاً 

ولیة التأدیبیة ھو أن مناط المسئ" :الإداریة العلیا في مصر على أن
مساھمة  یُعدعلى سبیل الیقین فعل إیجابي، أو سلبي  یسند للموظف

سلوك  ا انتفى المأخذ الإداري علىمنھ في وقوع المخالفة الإداریة، فإذ
، واستبان أنھ لم یقع منھ ما یُشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة الموظف

والعقاب، وجب القضاء ببراءتھ، ویصبح القرار الصادر بمجازاتھ في 
ً للسبب المبرر لھ قانوناً    .(6)"ھذه الحالة فاقدا

                                                             
  .88. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، صد) 1(
، المنشور في الموسوعة 25/2/1989) القضائیة، جلسة 34)، لسنة (511حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

  .65)، سبق الإشارة إلیھا، ص29داریة الحدیثة، الجزء (الإ
  .14د. محمد فؤاد عبد الباسط: الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص )3(
  .284د. ماجد الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص) 4(
، المنشور في المجموعة 17/11/1991جلسة  ) القضائیة،37) لسنة (1391حكم المحكمة الإداریة في الطعن رقم () 5(

  .197)، ص37)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
، وحكمھا في الطعن رقم 29/12/2002) القضائیة جلسة 43) لسنة (2960حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 6(
مجموعة أحكام  - 11مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة ، المنشورة في 22/2/2003) القضائیة، جلسة 44) لسنة (3391(

)، الأحكام الخاصة بالتأدیب ،ھیئة قضایا الدولة، المكتب الفني، ، 3، الجزء (2004- 2002المحكمة الإداریة العلیا سنة 
  .413، ص2005
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ونرى من الأھمیة بمكان أن نعرض لما جاء في أحد أحكام 
ُجمل فیھ أوصاف وشروط الركن  المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ت
المادي، وذلك بمناسبة تعرضھا للركن المادي للجریمة الجنائیة، حیث 

ً لأحكام الدستور أن توجد جریمة في غیبة " :قالت لا یتصور وفقا
ركنھا المادي، ولا إقامة الدلیل على توافر السببیة بین مادیة الفعل 

ً عن حقیقة ھذا الفعل ومحتواه،  و ،المؤثم النتائج التي أحدثھا بعیدا
 التي النوایا ولیس –التعبیر عن الإرادة البشریة ولازم ذلك أن كل مظاھر 

 كلما التجریم منطقة في واقعھ تعتبر -ذاتھ أعماق في الإنسان یضمرھا
ً، علیھ مؤاخذاً  خارجیاً  سلوكاً  تعكس كانت فإذا كان الأمر غیر متعلق  قانونا

ً في صورة مادیة لا  بأفعال أحدثتھا إرادة مرتكبھا، وتم التعبیر عنھا خارجیا
  .(1)"تخطئھا العین، فلیس ثمة جریمة

ً فإن الركن المادي في الجریمة التأدیبیة یتوافر عندما                 إذا
 ،ً ً محددا ً إداریا ً خالفویثبت أن الموظف العام قد ارتكب ذنبا  ظاھرا

بموجبھ ما یفرضھ علیھ الواجب الوظیفي. ولكن ھل الشروع في 
  جریمة تأدیبیة؟  یُعدارتكاب جریمة تأدیبیة 

  
  

 :لقد أجاب عن ذلك جانب من الفقھ الإداري المصري بالقول
ویعتبر الشروع في ارتكاب جریمة تأدیبیة جریمة یعاقب علیھا "

فعل بقصد ارتكاب جریمة إذا الموظف، والشروع ھو البدء في تنفیذ 
أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا، أما الأعمال  ،وقف

 َّ  التحضیریة التي تتمثل في إعداد وسائل تنفیذ الجریمة، فالأصل ألا
  .(2)"عقاب علیھا، ولكنھا قد تعتبر في حد ذاتھا جریمة تأدیبیة مستقلة

  :الركن المعنوي - ثانیاً 
الركن المعنوي ھو الركن الثاني الذي تقوم علیھ المخالفة   

التأدیبیة، فلا یكفي القول لاستنھاض ھذه المخالفة قیام الموظف العام 
ً عن ذلك أن یكون  ً، وإنما فضلا ً وظاھرا ً مادیا ً محددا بارتكاب فعلا

                                                             
، المنشور في الجریدة 2/6/2001) القضائیة جلسة 21) لسنة (114حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم () 1(

  .14/06/2001)، الصادر في 24الرسمیة العدد (
  .284انظر في ذلك: د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص) 2(
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ً  "إرادة آثمة"مبعث ھذا الفعل ومحركھ  ً معنویا توفر للمخالفة ركنا
ً ع   .(1)ن ركنھا الماديمستقلا
وفي ھذا الإطار عبرت المحكمة الإداریة العلیا عن أركان  

إن المسئولیة " :الجریمة التأدیبیة بعبارات واضحة وصریحة بقولھا
أولھما مادي یتحقق بارتكاب المخالفة،  :التأدیبیة تقوم بتوافر ركنین

وذلك بالخروج على مقتضى واجبات الوظیفة، أو ارتكاب فعل 
محظور، وثانیھما معنوي یتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة عن 
ً، فإن  ً... فإذا لم توجد تلك الإرادة الآثمة أصلا ً أو سلبا إرادة آثمة إیجابا

یة ینعدم، وبالتالي لا یكون ھناك محل الركن المعنوي للمسئولیة التأدیب
للمساءلة التأدیبیة، إلا أن الإرادة الآثمة في مجال التأدیب لا تعني 
العمد، بل یكفي لتوافرھا الاتجاه إلى عدم مراعاة الدقة، والحرص أي 

  . (2)"مجرد الخطأ ولو وقع بغیر عمد
  
  
  
  

وعلى ضوء ذلك فإن الركن المعنوي للمخالفة التأدیبیة یقوم 
ویتحقق عندما تتجھ إرادة الموظف العام إلى إحداث فعل من شأنھ 
ً وعن عمد،  الإخلال بواجبات وظیفتھ، سواء أكان ھذا الفعل مقصودا

ً عن الإھمال، أو قلة الاحتراز،  ً  یُعدوإن كان العمد أو كان ناجما ظرفا
ً عند تق ، شأن المسئولیة التأدیبیة في ذلك شأن دیر الجزاءمشددا

المسئولیتین الجنائیة والمدنیة، حیث یسأل الشخص عن انحرافھ 
  .(3)العمدي وكذلك عن إھمالھ وتقصیره

فإرادة النشاط عنصر لازم في الركن المعنوي للجریمة  
ً كالجریمة الجنائیة  ،عمدیة أو غیر عمدیة، فالجریمة التأدیبیة أیضا

تقوم على فكرة الإثم والخطیئة، فلا یكفي في الجریمة التأدیبیة وقوع 
                                                             

  .77د. محمد فؤاد عبد الباسط: الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص )1(
، المنشور على موقع د. 24/06/1997) القضائیة، جلسة 38) لسنة (750في الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة العلیا ) 2(

  عاطف سالم، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.
  .128د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) 3(
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أو الامتناع عن إرادة  ،أو الامتناع، بل یجب أن یكون الفعل ،الفعل
فإذا تعمد الموظف ارتكاب الفعل كان الركن المعنوي ھو ، (1)آثمة

إذا انصرفت إرادتھ إلى النشاط دون النتیجة كان الركن  القصد، أما
ً  یُعدولكن ھل  .(2)المعنوي ھو الخطأ غیر العمدي وقوع الضرر ركنا

  من أركان المسئولیة التأدیبیة؟
لا خلاف على أن عنصر الضرر غیر مستوجب كركن من        

  (3)أركان المسئولیة أو المخالفة التأدیبیة

فإذا قامت المخالفة التأدیبیة بركنیھا  -المسئولیة المدنیةوذلك بخلاف  - 
أو  ،المادي والمعنوي یفترض وقوع الضرر، غیر أن جسامة الضرر

قلتھ تكون محل اعتبار عند توقیع العقاب، وعلى ذلك لا یسأل 
الموظف إذا صدر عنھ الفعل، أو الامتناع عن غیر اختیار، ولا 

ً، بل یكفي أن یؤثر في حریتھیشترط أن یكون عدم الاختیار تام أو  ،ا
الذي یدفعھ إلى ارتكاب الركن المادي للمخالفة، ومن  إرادتھ إلى الحد

ثم ترتفع المسئولیة عن الموظف في حالات الضرورة والإكراه، 
  .(4)والقوة القاھرة، والحادث الفجائي

وفي ھذا الاتجاه قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن المرض  
ً من موانع المسئولیة التأدیبیة، فقد قالت في  یُعدظف النفسي للمو مانعا
ومن حیث إن حالة المرض النفسي الثابتة لدى الطاعن " :أحد أحكامھا

وما یصاحبھا من نوبات الھیاج من شأنھا أن تحول دون مسئولیتھ 
التأدیبیة عما یصدر منھ من أفعال وتصرفات شأنھا في ذلك شأن 

التي تنتفي بدورھا في مثل ھذه الحالة، وإذ ذھب المسئولیة الجنائیة 
الحكم المطعون فیھ غیر ھذا المذھب، فإنھ یكون قد خالف القانون، 

وتطبیقھ، ویتعین الأمر كذلك الحكم بإلغائھ، وبعدم  ،وأخطأ في تأویلھ
ُسب إلیھ   .(5)"مسئولیة الطاعن عما ن

                                                             
  .81محمد جودت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص )1(
د. عادل عبد العزیز السن: الجریمة التأدیبیة، بحث مقدم في ورشة عمل "التنمیة القانونیة والإداریة للقیادة وآثارھا في ) 2(

  .297، ص2011مكافحة الفساد"، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الإمارات، دیسمبر، 
  .13الوظیفة العامة، مرجع سابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط: الجریمة التأدیبیة في نطاق د. ) 3(
  .82محمد جودت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص )4(
، المنشور في المجموعة 22/6/1993) القضائیة جلسة 37) لسنة (1386حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 5(

  .1416)، ص38)، السنة (2الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
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بدفع عتد والسؤال الذي یمكن أن یثار في ھذا المقام، ھل یُ  
  الموظف المخالف للتعلیمات الإداریة بعدم علمھ بھذه التعلیمات؟

وبالقیاس  "الجھل بالقانون لیس بعذر"في الواقع وعلى قاعدة     
ً، وعلى ذلك لا یعتد  أن الجھل بالتعلیمات الإداریة لیس بعذر أیضا

 ضيَ العلم بھا، فقد قُ  مبدفع الموظف المخالف للتعلیمات الإداریة بعد
ومن حیث أن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن مخالفة " :بأنھ

ُشكل مخالفة مسلكیة ینبغي مساءلتھ  الموظف للتعلیمات الإداریة ت
عنھا، ولا سبیل إلى رفع مسئولیتھ بذریعة أنھ لم یكن على بینة منھا 
متى كان بوسعھ العلم بھا، إذ الأصل أنھ یجب على الموظف أن یقوم 

ومن مقتضیات ھذه الدقة وجوب  ،ة وأمانةبالعمل المنوط بھ بدق
مراعاة التعلیمات التي تصدرھا الجھات الرئاسیة لتنظیم العمل، وعلى 
الموظف أن یسعى من جانبھ إلى الإحاطة بھذه التعلیمات قبل البدء في 
العمل، فإن تراخى في ذلك فخرج علیھا حتى ولو كان عن غیر قصد 

عمل على مخالفة التعلیمات فقد حقت مساءلتھ، ذلك أن اضطراد ال
وظیفتھ لا  الموظف بأعباءالإداریة في الفترة السابقة على اضطلاع 

یشفع في حد ذاتھ في مخالفة ھذه التعلیمات، إذ الخطأ لا یبرر 
  .(1)"الخطأ
           

  
ً لھذا القضاء لا  ً ووفقا بدفع الموظف المخالف بالجھل  عتدیُ إذا

بالتعلیمات الإداریة التي قام بمخالفتھا، ولكن ماذا لو كان على درایة 
أو بأخرى عن تنفیذھا، ولم  ،بھذه التعلیمات، ولكنھ تقاعس بصورة

  یكن سيء النیة؟
إجابة ھذا التساؤل تكمن في المبدأ القضائي الذي أرستھ 

متى ثبت في حق الموظف " :لھاالمحكمة الإداریة العلیا في مصر بقو
ً بذلك  أنھ قد أدى عملھ باستخفاف، أو غفلة، أو لا مبالاه كان خارجا
ً لمخالفة  عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم یكون مرتكبا

                                                             
، المنشور في مجموعة 25/06/1988القضائیة، جلسة  32) لسنة 1457حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .1785) القضائیة، الجزء الثاني، نقابة المحامین، القاھرة، ص33أحكام المحكمة الإداریة العلیا السنة (
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تأدیبیة تستوجب الجزاء، ولو كان الموظف حسن النیة سلیم 
إلى  الراجعمن قبیل الخطأ  یُعدلا "وعلى العكس من ذلك . (1)"الطویة

عدم الكفایة المھنیة، أو الخطأ في فھم القانون، أو تفسیره، بالتالي لا 
یشكل مخالفة تأدیبیة كقاعدة عامة؛ ذلك لأنھ من الأمور الفنیة التي 

  .(2)"تدق على ذوي الخبرة والتخصص

  :الركن الشرعي -ثالثاً 
المخالفة  نمن أركالركن الثالث والأخیر الركن الشرعي ھو ا

َّ فعل غیر المشروعة، التأدیبیة، والذي یعني صفة ال ، مإما لأنھ مجر
  . (3)وإما لعدم وجود سبب إباحة

ولما كانت المخالفة التأدیبیة لا یحددھا نص ولا یحصرھا 
َّ  ،عدد كما  "لا جریمة إلا بنص"تخضع لمبدأ  لذا كان من الطبیعي ألا

ھو الحال في المجال الجنائي، لتعارض ھذا المبدأ مع السلطة 
  .(4)التقدیریة للسلطة التأدیبیة في مجال التأدیب

  
  

 ً لا " :استقر القضاء الإداري في مصر على أنھ لذلكوتطبیقا
الأولى قوامھا  :تطابق بین نطاق الجریمة التأدیبیة، والجریمة الجنائیة

وظیفتھ، وخروجھ على مقتضیاتھا، فھي الموظف لواجبات مخالفة 
متعددة الصور ونطاقھا غیر محدود، وھي بھذه المثابة تعتبر ذات 
كیان مستقل عن الاتھام الجنائي الذي یستند إلى جرائم وعقوبات 
متعددة، ومن ثم فإن الفعل الواحد كما یشكل جریمة من جرائم القانون 

لفات تأدیبیة وذنوب العام، یمكن أن یتمخض في ذات الوقت عن مخا
وسبق لھذه المحكمة أن ، ب القانون الإداري الجزاء علیھاإداریة یرت

قضت بأن الذنب التأدیبي یختلف عن الجریمة الجنائیة في أنھ لا 
                                                             

، المنشور في مجموعة 5/7/2003) القضائیة، جلسة 47) لسنة (7933حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
  .423، سبق الإشارة إلیھا، ص2004- 2002مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا سنة  - 11القوانین والمبادئ القانونیة 

المنشور في مجموعة ، 26/5/1973) القضائیة، 12)، لسنة (1447حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(
ً، الجزء (   .3935)، سبق الإشارة إلیھ، ص4المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما

  .607أحمد رسلان: وجیز القانون الإداري، مرجع سابق، ص رد. أنو) 3(
  .58. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، صد) 4(
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ً "ألا جریمة بغیر نص"یخضع لقاعدة  ، وإنما یجوز لمن یملك قانونا
أو سلبي یقع من الموظف  ،سلطة التأدیب أن یرى أي عمل إیجابي

ً إذا كان لا یتفق وواجبات  ً تأدیبیا عند ممارسة أعمال وظیفتھ ذنبا
 عمل -التأدیب نظم بعض في –وقد أكمل المشرع  ،(1)"الوظیفة

ً ببعض التطبیقات لمبدأ الق ضاء، فتدخل في بعض المجالات آخذا
وإن كان لم یحدد سوى بعض  ،الشرعیة، ففي نطاق الوظیفة العامة

المحظورات بنصوص قاطعة، إلا أنھ قد اطمأن إلى أن مبدأ الشرعیة 
 ً ً سلیما بالنسبة للغالبیة الساحقة من المخالفات "سوف ینفذ تنفیذا

ً من أن  "التأدیبیة عن طریق جھات القضاء التأدیبي التي أنشأھا، فبدلا
وصاف الإثم، أو الذنب، یترك لجھة الإدارة سلطة المبادأة في إضفاء أ

وسلك ھذا السبیل بالنسبة  للقضاء الإداري بعد ذلك بالرقابة،ثم یعھد 
للمخالفات التي تستوجب أھون الجزاءات، حیث عھد لجھة الإدارة في 
شأنھا بسلطة تأدیب رئاسیة، أما المخالفات الجسیمة فإن تقدیر 

    .(2)توافرھا، أو عدم توافرھا یترك للمحاكم التأدیبیة
  
  
  

من خلال ما سبق لا یخالجنا الشك في أن الركن الشرعي 
یمة، وإن تعذر على للمخالفة التأدیبیة محكوم بمبدأ شرعیة الجر

ُعد مخالفات تأدیبیة، واكتفى  المشرع أن یحصر جمیع الأفعال التي ت
بالنص على أوصاف وسمات للأعمال المحظورة بصفة عامة، وكل 
ما في الأمر أن ذلك یخرج مفھوم مبدأ شرعیة الجریمة في مجال 
التأدیب عن مفھوم مبدأ شرعیة الجریمة التقلیدي السائد في المجال 

لركن الشرعي للمخالفة التأدیبیة لا یقصد الجنائي، ومن ثم فإن مفھوم ا
بھ نص التجریم، وإنما ھو الصفة غیر المشروعة للفعل الذي یأتیھ 

                                                             
، أشار إلیھ الدكتور سلیمان محمد الطماوي: الجریمة التأدیبیة، 1962/ 1/12مة الإداریة العلیا الصادر في حكم المحك) 1(

  .229مرجع سابق، ص
د. محمد عصفور: ضوابط التأدیب في نطاق الوظیفة العامة، مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة للمعھد الدولي ) 2(

ً المستشار محمد محمود طھ: 36، ص1963)، 5)، السنة (1(العدد  للعلوم الإداریة، القاھرة، ، وانظر في المعنى ذاتھ أیضا
)، السنة 4الجریمة التأدیبیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة     العلیا، مجلة ھیئة قضایا الدولة، القاھرة، ملحق العدد (

  .14، ص2000دیسمبر -)، أكتوبر44(
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ً بذلك واجبات وظیفتھ  ،الموظف، أو یمتنع عن أدائھ، مخالفا
ومقتضیاتھا، سواء نص على ذلك صراحة، أم لم ینص، فالمشرع كما 

م التأدیبي الجریمة یحدد في النظا" :تقول المحكمة الإداریة العلیا
والأعمال  الموظفالتأدیبیة بأوصاف عامة واسعة تتمثل في واجبات 

المحظورة علیھ بصفة عامة إتیانھا، بحیث تتحقق شرعیة الجریمة 
التأدیبیة بثبوت أفعال سلبیة، أو إیجابیة تنطوي علیھا تلك الأوصاف 

  .(1)"العامة
مخالفة ونخلص من كل ما سبق إلى أنھ لا یتصور قیام ال

الركن المادي، والركن  :التأدیبیة إلا إذا اكتملت أركانھا الثلاثة
المعنوي، والركن الشرعي، وإن كانت المخالفات التأدیبیة لا تقع تحت 
حصر، فإنھ یرجع أمر تقدیرھا للسلطة المختصة بالتأدیب تحت رقابة 
القضاء، إلا أن الأمر لیس كذلك بالنسبة للجزاءات أو العقوبات 

، وبالتالي لا تملك  (2)"لا عقوبة بدون نص"تأدیبیة التي تخضع لمبدأ ال
السلطة المختصة بالتأدیب توقیع أي عقوبة لم ینص علیھا القانون، 
ومن تطبیقات ذلك نجد التشریعات الوظیفیة المقارنة تقوم بتحدید 
العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر ابتداءً بالعقوبة الأخف، وھي 

صل من قوبة الأشد وھي الفالإنذار، أو لفت النظر، وانتھاء بالع
على  من قانون الخدمة المدنیة  )61/8(نصت المادة  مصر في الخدمة.

. الإنذار.... 1 :ھي موظفالتي یجوز توقیعھا على ال جزاءات ال" :أن
    .". الفصل من الخدمة8

 من قانون الخدمة المدنیة) 68/10(قضت المادة   وفي فلسطین
للقوانین، والأنظمة، إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة " :على أنھ

الخدمة المدنیة أو تطبیقھا  والتعلیمات، والقرارات المعمول بھا في
. 10....  ت نظرالتنبیھ أو لف. 1 :التالیة فتوقع إحدى العقوبات التأدیبیة

توقیع ولكن من ھي السلطة التي أناط بھا القانون  "مةالفصل من الخد

                                                             
، منشور في 18/3/1989) القضائیة، جلسة 33) لسنة (2859) و(2856في الطعنان رقما (حكم المحكمة الإداریة العلیا  )1(

  .738)، ص34)، السنة (2المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
د  لكوفي  ذ) 2( ف الخطأ التأدیبي، فإنھ في المقابل یعدِ ِ یقول جانب من الفقھ الفرنسي إن كان قانون الوظیفة العامة لا یعر

  :بات التأدیبیة، انظر في ذلكالعقو
 Andre de Laubadere et al.: Manuel Droit Administratif, 13ed, L. G. D. J, Paris, 1988 P.331.  -  
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أدق من ھي السلطة العقوبات أو الجزاءات التأدیبیة؟ وبمعنى 
 یب عن ذلك من خلالالمختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة؟ نج

  المطلب التالي.
  

  المطلب الثاني
  السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة

  
السلطة المختصة بالتأدیب بصفة عامة ھي تلك السلطة التي 

المشرع للقیام بمھمة تأدیب الموظفین، بحیث تصبح ھذه  یحددھا
السلطة المختصة وحدھا دون غیرھا بمباشرة تلك المھمة، وعلیھ لا 
تملك السلطة المختصة بالتأدیب أن تفوض في اختصاصھا إلى سلطة 
أخرى إلا في حدود القانون الذي ینظم مثل ھذا التفویض، كما أنھ لا 

 .(1)المشرع لذلك إلا من عیّنھلتأدیبیة یمكن أن یحل محل السلطة ا
 وأبداً  دائماً   یحكمھا – القول سبق كما –والسلطة المختصة بالتأدیب 

 على الواجبة العقوبة توقیع تملك فلا القانوني، العقاب شرعیة مبدأ
رره القانون من عقوبات تأدیبیة ق ما حدود في إلا المخالف الموظف

على سبیل الحصر، ومن بینھا عقوبة الفصل التأدیبي من الخدمة وھذه 
السلطة تختلف في الواقع باختلاف الأنظمة، ففي النظام الذي یعھد إلیھ 
بسلطة التأدیب إلى جھة الإدارة ذاتھا التي یتبعھا الموظف یقال إن 

، كما قد تكون جھة قضائیة مستقلة "نظام إداري"النظام التأدیبي 
، وقد "نظام قضائي"ة عن الإدارة، فیقال إن النظام التأدیبي وبعید

تجمع سلطة التأدیب بین ھذا النظام وذاك، فیقال إن نظام التأدیب نظام 
   .(2)"نظام شبھ قضائي"مختلط، أو أنھ 

 ً ً أن تتبنى كل دولة نظاما ولكن لیس معنى ذلك أنھ یلزم حتما
ً دون غیره من بقیة النظم، أو أن  التشریعات التي تدخل تحت كل معینا

                                                             
  .451. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء التأدیب، مرجع سابق، صد) 1(
ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع  د. - للمزید حول الاتجاھات المختلفة لسلطة التأدیب انظر:  )2(

د. رمضان محمد بطیخ: سلطة التأدیب، ورقة عمل مقدمة في ندوة "التشریعات الحاكمة  ، وأیضاً وما بعدھا 87سابق، ص
العربیة  ، المنظمة2006للخدمة المدنیة في الوطن العربي" والمنعقدة في الدار البیضاء، المملكة المغربیة، في أغسطس 

  .2009للتنمیة الإداریة، القاھرة، 
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ً، بل یغلب أن یجمع كل تشریع بین  ً كاملا نظام تتشابھ فیما بینھا تشابھا
أكثر من نظام واحد، كأن یترك للسلطة الإداریة أمر توقیع العقوبات 
البسیطة على أن یعھد بتوقیع غیرھا من العقوبات إلى ھیئة قضائیة أو 

  .(1)شبھ قضائیة
على السلطة المختصة بالفصل التأدیبي وعلى أیة حال نتعرف 

من الخدمة في دول القانون المقارن، من خلال دراسة ھذا المطلب في 
  :فرعین كما یلي

  
  السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة في مصر. :الفرع الأول

السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة في  :الفرع الثاني
  فلسطین.

  
  
  

  الفرع الأول
  السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة في مصر

 أن نرصد التطور التشریعي للسلطة رأینا من الأھمیة بمكان           
ً  سیتمالمختصة بالفصل التأدیبي، ولنتمكن من ذلك   التعرض أولا

مختصة بالفصل للسلطة ال ذا الفرع للتنظیم التشریعيبالدراسة في ھ
ً نتعرض، ظل القوانین السابقة التأدیبي في  للسلطة ذاتھا في ظل  وثانیا

  :النظام القانوني الحالي على النحو الآتي

  

  

                                                             
  .179د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) 1(
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التنظیم التشریعي السابق للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي  -أولاً 
  :من الخدمة

 ،تناول المشرع المصري تحدید السلطة المختصة بالتأدیب     
 )85(والاختصاصات الموكولة لھا في وقت مبكر، حیث جاء في المادة 

لوكیل الوزارة أو لرئیس " :أن 1951لسنة  )210(من القانون رقم
المصلحة كل في دائرة اختصاصھ توقیع عقوبتي الإنذار والخصم من 
المرتب... أما العقوبات الأخرى فلا یجوز توقیعھا إلا بقرار من 

لك یعني أن مجلس التأدیب ھو السلطة المختصة وذ ،"مجلس التأدیب
بتوقیع عقوبة الفصل من الخدمة أو العزل من الوظیفة حسب ما جاء 

  من القانون المذكور. )84/9(في المادة 
والظاھر أن المشرع المصري قد أخذ في ھذه المرحلة وفي  

ٍ واحد بالنظامین الإداري وشبھ القضائي، حیث عھد بالعقوبات  آن
إلى السلطة الإداریة ممثلة  "والخصم من المرتب ،الإنذار"البسیطة 

في وكیل الوزارة، أو رئیس المصلحة حسب الأحوال، بینما عھد 
شكل لھذا إلى مجلس تأدیب یُ  "الخدمة الفصل من"بالعقوبات الشدیدة 

وتارة مجلس التأدیب العالي، العادي،  الغرض، فھو تارة مجلس التأدیب
   .(1)وتارة ثالثة مجلس التأدیب الأعلى

 قام أن -لاحقة مرحلة في –لبث  إلا أن المشرع المصري ما
والعدول عن المذھب المتقدم، وذلك إثر إنشائھ  ،الوجھة ھذه بتغییر

ً منھ لإشراك القضاء مع الجھة الإداریة في  للمحاكم التأدیبیة رغبة
بشأن إعادة تنظیم  1958لسنة  )117(سلطة التأدیب، فصدر القانون رقم 

منھ  )31(النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، حیث قامت المادة 
بالفصل التأدیبي لكافة الموظفین بمختلف  بتحدید السلطة المختصة

یكون للمحاكم التأدیبیة بالنسبة إلى " :درجاتھم، حیث جاء فیھا
 - 9 الموظفین من الدرجة الثانیة فما دونھا توقیع الجزاءات الآتیة ...

العزل من الوظیفة مع حفظ الحق في المعاش، أو المكافأة، أو مع 
المكافأة. أما بالنسبة للموظفین الحرمان من كل، أو بعض المعاش، أو 

                                                             
  .180د. عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص )1(
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 - 3من الدرجة الأولى فما فوقھا فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتیة.... 
العزل من الوظیفة مع الحرمان من كل، أو بعض المعاش، أو 

  .(1)"المكافأة، وتصدر الأحكام في جمیع الأحول بأغلبیة الآراء
ً لذلك استقر المشرع المصري في ظل أحكام قوانین   وتطبیقا

الوظیفة التالیة على مشاركة القضاء في سلطة التأدیب مع الجھة 
منھ  )63(نصت المادة  1964لسنة ) 46(الإداریة، فبصدور القانون رقم 

أو لرئیس المصلحة كل في دائرة  ،لوكیل الوزارة" :على أن
، أو الخصم من المرتب... أما اختصاصھ توقیع عقوبة الإنذار

 ،"العقوبات الأخرى فلا یجوز توقیعھا إلا بقرار من المحكمة التأدیبیة
ومفاد ذلك أن المشرع قد أسند توقیع العقوبات التأدیبیة الأخف إلى 
الجھة الإداریة، بینما أسند توقیع العقوبات التأدیبیة الأشد ومنھا الفصل 

لمحكمة التأدیبیة، وقد سار المشرع من الوظیفة بطبیعة الحال إلى ا
على نھج مماثل  1971لسنة ) 58(المصري في القانون التالي رقم 

وكرر الأحكام ذاتھا في تحدیده للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي من 
  .محكمة التأدیبیة وحدھا دون غیرھاالخدمة، ومنح ھذا الاختصاص لل

ً والجدیر بالذكر أن تشكیل المحكمة   التأدیبیة كان یتم أیضا
 ً مشاركة بین القضاء وجھة الإدارة، وكان ھذا التشكیل یختلف تبعا

  .(2)لاختلاف درجة الموظف المتھم
ً منحرصو    من الضمانات  شرع المصري لتحقیق المزیدالم ا

ً للحیدة والعدالة على إعادة  ،الأساسیة في مجال التأدیب، وتوفیرا
لیة والضمان في ھذا المجال، حیث قام اعالتوازن بین عنصري الف

وأدمج بموجب نص  1972لسنة  )47(بإصدار قانون مجلس الدولة رقم 

                                                             
النیابة الإداریة والمحاكمات بإعادة تنظیم  1958) لسنة 117انظر: قرار رئیس الجمھوریة المتحدة بالقانون رقم () 1(

  .24/08/1958مكرر)، الصادر في  24التأدیبیة في الإقلیم المصري، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد (
بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أنھ:  1958) لسنة 117) من القانون رقم (18نصت المادة ( )2(

  الموظفین المعنیین على وظائف دائمة عن المخالفات المالیة والإداریة محاكم تأدیبیة على الوجھ الآتي:"تختص بمحاكمة 
  بالنسبة إلى الموظفین من الدرجة الثانیة فما دونھا تشكل المحكمة من:  -أولاً 

  ........رئیساً مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.............................................      
  موظف من الدرجة الثانیة على الأقل من دیوان المحاسبة أو من دیوان الموظفین.......... عضوین      
  بالنسبة إلى الموظفین من الدرجة الأولى فما فوقھا تشكل من:  - ثانیاً 
ً وكیل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدین...................................        .............. رئیسا
  موظف من دیوان المحاسبة أو من دیوان الموظفین من الدرجة الأولى على الأقل..........عضوین     
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منھ المحاكم التأدیبیة في القسم القضائي بمجلس الدولة، ) 3(المادة 
ً خالصاً  ً قضائیا   .وبالتالي أصبح تشكیل المحاكم التأدیبیة تشكیلا

  
  
  
  
  

لسنة  )47(رقم  في الدولة ثم صدر قانون العاملین المدنیین 
والذي اتجھ من خلالھ المشرع المصري نحو توسیع نطاق  1978

 یمس لا بما الرئاسیة للسلطة -عامة بصفة–الاختصاص التأدیبي 
 المحققة الضمان سیاسة أو التـأدیبیة، للمحكمة القضائي الاختصاص

  . (1)الموظفین لمصلحة
من القانون المذكور أجازت  )82(فعلى الرغم من أن المادة 

توقیع معظم الجزاءات التأدیبیة، فإنھ لیس من بینھا  للسلطة المختصة
الجزاءات التي تؤدي إلى إنھاء العلاقة الوظیفیة كعقوبة الإحالة إلى 

 فھذه العقوبات تختص بھا حصراً  المعاش، والفصل من الخدمة،
إن المادة " :الإداریة العلیاوفي ذلك تقول المحكمة  المحكمة التأدیبیة، 

بنظام العاملین المدنیین بالدولة قد  1978لسنة  )47(من القانون رقم  )82(
التأدیبیة دون غیرھا بتوقیع جزائي الإحالة إلى  اختصت المحكمة

، بل وتملك ھذه المحكمة حق توقیع  (2)"المعاش، والفصل من الخدمة.
الرابعة من المادة  عنھ الفقرة كافة الجزاءات التأدیبیة، وذلك ما عبرت

                                                             
) من قانون مجلس 7، وقد نصت المادة (246د. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) 1(

  المحاكم التأدیبیة من: على أن: "تتكون 1972) لسنة 47الدولة رقم (
. المحاكم التأدیبیة للعاملین من المستویات الأول -2. المحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا ومن یعادلھم.  1 

  والثاني والثالث ومن یعادلھم. ویكون لھذه المحاكم نائب لرئیس المجلس یعاون رئیس المجلس في القیام على شئونھا"
) من القانون المذكور على أن: "یكون مقار المحاكم الـتأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا في 8ادة (وقضت الم

القاھرة، والإسكندریة، ومؤلف من دائرة، أو أكثر تشكل كل منھا من ثلاثة مستشارین، ویكون مقار المحاكم التأدیبیة 
القاھرة، والإسكندریة، وتؤلف من دوائر تشكل كل منھا برئاسة مستشار  للعاملین من المستویات الأول، والثاني، والثالث في

مساعد على الأقل، وعضویة اثنین من النواب على الأقل، ویصدر بالتشكیل قرار من رئیس المجلس، ویجوز بقرار من 
وائر اختصاصھا، بعد رئیس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأدیبیة في المحافظات الأخرى، ویبین القرار عددھا، ومقارھا، ود

أخذ رأي مدیر النیابة الإداریة، وإذا شمل اختصاص المحكمة التأدیبیة أكثر من محافظة، جاز لھا أن تنعقد في عاصمة أي 
  محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصھا، وذلك بقرار من رئیس مجلس الدولة".

، المنشور في مجموعة 22/3/2003) القضائیة، جلسة 44سنة () ل4246حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(
  .33، سبق الإشارة إلیھا، ص2004- 2002مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا سنة  - 11القوانین والمبادئ القانونیة 
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تختص المحكمة التأدیبیة بتوقیع أي من الجزاءات " :بقولھا )82(
ھذا إلى جانب أن القانون منح ھذه  )80(المنصوص علیھا في المادة 

 القرارات على القضائیة الرقابة ممارسة حق - أیضاً  –المحكمة 
 التي الطعون بنظر المختصة الجھة فھي التأدیبیة، للسلطات النھائیة
   .(1)الشأن ھذا في الموظفون یقدمھا

  
المحاكم  " :وھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا بقولھا

التأدیبیة تعتبر صاحبة الولایة العامة في مسائل التأدیب، واختصاصھا 
یشمل الدعوى التأدیبیة المبتدأة، أو الطعن في الجزاءات الموقعة على 

ویتحدد اختصاص المحكمة "، كما (2)"أو القطاع العامالعاملین بالدولة 
ً للمستوى الوظیفي للعامل وقت إقامة الدعوى، وإذا تعدد  التأدیبیة تبعا
العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاھم 

  .(3)"في المستوى الوظیفي ھي المختصة بمحاكمتھم جمیعاً 
  

الحالي للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي التنظیم التشریعي  - ثانیاً 
  :من الخدمة

لسنة  )81(وفي ظل أحكام قانون الخدمة المدنیة الحالي رقم
كرر المشرع المصري نفس الأحكام التي قررھا في القانون  2016

 )62(السابق حیث منح السلطة الرئاسیة المختصة بموجب أحكام المادة 
من القانون  )61/8(حق توقیع الجزاءات المنصوص علیھا في المادة 

عدا الإحالة إلى المعاش والفصل من   -سالفة الذكر – المذكور
للمحكمة التأدیبیة  "على أن یكون  )62/4(وأكد في المادة الخدمة، 

  "المختصة توقیع أي من الجزاءات المنصوص علیھا في ھذا القانون

                                                             
  ، سبق الإشارة إلیھ.1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (15انظر: المادة ( )1(
، المنشور في المجموعة 4/3/2004) القضائیة، جلسة 48)، لسنة (2511ة الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم المحكم) 2(

  .55السابقة، ص
، سبق الإشارة إلیھ، وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا 1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (17انظر: المادة ( )3(

َ للمستوى الوظیفي للعامل وقت إقامة الدعوى أو الطعن التأدیبي" انظر: حكم  بأن" اختصاص المحاكم التأدیبیة یتحدد تبعا
  المحكمة الإداریة العلي

  .23، المنشور في المجموعة السابقة ص 21/6/2003) جلسة6654ا في الطعن رقم(
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ً لحكم المادة وأخیراً  إذا حكم على  من القانون )63( ووفقا
وقفھ عن  الفصل من الخدمة، انتھت خدمتھ من تاریخ الموظف بجزاء 

ف لھ من العمل  ِ ر ، ولا یجوز أن یسترد منھ في ھذه الحالة ما سبق صُ
  .أجر

  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني
السلطة المختصة بالفصل التأدیبي من الخدمة في 

  فلسطین
ھذه السلطة في القانون ل التطور التشریعيكما رصدنا 

 بین في ھذانُ  ونرصدھا في القانون الفلسطیني،  سوفالمصري 
ً  المطلب   للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي من التنظیم التشریعيأولا
ً لأحكامالخدمة  نبین ھذه  وثانیاً ،  الخدمة المدنیة السابق قانون وفقا

  :الحالي، وذلك كما یلي قانون الخدمة المدنیةلطة في الس

التنظیم التشریعي السابق للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي  -أولاً 
  :من الخدمة

بشأن الخدمة  1996لسنة  )4(باستقراء نصوص القانون رقم                 
المدنیة بشأن التأدیب، نجدھا قد اتسمت بالغموض، واللبس، والركاكة 
في الصیاغة لدرجة أن واضع النص لم یستطع أن یعبر بعبارات جلیة 
المعاني واضحة المقصد من تحدید السلطة المختصة بالفصل التأدیبي 

الوزیر، من القانون المشار إلیھ  )62(من الخدمة، فبعد أن منحت المادة 
أو من یفوضھ صلاحیة توقیع بعض العقوبات التأدیبیة المنصوص 
ً، ولیس من بین ھذه العقوبات عقوبة الفصل من الخدمة،  علیھا قانونا



207 
 

ً من ھي السلطة المختصة بتوقیع ھذه  ِ تحدیدا إلا أن ھذه المادة لم تسم
ً، ومع ذلك یمكن القول من  ً ومشوھا العقوبة، مما جعل النص غامضا

من القانون ذاتھ أن یقوم الوزیر  )63(ل الظاھر من نص المادة خلا
المختص أو من یفوضھ بالتنسیق مع دیوان الموظفین العام بتشكیل 
لجنة تأدیبیة لتوقع العقوبات التأدیبیة الجسیمة ومن بینھا الفصل 

للوزیر " :التأدیبي من الخدمة، حیث نصت  المادة المذكورة على أن
ھ الذي یطلب فرض عقوبة من درجة أولى فما أو من فوض من قبل

فوق، أو أن یطالب فرض عقوبة على موظف أشد من العقوبة 
لخطورة التھمة یمكن لھ التنسیق في ھذین الأمرین مع  المخولة نظراً 

الدیوان مرفقا بًكتابھ المستندات، والملاحظات والتوصیات لإمكان 
  ."إجراء التحقیق اللازم بمعرفة الدیوان

یكون  -سالف الذكر -ى أیة حال وبناءً على أحكام القانون وعل 
  المشرع الفلسطیني أخذ بالنظام الإداري أو الرئاسي في التأدیب.

  
التنظیم التشریعي الحالي للسلطة المختصة بالفصل التأدیبي  - ثانیاً 

  :من الخدمة
لقد جرى المشرع الفلسطیني وھو بصدد تحدید السلطة    

في ظل قانون الخدمة المدنیة الحالي على التمییز المختصة بالتأدیب 
  :بین فئتین من الموظفین على النحو التالي

  (1):السلطة المختصة بالفصل التأدیبي لموظفي الفئة الأولى فما دون. 1
 :من قانون الخدمة المدنیة أنھ )69/2(جاء في المادة                 

أو لفت النظر لا یجوز توقیع عقوبة على  ،فیما عدا عقوبة التنبیھ"
ویبدو من نص ھذه ، "عد إحالتھ إلى لجنة للتحقیق معھالموظف إلا ب

المادة أن المشرع الفلسطیني كان على عجالة من أمره عند وضعھا، 
ونأى بنفسھ عن الدخول في بعض التفاصیل بشكل مبالغ فیھ، فلم یقل 

ً من ھي السلطة المختصة بتوقیع ع قوبتي التنبیھ، أو لفت صراحة

                                                             
التخصصیة، والفئة الثالثة: الفئة الأولى: وتشمل من یعین بوظیفة مدیر أو مستشار، والفئة الثانیة: وتشمل الوظائف  )1(

وتشمل الوظائف الفنیة الكتابیة، والفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفیة، والفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات، انظر 
  ) من قانون الخدمة المدنیة .9في ذلك: المادة (
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النظر، أو حتى الاختصاص الدقیق للجنة التحقیق، وإزاء ھذا النص 
  .المقتضب تصدت اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة لبیان ذلك

لرئیس الدائرة " :منھا على أنھ )86(حیث قررت المادة  
من بین الفئة العلیا سلطة  بلھمن قِ أو من فوض  ،الحكومیة المختص

ى فما توقیع عقوبتي التنبیھ، أو لفت النظر، على موظفي الفئة الأول
   ."دون، ویبلغ الدیوان بذلك

من اللائحة المذكورة بأن یقوم رئیس  )88/2(ثم أوضحت المادة 
ً بإصدار قرار بتشكیل  دیوان الموظفین العام أو من یفوضھ بذلك خطیا

وسماع أقوالھ، ویشمل القرار مھمة  ،ظفلجنة للتحقیق مع المو
وزمان انعقادھا، وكل ذلك یكون بالتنسیق مع الدائرة  ،اللجنة، ومكان

  المختصة.  "الوزارة"الحكومیة 
من اللائحة  كیفیة تشكیل لجنة التحقیق،  )88/3(وبیَّنت المادة 

حیث تتكون من عدد لا یقل عن ثلاثة، ولا یزید عن خمسة أعضاء، 
ً للجنة، ویشارك في عضویة اللجنة ویعین أحد مھم لیكون رئیسا

  .مندوب عن الدائرة الحكومیة التابع لھا الموظف على الأقل
  
  

یجب على ھذه اللجنة أن  من اللائحة بأنھ )91( وقضت المادة
ً إلى السلطة المختصة بتشكیلھا (رئیس دیوان الموظفین  تقدم تقریرا

ً بمحضر العام بالتنسیق مع الدائرة الحكومیة  المختصة) مصحوبا
للجنة، ویجب أن یشمل التقریر الوقائع التي توصلت إلیھا، 
ً من  والتوصیات التي تراھا مناسبة، وذلك خلال خمسة عشر یوما
ً یجوز للسلطة المختصة بتشكیل لجنة التحقیق  انتھاء التحقیق، وأخیرا

  الموافقة على توصیات اللجنة أو تعدیلھا.
ص إلى القول إن السلطة المختصة بالفصل من خلال ما تقدم نخل

التأدیبي من الخدمة لموظفي الفئة الأولى وما دون تتمثل في رئیس 
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دیوان الموظفین العام، أو من یفوضھ بذلك، وھذا یتم بالتنسیق مع 
  .(1)الجھة الإداریة التي یتبعھا الموظف

  (2): السلطة المختصة بالفصل التأدیبي لموظفي الفئة العلیا .2
  " :من قانون الخدمة المدنیة على أن )71(نصت المادة 

تكون إحالة موظفي الفئة العلیا للتحقیق على المخالفات التأدیبیة   . أ
بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من رئیس الدائرة 

 الحكومیة التابعین لھا.
تتولى التحقیق لجنة یشكلھا مجلس الوزراء من موظفین لا تقل   . ب

 جة الموظف المحال للتحقیق.درجاتھم عن در
ترفع اللجنة توصیاتھا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار  ج.

ً لأحكام ھذا القانون   ."المناسب بشأنھا وفقا
ویتضح من نص ھذه المادة أن السلطة المختصة بالفصل 

  التأدیبي من الخدمة لموظفي الفئة العلیا ھي مجلس الوزراء.
  

  
  

على ما سبق یمكن القول إن المشرع الفلسطیني وإن قام وبناءً 
بالتعدیل من حیث المظھر على ما كان في القانون السابق، إلا أنھ من 

ھِ حیث الجوھر قد  مِ َ ً على أبقى القدیم على قدِ ً خالصا ، واعتمد اعتمادا
النظام الإداري أو الرئاسي في التأدیب، ولا نمیل من جانبنا إلى ما 

لمشرع الفلسطیني، فمع تسلیمنا بوجاھة الحجج التي استند اتجھ إلیھ ا
 ً علیھا مؤیدو ھذا النظام إلا أن ھذا النظام في التأدیب یخل إخلالا
ً بالتوازن بین الفاعلیة والضمان، وإن كان یطبق في إطار  واضحا
الضمانات القانونیة والقضائیة، إلا أن ھذه الضمانات تبقى محدودة، 

الضمانات إلا إذا نص المشرع صراحة على  بحیث لا تمارس ھذه
                                                             

)1 (:ً ئیة في المجال التأدیبي دراسة مقارنة بین مخیمر یوسف المجدلاوي: حجیة القرارات والأحكام الجزا انظر في ذلك أیضا
علا جودت أبو ، و  39، ص2013القانونین الفلسطیني والمصري، رسالة ماجستیر ، جامعة الأزھر، كلیة الحقوق، غزة، 

ً لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماج ستیر ، سیدو: الإجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا
  .155، ص2012جامعة الأزھر، كلیة الحقوق، غزة، 

الفئة العلیا: تشمل الوظائف التخطیطیة، والإشراقیة العلیا، وتضم الوكلاء، والوكلاء المساعدون، ورؤساء الدوائر، ) 2(
  ) من قانون الخدمة المدنیة.9والمدیرین العامین، انظر: المادة (
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 .(1)اتباع إجراءات معینة في التأدیب سواء أكانت شكلیة أم موضوعیة
ً أن تتولى الجھة الإداریة  یعدھذا من جانب، ومن جانب آخر لم  مقبولا

وتجمع بین سلطات التحقیق، والاتھام، والمحاكمة. والقول بعكس ذلك 
لقانوني بوجوب الفصل بین سلطتي یناقض حقیقة راسخة في الذھن ا

كما  ،وبین سلطة المحاكمة من جھة أخرى ،التحقیق، والاتھام من جھة
ً  نظرنافي  یعُدوالمحاكمة أن حظر الجمع بین سلطتي الاتھام  مفھوما

ً یلتئم مع المقاییس المعاصرة للدول المتحضرة. نأمل  وعلى ذلك تقدمیا
إعادة التوازن بین الفاعلیة یعمل على من المشرع الفلسطیني بأن 

والضمان، وأن یعھد بالسلطات التأدیبیة لقضاء تأدیبي مستقل في 
مجال المحاكمة تابع لمحكمة العدل العلیا بحسبانھا قاضي الشریعة 

مع إعطاء حق للسلطات الرئاسیة في  ،(2)العامة في المنازعات الإداریة
سیطة، مما یوفر ممارسة سلطة التأدیب، وقصرھا على العقوبات الب

ذلك للموظفین أقصى ما یمكن من ضمانات الحیاد، لاطمئنان  
الموظف المتھم إلى مدى التزام سلطة التأدیب بالاعتبارات القانونیة 

   .(3)في توقیع الجزاء
ً نلفت النظر إلى أنھ ومھما كانت طبیعة سلطة التأدیب  وأخیرا

لا تمارس ھذه رئاسیة كانت، أم شبھ قضائیة، أو قضائیة، فإنھا 
السلطة دون قید أو شرط، إذ أن المشرع كما یحمي المصلحة العامة 
فإنھ في الوقت نفسھ یحمي الموظف ضد تعسف السلطة في استعمال 
حقھا، ویقرر بعض الوسائل والضمانات في ھذا الخصوص، وھذا ما 

  .تطرق إلیھ في المطلب التاليسن

                                                             
  .98في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص د. ملیكة الصروخ: سلطة التأدیب) 1(
ً: د. محمد علي أبو عمارة: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام في فلسطین بموجب نظام الخدمة ) 2( انظر في ھذا المعنى أیضا

مجمد التطبیق، بحث منشور في مجلة  1998) لسنة 4جاري التطبیق وقانون الخدمة المدنیة رقم ( 1996المدنیة لسنة 
  .368، ص2005)، غزة، ینایر، 1)، العدد (13امعة الإسلامیة (سلسلة الدراسات الإنسانیة)، المجلد (الج

، ولعل من الجدیر بالذكر، بأنھ قد تم طرح مشروع قانون لمجلس الدولة الفلسطیني في العام 114المرجع ذاتھ، ص )3(
ھذا المشروع بأن یؤلف القسم القضائي في مجلس الدولة ) من 3ولكنھ لم یتم إقراره حتى الآن وقد جاء في المادة ( 2004

من: المحكمة الإداریة العلیا، والمحاكم الإداریة، والمحاكم التأدیبیة، وللمزید حول ھذا المشروع انظر: عبد الناصر عبد الله 
راه، جامعة عین شمس، أبو سمھدانة الخصومة الإداریة ومستقبل القضاء الإداري في فلسطین "دراسة مقارنة"، رسالة دكتو

  وما بعدھا. 502، ص2009كلیة الحقوق، القاھرة، 
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  المطلب الثالث 
  التأدیبیةضمانات توقیع العقوبة 

إذا كان المشرع قد عھد لسلطة التأدیب توقیع العقوبات أو 
الجزاءات التأدیبیة على كل موظف خرج عن التزاماتھ القانونیة، فإنھ 
ألزم ھذه السلطة بتوقیع تلك العقوبات في نطاق الضمانات المقررة 

 إعلانة تأدیبیة، فیجب التي یجب أن تتوافر قبل توقیع أي عقوب
لتھمة المنسوبة إلیھ، وأن لا یوقع علیھ الجزاء أو العقوبة با الموظف

وإثبات  ،قبل التحقیق معھ، وأن تتاح لھ فرصة الدفاع عن نفسھ
ً على  ً ھذا فضلا براءتھ، كما یجب أن یكون القرار التأدیبي مسببا

وعدم الانحیاز فیمن یشترك في لجنة  ،ضرورة توافر شروط الحیدة
نان من الموظف المتھم إلى عدالتھ، التحقیق، حتى یحصل الاطمئ

  وتجرده عن المیل، والھوى، والتأثیر.
في  ما سبق نعرض لأھم الضمانات المقررة لتوقیع العقوبة ولتفصیل

  :القانون المقارن على النحو التالي
  

 :إعلان الموظف بما یتخذ ضده من إجراءات تأدیبیة  -  أولاً 
من اللائحة التنفیذیة  )152(ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

یتعین قبل البدء في التحقیق  ":بقولھا  الخدمة المدنیة المصري  لقانون
مع الموظف إعلانھ كتابة على نحو یتحقق بھ علمھ بقرار الإحالة 

  :للتحقیق من خلال أمر استدعاء یشتمل على البیانات الآتیة
وموضوع  ،واسم الوظیفة التي یشغلھا ،ورقمھ القومي ،اسمھ رباعیاً 

 ،والسلطة التي قررت إحالتھ إلى التحقیق ،المخالفة المنسوبة إلیھ
وموعد بدء التحقیق ومكانھ، على ألا تتجاوز الفترة  ،وتاریخ القرار

الزمنیة لبدء التحقیق عشرة أیام من تاریخ تسلم قرار الإحالة إلى 
 " من اللائحة المذكورة بأنھ )153(وحسب ما قضت بھ المادة  "التحقیق

إذا امتنع الموظف المحال إلى التحقیق عن الحضور رغم إعلانھ كتابة 
یتم إعادة إعلانھ خلال ثلاثة أیام عمل بالموعد الجدید، فإذا تخلف عن 
الحضور تسیر جھة التحقیق في استكمال التحقیق، وینطبق ذات الحكم 
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في حالة رفض الموظف تسلم أمر الاستدعاء ویتأشر على أمر 
  ."بذلك ویودع ضمن أوراق التحقیقالاستدعاء 

وعلى الرغم من أننا لم نعثر في قانون الخدمة الفلسطیني 
ولائحتھ التنفیذیة على نصوص صریحة توجب إعلان الموظف 

ً من نص المادة من ) 88( بالمخالفات المنسوبة إلیھ إلا أنھ یفھم ضمنا
للتحقیق من قبل إحالة الموظف "والتي قضت بأن یتم  التنفیذیةاللائحة 

ً بالمخالفات المنسوبة  لجنة تحقیق، على أن یتضمن قرار الإحالة بیانا
وعلى ذلك یكون المشرع قصد بأن یتم إعلان الموظف بموجب  ،"إلیھ

ویجب أن یذكر في قرار الإحالة تفصیل  قرار إحالتھ للتحقیق،
بأنھ كان من الأجدر على  ونرى للمخالفات التي ارتكبھا الموظف

  .ص صراحة على ھذه الضمانة المھمةئحة التنفیذیة أن تناللا
ً   ىوعل أیة حال تكمن الحكمة من إعلان الموظف بإحاطتھ علما

بالمخالفة المنسوبة إلیھ لیكون على بیَّنة من أمره وأن یعطى وقت  
التھم المنسوبة إلیھ،  كافي لإعداد دفاعھ، ودرء الاتھام عنھ بإعلانھ

دة لنظر الدعوى التأدیبیة حتى یستطیع الحضور وبتاریخ الجلسة المحد
بنفسھ أو بوكیل عنھ أمام المجلس للإدلاء بما لدیھ من ایضاحات 
وتقدیم كل ما لدیھ من مستندات وأوراق وكل ما یتصل بحقھ في 

  الدفاع عن نفسھ.
وإعلان الموظف المحال للتحقیق بقرار الإحالة على التفصیل 
السابق یعتبر إجراء جوھري یترتب على إغفالھ، أو إجرائھ بالمخافة 

وقوع عیب شكلي في إجراءات المحاكمة یؤثر في لحكم القانون 
وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا في  ،(1)القرار ویؤدي إلى إلغائھ

ومن  ،ت الجوھریةءالإجراا ستیثاق من تمام ھذهوذلك كلھ للإ "مصر
ثم فأنھ یترتب على عدم الإعلان أو الإخطار على ھذا النحو الذي 
أوجبھ القانون وقوع بطلان في الإجراءات یؤثر في الحكم ویترتب 

  ."علیھ بطلانھ
  
 

                                                             
  .148المستشار سمیر صادق: قرارات وأحكام التأدیب في میزان الإداریة العلیا، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، ص ) 1(
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  :التحقیق المسبق  - اً ثانی
المسبق من المبادئ القانونیة المسلم بھا   التحقیق یُعد

ً، وقضاءً  قبل توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف،  تشریعا، ًوفقھا
التحقیق من أھم وأبرز الضمانات في نطاق التأدیب، إذ یتاح من  یُعدو

وتحقیق دفاعھ فیما ھو منسوب  ،خلالھ سماع أقوال الموظف المتھم
أن التحقیق ھو الخطوة الأولى في  إلیھ من اتھام، وكذلك على اعتبار

  .(1) الإجراءات التأدیبیة
ٍ من  وھذه الضمانة متوافرة في قوانین الوظیفة العامة في كل

 الخدمة المدنیةمن قانون ) 59(بالمادة  بحكم وفلسطین عملاً  ،مصر
لم من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني والتي  )69(المصري، والمادة 

ُجز أو الموظف إلا  الموظفتوقیع العقوبة  أو الجزاء التأدیبي على  ت
ویقصد بالتحقیق مجموعة من ، وسماع أقوالھ ،بعد التحقیق معھ كتابة

الإجراءات التي تھدف إلى استجلاء الحقیقة، من خلال البحث في 
 ،أو نفي العلاقة بین الموظف المتھم ،والتفاصیل لإثبات ،الجزئیات

والواقعة محل التحقیق، وھو إجراء شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة 
 فاعل إلى -إسنادھا صحة من التثبت أو –بقصد الكشف عن فاعلھا 

وقد . (2)عنھا اللثام إماطة و الحقیقة، إلى الوصول منھ الھدف معین،
ق التحقی" :عبرت المحكمة الإداریة العلیا في مصر عن ذلك بقولھا

والتقصي الموضوعي، والمحاید، بصفة عامة یعني الفحص، والبحث، 
والنزیھ لاستجلاء الحقیقة فیما یتعلق بصحة وقائع محددة ونسبھا إلى 

  .(3)"أشخاص محددین، وذلك لوجھ الحق، والصدق، والعدالة
ً من مراحل   وإن كانت إجراءات التحقیق تشكل جزءا

الاستقصاء والاستجواب التي تقوم بھ السلطة المختصة لكشف مخالفة 
معینة، بما تتبعھ من بیان معلومات مطلوبة من الموظف موضع 

                                                             
(1  ) Serge Salon: Delinquance et Repression Discplinaire Dans la Serge   FonctionPublique, 
L.G.D.J, Paris, 1969, P.217. 

  .106عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) 2(
، منشور في المجموعة 13/5/1989) القضائیة، جلسة 32) لسنة (3285حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )3(

ً: حكم المحكمة في المعنى ذاتھ في الطعن رقم 973)، ص34)، السنة (2الجزء (الرسمیة للمكتب الفني،  ، وانظر أیضا
، المنشور في مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة، سبق الإشارة إلیھا، 6/6/1994) القضائیة، جلسة 7) لسنة (1171(

  .167ص
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التحقیق، وإعطاء الأجوبة للأسئلة الموجھة إلیھ، فإنھا تبقى إجراءات 
من في تطبیق قواعد القانون تعوزھا أصول وضمانات أساسیة تك

  وضوابط القضاء في ذلك.
 القانون المقارنفي دول  ھذا الإطار اشترط المشرع وفي 

ً، وذلك باستثناء العقوبات البسیطة،  بوجوب أن یكون التحقیق مكتوبا
 سالفة – المصري الخدمة المدنیةقانون من  )59(وھذا ما أكدتھ المادة 

ً، التحقیق یكون أن تقریرھا بعد -الذكر  ذلك ومع" :أضافت مكتوبا
اوز ثلاثة والخصم من الأجر لمدة لا تج رالإنذا لجزائي بالنسبة یجوز

، على أن یثبت مضمونھ في القرار  أیام، أن یكون ً التحقیق شفاھة
   ."الصادر بتوقیع الجزاء

، فلم یشترط التحقیق الفلسطیني الخدمة المدنیة لقانونأما بالنسبة 
الذي  - ھمن )69(من الأساس في مثل ھذه العقوبات، حیث نصت المادة 

لا أو لفت النظر  ،فیما عدا عقوبة التنبیھ" :على أنھ - إلیھا سبق الإشارة
بعد إحالتھ إلى لجنة للتحقیق یجوز توقیع عقوبة على الموظف، إلا 

  . "معھ
ُعد كتابة التحقیق ضرورة تضمن جدیة  قیق المسبق، مما التحوت

لتحقق من سلامة التحقیق ضي عند الطعن في القرار الرقابة القایتیح ل
بل إن المحكمة الإداریة العلیا في مصر ذھبت إلى أبعد من ، (1)وجدیتھ

ذلك عندما قضت بضرورة وجود كاتب تحقیق على الرغم من غیاب 
یبین " :النص الصریح بذلك، حیث ذھبت في أحد أحكامھا إلى القول

 ،من استقراء القواعد الإجرائیة المنظمة لتحقیقات النیابة العامة
والنیابة الإداریة أن الأصل كقاعدة عامة ضرورة وجود كاتب تحقیق 
ھو ضمانة قانونیة أساسیة واجبة بصفة عامة... إلا أن ذلك لا یمنع 
جواز تحریر المحقق التحقیق الإداري بنفسھ دون اصطحاب كاتب 

بشرط ألا یخالف ذلك نص القانون، ویكون أساسھ مراعاة  التحقیق،

                                                             
لطات الرئاسیة والمحاكم التأدیبیة، ورقة عمل مقدمة في د. محمد رفعت عبد الوھاب: توقیع العقوبات التأدیبیة بین الس )1(

جمھوریة مصر العربیة، دیسمبر،  -ورشة عمل "حقوق وواجبات الموظف العام ونظم تأدیبھ" المنعقدة في شرم الشیخ
  .79، ص2009، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، 2008
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لمقتضیات حسن سیر وانتظام المرافق العامة بمراعاة الاعتبارات 
   .(1)"الموضوعیة الثابتة عند إجراء التحقیق

  
  

ً،  ،ویشترط للقیام بالتحقیق قواعد وضوابط شكلیة محددة قانونا
فیتعین أن یتضمن محضر التحقیق بیانات أساسیة، الھدف منھا ضمان 
سلامة الإجراءات حتى یكون لمحضر التحقیق قیمة قانونیة وقوة في 

والشكلیات اللازمة  ،الإثبات، لذا یجب أن یستوفي جمیع البیانات
إلا فإن لصحتھ بصورة واضحة دون أن یكتنفھا لبس أو غموض، و

، لذا یجب على لجنة الحقیق أن (2)المحضر لن یحقق غایتھ القانونیة
، وأن یسجل أسماء أعضاء لجنة التحقیق  ً تدون محاضر التحقیق كتابة

ً لذلك  .(3)والمُحقق معھ، وأن یوقعوا على المحضر بأنفسھم وتطبیقا
أن القاعدة في إجراء التحقیقات تحتم توقیع كاتب التحقیق  " :ضيَ قُ 

ً مع كل حلقة من حلقات إجرائھ، لكي یكون لھ ثبوت  والمُحقق لازما
وحرره، وتمكین من یُحقق معھ من إبداء دفاعھ في  ،صدق من أجراه

ھذا الشأن، مما یبطل التحقیق معھ لو أغفل ثبوت ھذه التوقیعات على 
نحو یشكك في سلامة حدوث الإجراء، أو صحة ما ثبت في أوراق 

  .(4)"التحقیق
ً  یُعدو  من الضمانات الأساسیة التي یقوم علیھا التحقیق أیضا

حقق شرط أو النیابة الإداریة بأن یتوافر في المُ  ،سواءً تولتھ الإدارة
ً عن التأثر بالأھواء  ،الحیدة وأن یقوم بالتحقیق مع الموظف بعیدا

والأغراض الخاصة، وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا  ،الشخصیة
ومن حیث إن استظھار وجھ الحقیقة في أمر " :بقولھاھذا المعنى، 

اتھام موجھ إلى إنسان لا یستثنى إلا لمن تجرد من أیة میول شخصیة 
سواء كانت ھذه المیول لجانبھم، أم  ،إزاء من یجري التحقیق معھم

                                                             
، المنشور في المجموعة 5/11/1988) القضائیة، جلسة 32) لسنة (646ق (حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رم) 1(

  .61)، ص34)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء(
  .64د. سعد الشتیوي: التحقیق الإداري في نطاق الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص) 2(
  الفلسطیني .) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 89/4انظر: المادة () 3(
  )، سبق الإشارة إلیھ.646حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 4(
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كانت في مواجھتھم، إذ أن ھذا التجرد ھو الذي یحقق الحیدة، 
مسار التحقیق في مجرى غایتھ والنزاھة، والموضوعیة التي تقود 

الحق، والحقیقة والصالح العام الذي لا یتحقق إلا إذا ثبت لكل من 
یمثل للتحقیق من أنھ تجرد لوجھ الحق، والعدل، والقانون في حمایة 
ً في اتجاه استظھار  ضمیر یحكم سلوك المحقق بأن یكون موجھا

ً كان موقعھا ولا یبتغي لھا وجھة یرضاھا  سوى مرضاة الله الحقیقة أیا
ً تطبیق محاید، وموضوعي للقانون   .(1)"ملتزما

یجب أن یستوفي التحقیق مقوماتھ، بأن یجریھ  سبقوعلى ما  
شخص محاید داخل الإدارة حتى تتم الطمأنینة إلى عدالتھ، كما یجب 

حقق الشھود ویدون شھاداتھم بعد حلفھم الیمین سواء أن یسمع المُ 
  .(2)أو شھود النفي ،شھود الإثبات

وللموظف أن یحضر جمیع مراحل التحقیق إلا إذا قضت  
مصلحة التحقیق إجراءه في غیبتھ، ومع ذلك یجب أن تبقى قاعدة 
اطلاع الموظف على ما تم من تحقیقات حاضرة تلتزم جھة التحقیق 

  بمراعاتھا قبل اتخاذ أي عقوبة تأدیبیة بحق الموظف.
عدیدة یمكن أن تثار في مرحلة  وفي الحقیقة ھناك مواضیع   

التحقیق لا یتسع المقام لحصرھا، ولذلك رأینا من الأھمیة بمكان وقبل 
أن نختم دراسة التحقیق كضمانة من الضمانات المعاصرة لتوقیع 

   ،العقوبة التأدیبیة
أن نذكر ما أوردتھ اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني 

من اللائحة المذكورة ) 89(التحقیق، حیث نصت المادة  بشأن قواعد وضوابط
  :على ما یلي

یجب على لجنة التحقیق أن تخطر المسئول المباشر عن  .1
الموظف برغبتھا في ذلك، وعلیھ أن یقدم لھا كل التسھیلات 

 لإجراء التحقیق.
للموظف أن یحضر جمیع جلسات التحقیق إلا إذا اقتضت  .2

ھ، ومع ذلك یحق لھ الاطلاع مصلحة التحقیق إجراءه في غیبت

                                                             
  )، سبق الإشارة إلیھ.3285حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
  .79سابق، صد. محمد رفعت عبد الوھاب: توقیع العقوبات التأدیبیة بین السلطات الرئاسیة والمحاكم التأدیبیة، مرجع ) 2(
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على ما تم من تحقیقات وعلى كافة الأوراق المتعلقة بھا، وأن 
 یستعین بمحام في تقدیم دفاعھ، أو إنابة عنھ في ذلك.

ً  ،یجوز أن تجري اللجنة التحقیق بصورة علنیة .3 أو سریة وفقا
 لتقدیر اللجنة.

 یجب على لجنة التحقیق أن تدون محاضر التحقیق كتابة، وأن .4
حقق معھ، وأن یسجل بھ أسماء أعضاء لجنة التحقیق، والمُ 

 یوقعوا على المحضر بأنفسھم.
 :یكون للجنة التحقیق أثناء إجراء التحقیق السلطة في أن .5

 تطلب من الموظف الذي یحال إلیھا الحضور أمامھا لسؤالھ.  -  أ
ً أنھ یمكن تعتقد اع -تطلب من أي شخص آخر   - ب ً معقولا تقادا

الحضور  -قد تساعد في التحقیقببیانات   أن یدلي
 لاستجوابھ.

والمستندات المتعلقة بموضوع  ،تطلب جمیع الدفاتر  - ت
 ."التحقیق

  
  :كفالة حق الدفاع -ثالثاً 

ً للموظف المتھم بالجریمة    ُعد كفالة حق الدفاع كاملا ت
ً، حیث استقر علیھ القضاء الإداري في  ً عاما التأدیبیة مبدأ قانونیا

ومصر بكفالتھ حتى دون حاجة لنص تشریعي صریح ینص  ،فرنسا
 ،، ومع ذلك نجد تشریعات الخدمة المدنیة في غالبیة الدول(1)علیھ

 على التأكید على تحرصومنھا بطبیعة الحال دول القانون المقارن  
 الحق ھذا بوصف لیس نفسھ، عن المتھم الموظف دفاع حق كفالة

  .(2)أیضاً  دستوریة ضمانة بوصفھ بل فحسب، تأدیبیة ضمانة
من  )59(وعلى أیة حال لو تمعنا النظر في نص المادة    

من قانون الخدمة المدنیة  )69(المصري والمادة  قانون الخدمة المدنیة
 ھاتین المادتین أن إلى لانتھینا - إلیھما الإشارة سبق الذي –الفلسطیني 

                                                             
  .79د. محمد رفعت عبد الوھاب: توقیع العقوبات التأدیبیة بین السلطات الرئاسیة والمحاكم التأدیبیة، مرجع سابق، ص) 1(
) من الدستور المصري  بأن: "المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، تكفل 96فبعد أن قضت المادة () 2(

) من الدستور المذكور على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة 98ن نفسھ..." أكدت المادة (لھ فیھا ضمانات الدفاع ع
  ) من القانون الأساسي المعدل الفلسطیني.14) من الدستور المصري المادة (96مكفول..."، ویقابل المادة (
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 الموظف على عقوبة أو جزاء توقیع جواز عدم على بالنص تكتفِ  لم
 كفالة على أیضاً  أوجبت بل أقوالھ، وسماع كتابة معھ التحقق بعد إلا

لمتھم عن نفسھ، بل وتمكینھ من ذلك من ا الموظف دفاع حق واحترام
خلال منحھ مھلة كافیة من الوقت لیتمكن من تأمین دفاعھ على أكمل 

الواردة في النصوص  "وتحقیق دفاعھ"وجھ، وھذا ما توحي بھ عبارة 
المشار إلیھا، إذ یحتاج الموظف بطبیعة الحال فترة من الوقت 
ً لا بأس بھ، مثل  تقتضیھا طبیعة التحقیق، ومنھا ما یتطلب وقتا
الاستعانة بشھود الإثبات، أو شھود النفي، أو غیر ذلك من وسائل 

  (1)الإثبات
    
   ً ول إن القضاء الإداري المصري الق للحقیقة یقتضيوإنصافا
ً في ھذا الشأن حیث أرسى مبادئ على قدر كبیر وكعادتھ  كان حاضرا

سواء  -من الأھمیة في مجال كفالة واحترام حق الدفاع بصفة عامة 
باعتباره من المبادئ العامة  - في المجال التأدیبي أو المجال الجنائي

  لشریعة الجزاء والعقاب. 
ومن " :كمة الإداریة العلیا في مصروفي ذلك تقول المح  

حیث إنھ قد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن من المبادئ العامة 
ً كان نوعھ جنائیاً  ً أن المتھم  ،لشریعة الجزاء والعقاب أیا أو تأدیبیا

حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة یكفل لھ فیھا سبل الدفاع  بريء
نھ یتفرع عن ذلك حظرھا على أو وكالة، وبالتالي فإ ،عن نفسھ أصالة

و أي إنسان قبل سماع أقوالھ، وتحقیق دفاعھ بعد مواجھتھ بما ھ
ً على ھذا النص الدستوري ، منسوب إلیھ ومتھم بھ من أفعال وتأسیسا

ً  ) 69، 67( الذي نصت علیھ المواد من الدستور، والتي تردد أحكاما
مقررة في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة لھذه الحقوق، 
ً لذلك فقد نص المشرع في نظام العاملین المدنیین بالدولة  وتطبیقا

لا " :منھ على أنھ )97(في المادة  1978لسنة  )47(الصادر بالقانون رقم 
، وكذلك نصت "التحقیق معھ إلا بعد الموظفیجوز توقیع جزاء على 

                                                             
  ب لتحضیر دفاعھ، انظر في ذلك:وفي فرنسا كفل القضاء الإداري الفرنسي حق الدفاع ومنح الموظف الوقت المناس) 1(

- C.E. 5.5. 1994, Madame Trompier Gravier, Rec, P.133. 
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بشأن مجلس الدولة على  1972لسنة  )47(من القانون رقم  )37(المادة 
المقدم للمحاكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحاكمة،  الموظفأن 

 ً ، وللمحكمة  ،وأن یوكل عنھ محام، ولھ أن یبدي دفاعھ كتابة ً أو شفاھة
ً، كما نصت المادة من القانون رقم  )189( أن تقرر حضوره شخصیا

بشأن السلطة القضائیة، على أن تتضمن ورقة الاتھام  1972لسنة  )46(
التي تعلن بأمر رئیس مجلس التأدیب التھمة المنسوبة إلى المتھم، 
ً بالأدلة علیھا، والیوم المحدد للمحاكمة، ویحضر المتھم  ً موجزا وبیانا

، وأن یوكل ً ً،  بشخصھ المحاكمة، ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة عنھ محامیا
ً إجراء تحقیق قانوني صحیح سواء من  ومقتضى ذلك أنھ یلزم حتما
حیث الإجراءات، أو المحل، أو الغایة لكي یمكن أن یستند على نتیجة 

ً الأركان ا  لأساسیة المحددة على النحو السابققرار الاتھام شاملا
  .(1)"بیانھ

  
   ً ً لھذا القضاء فإن ھناك أسسا أن یقوم  یجبوقواعد إذن وفقا

حق  :علیھا حق دفاع الموظف المتھم عن نفسھ، لعل من أھمھا
و إتاحة الفرصة لھ بالاستعانة ، (2)الموظف في الاطلاع على الملف

  بمحام أمام المحكمة التأدیبیة، أو المجلس التأدیبي، أو لجنة التحقیق.
وتجري معظم التشریعات الوظیفیة في مختلف الدول على    

الضمان للموظف، بل وتطبقھ المحاكم التأدیبیة في بعض توفیر ھذا 
الحالات بلا نص، على أساس أن استعانة الموظف بمحام یبصره 

                                                             
، المنشور في المجموعة 17/6/1989) القضائیة، جلسة 34) لسنة (1636حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

ً:  في الطعن رقم (، و انظر حكم 1147)، ص34)،  السنة (2الرسمیة للمكتب الفني، الجزء ( ) 1464المحكمة في ذلك أیضا
   .، المنشور في المجموعة ذاتھا10/6/1989) القضائیة، جلسة 32لسنة  (

 الوظیفة ممارسة في الضمانات مظاھر من مھماً  مظھراً  - مبكر وقت ومنذ –قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ھذا الحق  )2(
  ك:ذل في انظر العامة،

C.E. 19.6.1936, Mandrin, D.H.  -  
ً ما قال بھ الفقھ الإداري في فرنسا في أن لكل موظف الحق وقبل توقیع أیة عقوبة تأدیبیة علیھ في الاطلاع   وھذا أیضا

ً وبخصوصیة تامة على مجمل ملفھ، انظر في ذلك:   شخصیا
- Andre de Laubadereet al.: Manuel Droit Administratif, op. cit, P. 332. 
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بأوجھ الدفاع القانونیة، وھو من الضمانات المنطقیة التي تملیھا العدالة 
  . (1)المجردة

ونخلص إلى القول إن عدم إتاحة الفرصة للموظف المتھم من      
ً لھ الأمر  الدفاع عن نفسھ، فیھ اھدار لضمانة جوھریة مكفولة قانونا

  جعل التحقیق بلا معنى ودون جدوى.الذي ی
  

  :تسبیب القرار التأدیبي -رابعاً 
حرص المشرع في دول القانون المقارن على تسبیب القرار الصادر 

ولجأ في ھذا المقام إلى استخدام  ع الجزاء أو العقوبة التأدیبیة،یبتوق
صیغة الوجوب، وھي صیغة تدل على أن التسبیب إجراء جوھري 

 من قانون )59(یترتب على إغفالھ البطلان، وھذا الحكم قررتھ المادة 
من قانون الخدمة المدنیة ) 69(المصري، والمادة  الخدمة المدنیة

بوجوب  افبعد أن قررت - شارة إلیھماالإ سبق الذي –الفلسطیني 
عن  الدفاع أن یكفل لھ حق و التحقیق المسبق مع الموظف المتھم

 أو بالجزاء الصادر الإداري القرار یكون ھ یجبأنب  نفسھ، قضت
ً كتابة أسباب  .مسبباً  بالعقوبة والمقصود بتسبیب القرار الإداري عموما

على القرار التأدیبي نجد  ذلك في صلب القرار ذاتھ، وبتطبیقصدوره 
  .أن تسبیبھ

  
ً عند إصدار القرار     یعني أن الوزیر أو وكیل الوزارة مثلا

التأدیبي یجب أن یذكر أسباب توقیع الجزاء أو العقوبة في داخل 
ً عبارة عن ذكر  القرار ذاتھ، وھذه الأسباب المكتوبة ھي منطقیا

  .(2)القرار مكتوبة داخلالمخالفة التي أثبتھا التحقیق، وأن تكون 
تسبیب القرارات والأحكام الصادرة بالعقوبة التأدیبیة  یُعدو  

من الضمانات المھمة والجوھریة للتأدیب، لتحقیقھ الاطمئنان لدى 
ً، وذلك باعتبار ھذه  ،الموظف المتھم وسلامة محاكمتھ تأدیبیا

وضمیر  ،الضمانات من الأمور التي تملیھا العدالة المجردة
                                                             

د. سلیمان محمد سلیمان الطماوي: ضمانات الموظفین بین النظریة والتطبیق، مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة ) 1(
  .393، ص1969)، 1للمعھد الدولي للعلوم الإداریة، القاھرة، العدد(

  .81والمحاكم التأدیبیة، مرجع سابق، ص. محمد رفعت عبد الوھاب: توقیع العقوبات التأدیبیة بین السلطات الرئاسیة د) 2(
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إذا كان الأصل في القرار الإداري عدم " :بأنھ ضيَ ، فقُ (1)نصافالإ
تسببھ إلا إذا نص القانون على وجوب ھذا التسبیب، فإن القرار 
التأدیبي على النقیض من ذلك، وھو قرار ذو صفة قضائیة، إذ یفصل 
ً، حیث یجب أن یكون  في موضوع مما یختص بھ القضاء أصلا

ً " :أن ضيَ كما قُ  ،(2)"مسبباً  القرار الإداري الصحیح یجب أن یكون مبنیا
على سبب قانوني صحیح، وعلى سند من القانون یفصح عنھ 
مصدره، لاسیما إذا كانت سلطة الإدارة مقیدة بقانون أو نظام، وإلا 
كان القرار مخالف للقانون؛ بمعنى أن من واجب الإدارة وھي بصدد 

تدخلت في إصدار  اتخاذ قرارھا الإفصاح عن السبب الذي من أجلھ
  .(3)"ھذا القرار، واستندت إلیھ في إصداره

یمكن القول إن السبب ھو الذي یثیر  سبقعلى ما  بناءً و            
إصدار التصرف، فسبب توقیع الجزاء التأدیبي ھو ارتكاب الموظف 
ما یستوجب المؤاخذة، وسبب فصل الموظف من الخدمة ھو وجوده 

  .(4)یجوز فیھا الفصل في حالة من الحالات التي
      
ونخلص من ذلك إلى أنھ یجب أن یكون القرار الصادر   

ً على سبب  وأن یكون ھذا یبرره، بالجزاء أو العقوبة التأدیبیة قائما
ً من أصول موجودة في الأوراق  ً، ومستخلصا ً، وقانونیا السبب واقعیا

أن تفید من یطلع على القرار من معرفة السبب، وبالتالي یستطیع 
یناقش ھذا السبب الذي ذكرتھ الإدارة، ویفنده القضاء عند الطعن في 
القرار التأدیبي بالإلغاء لیتمكن من بسط الرقابة الفعالة على مشروعیة 

  والقانون ،ھذا السبب، والتحقق من صحتھ، ومدى ملاءمتھ للواقع
  

  :كفالة حق التظلم وحق الطعن القضائي -خامساً 

                                                             
  .575د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص) 1(
، المنشور في مجموعة 24/4/1968) القضائیة، جلسة 21) لسنة (843حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 2(

  .304لاث سنوات، سبق الإشارة إلیھا، صالأحكام التي قررتھا المحكمة في ث
، أشار إلیھ عبد الناصر عبد الله أبو 12/3/2003)، جلسة 19/1997قرار محكمة العدل العلیا في فلسطین، رقم () 3(

  .237سمھدانة: الخصومة الإداریة ومستقبل القضاء الإداري في فلسطین، مرجع سابق، ص
  .156، ص1936"، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، التأدیب –الترقیة  - تعیینإسماعیل زكي: ضمانات الموظفین "في ال) 4(
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قواعد منظمة لا یمكن أن یؤدي دوره  إن أي نظام قائم على  
فعالة لتسویة المنازعات التي  ائل تعد بمثابة ضماناتإلا في وجود وس

 التظلم حق بكفالة الضمانات ھذه  ثلوتتم ،قد تنشأ عند تطبیقھ
  وحق الطعن القضائي فمن حیث حق التظلم الإداري  الإداري،

مصدرة القرار،  رط قانون مجلس الدولة المصري التظلم للإدارةاشت
من القرار  "الوزیر ومن یملك سلطاتھ"أو الرئیس الإداري الأعلى 

 )105(وحسب ما قضت بھ المادة  ،(1)قبل الطعن فیھ بالإلغاء، أو تعدیلھ
من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني یحق للموظف أن یتظلم للوزیر 

ً من تاریخ علمھ بالقرار، ومن حیث حق  المختص خلال عشرین یوما
أو  ،التظلم صراحة برفض الإدارة  ما قامت إذاف ،الطعن القضائي

ً دون رد على التظلم، على صاحب الشأن  ً بمرور ستین یوما ضمنا
ً جدیدة،  كمةرفع دعوى الإلغاء أمام المح المختصة خلال ستین یوما

 حقحیث یكفل القضاء الإداري في دول القانون المقارن للموظف 
  كما سنرى تفصیل ذلك بعد قلیل. القضائي الطعن

في دول القانون  ، بأن المشرع سبقن كل ما وننتھي م           
التأدیبي بعدم  یوصم القرار لا ولكي –المقارن قد استوجب 

ً لإجراءات معینة،  -المشروعیة أن یتم إصدار القرار التأدیبي وفقا
ً لھذه  فیجب على من لھ الولایة التأدیبیة إصدار القرار وفقا
ِ برسم ھذه الإجراءات، إلا بقصد  الإجراءات؛ لأن المشرع لم یعن
إیجاد ضمانات للموظفین؛ كونھا ھي التعبیر الحي عن قوة النظام 

یفي في حمایة الموظف العام من إیقاع العقوبة علیھ دون الوظ
ن من كشف الحقیقة وإثباتھا ِّ   -بطبیعة الحال -، وكل ذلك إجراءات تمك

  تحت رقابة القضاء.

                                                             
-81. محمد رفعت عبد الوھاب: توقیع العقوبات التأدیبیة بین السلطات الرئاسیة والمحاكم التأدیبیة، مرجع سابق، صد) 1(

82.  
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  الفصل الثالث
  (1)الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة

ُعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة من أھم وأكثر     صور ت
الرقابة فعالیة، حیث تتوافر فیھا مزایا وضمانات لا توجد في أنواع 

 ،والخبرة ،الرقابة الأخرى، وذلك لما یتمتع بھ القضاء من الحیدة
والاستقلال، وھو بذلك یشكل ضمانة أساسیة، وصمام أمان  ،والنزاھة

أمام تعسف الإدارة، ویكفل التزامھا بالقانون، وعدم الخروج عن 
وذلك من خلال مراقبتھ لمدى صحة العمل الإداري ونتائجھ، أحكامھ، 

  وتقویم ما أعوج منھ في حالة مخالفة الإدارة لواجباتھا.
والرقابة القضائیة وإن كانت تبحث عادة في نھایة                  

الدراسة النظریة للنشاط الإداري، إلا إنھا عملیة مستمرة تصاحب 
المختلفة، فھي تبدأ مع بدایة العمل الإداري العمل الإداري في مراحلھ 

وتستمر خلال مراحلھ المختلفة وذلك حتى آخر تصرف أو إجراء 
والھدف من ذلك ھو فحص مدى مشروعیة وملاءمة ھذه  ،(2)إداري

  .التصرفات
ُعد رقابة مشروعیة كأصل                     وإن كانت رقابة القضاء ت

أنھ یملك رقابة التصرف من حیث مطابقتھ، أو عدم مطابقتھ  ؛ أيعام
والقضاء الإداریین استقرا على  ،للقواعد القانونیة، إلا أن الفقھ

الاعتراف برقابة الملاءمة؛ أي ممارسة القضاء رقابتھ على سبب 
القرار الإداري الذي ھو الباعث الذي یثیر إصدار التصرف، أو 

رط لقبول الطلب بالطعن القضائي في ھذا القرار الإداري، والذي یشت
ً لآثاره القانونیة في مواجھة  القرار؛ ً منتجا ً نھائیا ً إداریا أن یكون قرارا

  الطاعن.

                                                             
ُسرف، ولم نقتر، واتخذنا بین ذلك سبیلا، في تناولنا لھذا الموضوع، وقمنا بعرضھ بصورة  )1( نود التنویھ على أننا لم ن

ً الموظف العام بما یحقق بعض أھداف ھذه الدراسة.  مبسطة وموجزة أقرب لفھم من لیس لھ درایة بعلم القانون وخصوصا
یان، والتمثیل سنعتمد في الدرجة الأولى على أحكام القضاء الإداري ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى عندما نقوم بالب

 إلى -ذلك أمكن كلما – الإشارة مع وذلك الخدمة، بإنھاء الصادرة القرارات على بالطعن المتعلقة -المتوفرة –المصري 
التركیز على حالات انتھاء خدمة ، لقلة التطبیقات القضائیة في ھذا المجال، وسیتم الفلسطیني الإداري القضاء أحكام بعض

  الموظف العام التي قد تثیر بعض اللبس، والغموض في الواقع العملي، و في مجال إعمال رقابة القضاء علیھا.
  .190، ص2003د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )2(
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ولما كانت القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة قرارات إداریة    
نھائیة، ویفترض أنھا صدرت محمولة على الصحة، ومن یرغب 

أن یسلك الأسلوب المعین للطعن بالطعن في ھذه القرارات علیھ 
ً في قرار إنھاء خدمتھ، یمكننا دراسة ھذا الفصل  وعلى ذلك قضائیا

  :من خلال مبحثین كما یلي
أسلوب الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء  :المبحث الأول

  الخدمة.
نطاق الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء  :المبحث الثاني

  الخدمة.
 

  المبحث الأول
أسلوب الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء 

  الخدمة

 الضرر بھ یلحق لأن -أحیاناً –یتعرض الموظف العام    
صدره الإدارة بحقھ من قرارات إداریة مجانبة للقانون، تُ  قد ما بسبب

ً  یُعدولما كان القرار النھائي الصادر بإنھاء خدمة الموظف  قرارا
ً یؤثر في المركز الوظیفي للموظف، وقد یصدر ھذا القرار  إداریا
ً، فإن ذلك یفسح المجال أمام  ً بأحد العیوب المعتبرة قانونا مشوبا

ً، إلى نفس الجھة   رةصدمُ الموظف للاعتراض على ھذا القرار تظلما
 التظلم المقدم إلیھا، ویكون قراراھاالقرار التي تقوم بدورھا بالبت في 

ً في ھذا الشأن، إلا أن ھذا القرار قد لا یلبي رغبات الموظف  نھائیا
وحمایة حقوقھ من  ،وحمایة للموظف العام ،ومن أجل ذلك "تظلمالمُ "

ً إذا ما  ،مثل تلك القرارات المعیبة، وضع المشرع أسلوباً  أو طریقا
أراد الموظف اللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار غیر قانوني 
تصدره السلطة الإداریة بحقھ، وھذا الأسلوب ھو ما اصطلح على 
تسمیتھ بدعوى الإلغاء، أو قضاء الإلغاء،  لذا سنتعرف على الجوانب 

  :المھمة لھذه الدعوى من خلال تقسیم المبحث إلى مطلبین كما یلي
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الجھة المختصة بنظر دعوى الإلغاء وإجراءات  :المطلب الأول
  إقامتھا.

  شروط قبول دعوى الإلغاء. :المطلب الثاني
  

  المطلب الأول
  الجھة المختصة بنظر دعوى الإلغاء وإجراءات إقامتھا

  :الجھة المختصة بنظر دعوى الإلغاء -أولا
ً من الفقھ    الإداري على أن بدایة یمكن القول إن ھناك إجماعا

ُعد وسیلة مھمة من وسائل الرقابة القضائیة على  دعوى الإلغاء ت
مشروعیة القرارات الإداریة، وتكمن أھمیتھا في أنھا تحقق المزید من 
الضمانات المھمة للموظف العام من أجل حمایة حقوقھ، فدعوى 
الإلغاء قد أوجدھا مجلس الدولة الفرنسي لتشكل ضمانة من ضمانات 

رعیة لكبح جماح السلطة التنفیذیة وكفالة التزامھا، وقد تعددت الش
تعریفات الفقھاء التي تناولت دعوى الإلغاء بالتعریف، إلا إنھا تدور 

الدعوى التي یرفعھا أحد الأفراد، " :في فلك واحد، فدعوى الإلغاء ھي
  .(1)"أو أحد الھیئات بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

فإن قضاء الإلغاء یوصف بأنھ قضاء موضوعي وعلى ذلك    
یخاصم القرار الإداري لعدم مشروعیتھ، فإذا تبین للقاضي الإداري 
مجانبة القرار للقواعد القانونیة النافذة حكم بإلغائھ، وبالتالي إبطال 
الآثار المترتبة علیھ، ولھذا یوصف قضاء الإلغاء بأنھ حامي حمى 

میات التي تطلق على دعوى الإلغاء، المشروعیة، وتتعدد أیضا ًالتس
فیستخدم اصطلاح قضاء الإلغاء، أو الطعن بالإلغاء، أو طلب الإلغاء، 
أو الطعن بسبب تجاوز السلطة، وھي عبارات مترادفة یقصد بھا 

  .(2)التعبیر عن معنى واحد، وھو إلغاء القرار الإداري

                                                             
وانظر في تعریفات أخرى: د. محمد میرغني خیري: القضاء الإداري ومجلس ، 334انظر في ذلك: المرجع السابق، ص) 1(

ً د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري "مبدأ المشروعیة79، ص2005)، (د. ن)، 1الدولة، الجزء ( تنظیم  - ، وأیضا
  .171، ص2003دعوى الإلغاء"، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة،  -القضاء الإداري

  .344أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص د. أنور )2(
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 المقارناء في دول القانون وینعقد الاختصاص بنظر دعوى الإلغ   
  :إلى محاكم القضاء الإداري دون غیره، وذلك على النحو التالي

      
  
  

  :في مصر .1
من قانون مجلس الدولة المصري رقم  )10(جاء في المادة   

تختص محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في " :1972لسنة ) 47(
  :المسائل التالیة

ً) الطلبات التي یقدمھا ذوي الشأن بالطعن  في القرارات الإداریة (ثالثا
النھائیة الصادرة بالتعیین في الوظائف العامة، أو الترقیة، أو بمنح 

  العلاوات.
ً) الطلبات التي یقدمھا الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات  (رابعا
الإداریة الصادة بإحالتھم إلى المعاش، أو الاستیداع، أو فصلھم بغیر 

  الطریق التأدیبي.
 (ً الطلبات التي یقدمھا الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات (تاسعا

  النھائیة للسلطات التأدیبیة.
، وقد أكدت على ھذا "(رابع عشر) سائر المنازعات الإداریة

ومن " :الاختصاص المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بقولھا
الدولة دون غیرھا بنظر المنازعات  مجلس حیث إن اختصاص محاكم

الإداریة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 
ینطوي على نوعین من الولایة  1972لسنة  )47(الصادر بالقانون رقم 

الإلغاء المتعلقة  ، ھو ولایة الإلغاء، ومحلھا دعاوىالقضائیة الأول
لسلطات الإداریة سواءً كانت بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة ل

صادرة في شئون الموظفین العمومیین، أم في شئون الأفراد، أو 
الھیئات بسبب مخالفة القانون بالمعنى العام، فموضوعھا ھو شرعیة 

  .(1)"القرار الإداري

                                                             
، المنشور في الموسوعة 27/7/1991) القضائیة، جلسة 35) لسنة (3142حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .762)، سبق الإشارة إلیھا، ص33الإداریة الحدیثة، الجزء (
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  :في فلسطین .2
الفلسطیني فإن الجھة القضائیة المختصة بنظر  قانونوفي ال  

الطعن في القرارات الإداریة ھي المحكمة العلیا عندما تنعقد بصفة 
من قانون تشكیل المحاكم  )33/4(فقد نصت المادة . (1)محكمة عدل علیا

محكمة العدل العلیا مختصة " :، على أن2001لسنة  )5(النظامیة رقم 
المتعلقة بالوظائف العمومیة من حیث التعیین، بالنظر في المنازعات 

أو الترقیة، أو العلاوات، أو المرتبات، أو الإحالة إلى المعاش، أو 
التأدیب، أو الاستیداع، أو الفصل وسائر ما یتعلق بالأعمال 

  .(2)"الوظیفیة
وھكذا یتبین أن محكمة العدل العلیا تنعقد بصفتھا محكمة    

لصفة حق النظر في جمیع المنازعات قضاء إداري، ولھا بھذه ا
الإداریة وجمیع القضایا المتعلقة بالوظیفة العامة، ومما یجدر التنبیھ 
إلیھ أن قضاء محكمة العدل في فلسطین ھو قضاء مبرم ومن درجة 
واحدة، بحیث لا تستأنف أحكام ھذه المحكمة ولا مجال للطعن في 

                                                             
لعل من الجدیر بالذكر أنھ یسود في فلسطین نظام القضاء الموحد، والذي بموجبھ تكون ھناك جھة قضائیة واحدة  )1(

مختصة بالنظر في سائر المنازعات سواءً بین الأفراد أنفسھم أو بینھم وبین الإدارة وبذلك تتولى ھذه الجھة مھمة مراقبة 
) من قانون السلطة القضائیة رقم 10على حد سواء، وقد جاء في المادة ( الأعمال الإداریة والفصل في المنازعات المدنیة

. المحكة العلیا وتتكون من: أ. محكة النقض ب. محكة 1بأن: "تتكون المحاكم النظامیة على النحو التالي:  2005) لسنة 15(
)، الصادر في 60نیة، العدد () من القانون المذكور ،المنشور في الوقائع الفلسطی10العدل العلیا"، انظر المادة (

، وذلك على خلاف الوضع في مصر، حیث یسود نظام القضاء المزدوج  الذي یقوم على أساس وجود جھتین 9/11/2005
قضائیتین مستقلتین، جھة القضاء العادي، وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد، أو بینھم وبین الإدارة 

شخاص القانون الخاص، ویطبق القضاء على ھذا النزاع أحكام القانون الخاص، وجھة القضاء عندما تتصرف كشخص من أ
الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الأفراد والإدارة عندما تظھر الأخیرة بصفتھا صاحبة السلطة وتتمتع 

وجود قضاء   قواعد القانون العام ، ولاشك في أن  بامتیازات لا یتمتع بھا الأفراد، ویطبق القضاء الإداري على المنازعة
متخصص یمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة یمثل ضمانة حقیقیة لحقوق الأفراد وحریاتھم في مواجھة تعسف 

 2004الإدارة ، وعلیھ نتمنى على واضع التشریع في فلسطین بأن یتم تفعیل مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطیني لسنة 
  في أقرب وقت ممكن.

)، الصادر في 38م، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2001) لسنة 5تشكیل المحاكم النظامیة رقم (انظر:  قانون  )2(
بأن: "تتكون المحاكم النظامیة على  2002) لسنة 1) من قانون السلطة القضائیة رقم (6، وقد جاء في المادة (2001/ 9

  .لنقض ب. محكمة العدل العلیا". المحكمة العلیا وتتكون من: أ. محكمة ا1النحو التالي: 
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المصري، حیث  أحكامھا، وذلك بعكس الحال في القضاء الإداري
   .(1)التقاضي یكون على درجتین

كون القضاء " :وفي ذلك قضت محكمة العدل العلیا بأنھ  
الإداري لدینا على درجة واحدة، وذلك یعني بأن أحكامھ لا تقبل 
ً على أن أي حكم بإلغاء  المراجعة بأي طریق من طرق الطعن فضلا

مانعة من أي نزاع، القرارات محل الطعن لھ حجة عامة كاملة شاملة 
أو دعوى، ویكتسب الحكم الدرجة القطعیة المبرمة، مما یجعلھا غیر 

  .(2)"قابلة للمراجعة
  :الإجراءات الواجب اتباعھا لإقامة دعوى الإلغاء  - ثانیا

  :في مصر. 1
من قانون مجلس الدولة المصري  )25(حددت المادة   

اتباعھا لإقامة  "صاحب الشأن"الإجراءات التي یجب على المدعي 
الطعن فیما یتعلق بطلبات الإلغاء أمام المحاكم الإداریة، وذلك كما 

  :یلي
 یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.  .أ 
یجب تقدیم ھذا الطلب بعریضة موقعة من محام مقبول أمام   .ب 

 المحكمة.
 :ة البیانات التالیةضیجب أن تتضمن العری  .ج 

 اسم الطالب (المدعي). -
 ومحال إقامتھم. ،وصفاتھم ،یوجھ إلیھم الطلبأسماء من  -
 موضوع الطلب. -
 ونتیجة ھذا التظلم. ،تاریخ التظلم من القرار -
 بیان بالمستندات المؤیدة للطلب. -

أو ملخص من القرار  ،یجب أن یرفق بالعریضة صورة  .د 
 المطعون فیھ.

                                                             
، 2005)، (د. ن)، 3د. محمد علي أبو عمارة: القضاء الإداري في فلسطین، مجموعة القانون الإداري، الجزء ( )1(

  .168ص
  )، قرار غیر منشور.43/2005) في الدعوى رقم (133قرار محكمة العدل العلیا رقم () 2(
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للمدعي (الطالب) أن یقدم مع العریضة مذكرة یوضح فیھا   .ه 
 أسانید الطلبات.

ى الطالب أن یودع قلم كتاب المحكمة، بالإضافة للأصول عل  .و 
ً من صور العری  وحافظة السندات. ،والمذكرة ،ةضعددا كًافیا

ً   .ز  ً مختارا یعتبر مكتب المحامي الموقع على العریضة محلا
ً غیره ً مختارا  ."للطالب إلا إذا عینوا محلا

      
  :في فلسطین. 2

 )5( المحاكم النظامیة رقموفي فلسطین لم یتضمن قانون تشكیل   
الإجراءات الواجب اتباعھا لإقامة دعوى إلغاء القرار  (1) 2001لسنة 

إلا أن قضاء ھذه المحكمة استقر  العلیا،الإداري أمام محكمة العدل 
على تطبیق قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد بھ 

محكمة العلیا بالقدر والأصول المتبعة أمام ال ،نص في الإجراءات
وقد أكدت على ذلك . (2)الذي لا یتعارض وطبیعة الدعوى الإداریة

 :المحكمة العلیا بصفتھا محكمة دستوریة في أحد أحكامھا بقولھا
 درجات كافة أمام القاضي إجراءات یحكم الذي القانون إن حیث"

 أصول قانون ھو -العلیا المحكمة فیھا بما – فلسطین في المحاكم
 القانون باعتباره 2001 لسنة )2( رقم التجاریة و المدنیة المحاكمات

إلى قانون أصول المحاكمات  الرجوعوب   .(3)التطبیق الواجب العام
المدنیة والتجاریة المذكور، نجد أن ھذا القانون قام بتحدید إجراءات 

ً لأحكام المادة  منھ التي  )283(التقاضي أمام محكمة العدل العلیا طبقا
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العلیا بتقدیم " :نصت على أن

ً بھ استدعاء إلى قلم كُ  تاب المحكمة بعدد المستدعي ضدھم مرفقا
 البیانات على ذاتھ القانون من )52( المادة وتضمنت ،"الأوراق المؤیدة

                                                             
)، 38، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد (2001) لسنة 2والتجاریة رقم (انظر: قانون أصول المحاكمات المدنیة  )1(

  .5/9/2001الصادر في 
) مشار إلیھ في مجلة العدالة والقانون الصادرة عن المركز 5/2001قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 2(

  .149، رام الله، ص2006ران، )، حزی4الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاة (مساواة)، العدد (
، ونذكر بأن 132) والمشار إلیھ في المرجع السابق، ص5/2005حكم المحكمة العلیا في الطعن الدستوري رقم () 3(

، 2001) لسنة 2) من قانون أصول المحكمات المدنیة والتجاریة رقم (2المحكمة العلیا قد أسست قضائھا على نص المادة (
سري أحكام ھذا القانون على كافة الدعاوي، والطلبات، والدفوع، والطعون المدنیة التجاریة أمام والتي تنص على أن: "ت

  المحاكم النظامیة في فلسطین".
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 النحو على وذلك -عامة بصفة – الدعوى لائحة في توافرھا الواجب
  :التالي

  
  
  
  

 اسم المحكمة.  .أ 
اسم المدعي، والمدعى علیھ، وصفاتھم، ومحال عملھم،   .ب 

 وموطنھم.
 موضوع الدعوى.  .ج 
وقائع وأسباب الدعوى، وتاریخ نشوئھا، وطلبات المدعي التي   .د 

 تبین أن للمحكمة صلاحیة نظر الدعوى.
 .أو وكیلھ ،توقیع المدعي  .ه 
تقدیم لائحة الدعوى لدى  یتم أن )285(وقد أوجبت المادة              

بل محام مزاول، كما یجب أن یكون توكیل محكمة العدل العلیا من قِ 
ً من المستدعي    .المحامي موقعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



231 
 

  

      

  المطلب الثاني
  شروط قبول دعوى الإلغاء

نقصد بشروط قبول دعوى الإلغاء في ھذا الموضع ھي   
الشروط الشكلیة التي یجب توافرھا حتى یمكن للمحكمة أن تقوم بنظر 
الدعوى بصرف النظر عن موضوعھا، فإذا لم تتوافر شروط القبول، 

 شروط ھناك أنھ إلا -شكلاً  –قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى 
الإلغاء، وھي ما یطلق علیھا قبول دعوى ل أیضاً  توافرھا یجب أخرى

فالشروط الشكلیة  - كما سنرى بعد قلیل - (1)بالشروط الموضوعیة
لدعوى الإلغاء تنظر من قبل المحكمة ابتداءً دون التعرض لموضوع 

ً لما جرى علیھ القضاء  -لدعوى الإلغاء  "الدعوى، وقضي بأن  طبقا
ً لابد من توافرھا حتى تكون ھذه الدعو  - الإداري ى مقبولة شروطا

 َّ عاة، إذ لا أمام القضاء، وعلیھ أن یتصدى لموضوع المخالفة المد
لم  یمكنھ بحث الموضوع إلا بعد أن یتأكد لھ توافر ھذه الشروط إذا 

  .(2)"تتوافر، تحتم علیھ الحكم بعدم قبولھا دون التغلغل في الموضوع

 وبعض أحكام ،ھذا وبعد الاطلاع على القوانین المقارنة  
وكذلك ما كتبتھ أقلام  ،محل الدراسة القانون المقارن دولالقضاء في 

شكلیة لقبول دعوى شروط  ا الشأن، یتبین لنا أن ھناك الفقھاء في ھذ

                                                             
ً واضحة بأرقامھا ) 1( ً عن وجودھا أصلا "إذ یشترط بقبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة أن تكون ھذه القرارات فضلا

مكن المحكمة من خلال ذلك فرض رقابتھا على تصرفات الإدارة، ومدى تقیدھا وتواریخ صدورھا ومواضیعھا بشكل ی
بتطبیق القانون من جھة، واحتساب مدة الطعن في تلك القرارات، والتثبیت من توافر الشروط الشكلیة، والموضوعیة التي 

)، جلسة 47/2003رقم (یوجبھا القانون لقبول الطعن، ورفضھ من ناحیة أخرى"، انظر: قرار محكمة العدل العلیا 
  ، قرار غیر منشور.18/4/2005

، مشار إلیھ في كتاب د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، 25/3/1962حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة  )2(
  .388مرجع سابق، ص
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الإلغاء تتعلق بالقرار محل الطعن، وشروط تتعلق برافع الدعوى، وأن 
  (1):على النحو التالي وذلك ،ترفع الدعوى في المواعید المقررة لذلك

  
    :الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن -أولاً 

الفقھ، والقانون، والقضاء أن یكون القرار المطعون فیھ  اشترط  
ً من جھة  ً، وأن یكون ھذا القرار صادرا ً ونھائیا ً إداریا بالإلغاء قرارا
ً بالمركز القانوني للطاعن، وذلك على نحو ما  إداریة، وأن یكون ماسا

  :یلي
ً إداریاً ونھائیاً أن یكون . 1   :قرارا

ً للطعن بالإلغاء أن یصدر عن سلطة     لكي یكون القرار قابلا
ً إحداث أثر قانوني رادوبإ .إداریة فتتوافر مقومات "تھا المنفردة قاصدا

القرار الإداري وخصائصھ إذا ما اتجھت الإدارة أثناء قیامھا بوظائفھا 
ا لھا من سلطة بمقتضى إلى الإفصاح عن إرادتھا الذاتیة الملزمة بم

القوانین واللوائح في الشكل الذي یتطلبھ القانون بقصد إحداث أثر 
ً، وكان الباعث علیھ  ،متى كان ذلك ممكناً  ،قانوني معین ً قانونا وجائزا

ً إذا ما اكتملت  ،(2)"ابتغاء مصلحة عامة ویصبح القرار الإداري نھائیا
ً للتنفیذ، وھو یكون كذلك إذا استنفد كافة مراحل  ،مقوماتھ وأصبح قابلا

ً، كأن ینھي بشأنھ مراحل  التدرج الإداري اللازمة لوجوده قانونا
 ً التوصیة، والمناقشة، والاقتراح، ثم التصدیق ممن یملك ذلك قانونا

سوى مجرد إجراء تمھیدي،  وعدیذلك أن القرار قبل التصدیق علیھ لا 
لا یترتب علیھ أي أثر، ومن ثم فلا یقبل الطعن أو تحضیري، و

   .(3)بالإلغاء

                                                             
"قضاء الإلغاء" دار الفكر  للمزید حول ھذه الشروط انظر: د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الأول) 1(

وما  387د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ، ووما بعدھا 620ص 1986العربي، القاھرة، 
ً بعدھا   وما بعدھا. 175د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ، وأیضا

 18/6/1997)، جلسة 7/1/98لمجلس الدولة المصري، ملف رقم (فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع ) 2(
  .571)، سبق الإشارة إلیھا، ص49المنشورة في الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (

  .78- 77، ص1984د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة "قضاء الإلغاء"، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) 3(
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في قانون مجلس الدولة أن یكون  المشرع المصريوقد اشترط   
ً، وذلك وفق ما جاء بنص الفقرات الثالثة،  القرار محل الطعن نھائیا

  والخامسة، والسادسة، والثامنة، والتاسعة من المادة العاشرة.
  
  
  
  
  
  

 حیث الفلسطیني، المشرع -أیضاً  –أخذ بذلك  :وفي فلسطین  
 سالفة – النظامیة المحاكم تشكیل قانون من )33/2( المادة في ورد

 القرارات في بالطعن بالنظر العلیا العدل محكمة تختص" أن -الذكر
 بعدم أحكامھا من العدید في العلیا العدل محكمة قضت وقد ،"النھائیة

ٌ  ذلكومن از الطعن في القرارات غیر النھائیة، جو وحیث " :بأنھ ضيَ ق
إن المستدعي رفع الطلب الماثل قبل صدور قرار نھائي بشأن ما 
نسب إلیھ، وحیث إنھ یسمو من الشك أنھ یمتنع على محكمة العدل 
العلیا التصدي للقرارات الإداریة غیر النھائیة لما یتعین معھ رفض 

ً على أن، وأكدت (1)"الطلب القرار الإداري القابل " :المحكمة أیضا
ً للتنفیذ،  ،للطعن ھو ذلك القرار النھائي الذي من شأنھ أن یكون قابلا

 ً وإن مجرد التوصیة، أو التنسیب، أو الإعلان عن الرغبة لیست قرارا
ً، ولا یخضع للطعن أمام محكمة العدل العلیا  ً تنفیذیا بناءً  ، و(2)"إداریا

یجوز للموظف العام اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار  ذلكعلى ما 
ً  ،الصادر بإنھاء خدمتھ بشرط أن یكون ھذا القرار قد صدر وفقا

ً للطعن فیھ بالإلغاء. ً قابلا ً نھائیا ً إداریا   للقانون، وبالتالي یصبح قرارا
  :أن یصدر القرار الإداري من سلطة وطنیة. 2

المطعون فیھ بالإلغاء أن یكون ویشترط في القرار الإداري   
ً من سلطة إداریة وطنیة سواء داخل حدود الدولة، أو  ،صادرا

                                                             
  ، قرار غیر منشور.15/12/1999)، جلسة 266/98ل العلیا رقم (قرار محكمة العد) 1(
  ، قرار غیر منشور.6/4/2005)، جلسة 12/2002) في الدعوى رقم (53قرار محكمة العدل العلیا رقم () 2(
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، ویتفق مع مفھوم السیادة في جوھري ومنطقيخارجھا، وھذا شرط 
الدولة المعاصرة، فالقضاء الوطني لیس لھ ولایة على القرارات 

عن بإلغاء ، وعلیھ لا یقبل الط(1)الإداریة الصادرة عن الجھات الأجنبیة
القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة متى كانت صادرة عن الھیئات 
الأجنبیة الدولیة، أو السفارات، أو القنصلیات أمام القضاء الوطني، 
إنما یجب أن تكون ھذه القرارات صادرة عن سلطة إداریة وطنیة 
حتى لو كانت ھذه السلطة في الخارج، فالرقابة القضائیة تشمل 

  .(2)صادرة عن السلطات الوطنیة أینما وجدتالقرارات ال
ً في مركز الطاعن. 3   :أن یكون القرار الإداري مؤثرا

   ً ً إداریا لا یكفي أن یكون القرار المطعون فیھ أن یكون قرارا
ً للطعن فیھ  ً عن سلطة إداریة وطنیة لكي یكون قابلا ً صادرا نھائیا

المركز القانوني للطاعن، بالإلغاء، وإنما یجب أن یؤثر ھذا القرار في 
وذلك بإنشاء مركز قانوني جدید، أو بتعدیل، أو بإلغاء مركز قانوني 

ً، ویتطلب لتحقیق ھذا  ،قائم بالفعل ما دام ھذا الأثر ممكناً  ً قانونا وجائزا
 :الشرط في نظر الفقھ توافر عنصرین أساسیین یتمثل العنصر الأول

 ّ الإداري المطعون فیھ، فلا د آثار قانونیة عن القرار في وجوب تول
ِّد یقبل الطعن بالإلغاء في القرارات التي لا  ُول ً قانونیة. وأما ت آثارا

ً یجب أن یكون القرار  :العنصر الثاني ِّدا للآثار القانونیة بذاتھ، مُول
فیكون الطعن بالإلغاء في القرارات ذات الصلة المباشرة بالآثار 

  . (3)القانونیة المطلوب إلغاؤھا
یكفي لتوافر " :على أنھ في مصر وقد استقر قضاء مجلس الدولة  

المصلحة في دعوى الإلغاء أن یكون الطاعن في مركز قانوني 
أو حالة قانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیھ من شأنھا  ،خاص

ً مباشراً     .(4)"أن تؤثر في مصلحة ذاتیة للطالب تأثیرا
                                                             

ة ، المنشور في مجموع28/5/1977) القضائیة، جلسة 18) لسنة (527انظر في ذلك: حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم () 1(
ً، الجزء (   .80)، سبق الإشارة إلیھا، ص1المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما

دعوى الإلغاء"، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -د. إبراھیم عبد العزیز شیحا: القضاء الإداري "ولایة القضاء الإداري) 2(
  .364، ص2003

  .443الإداري، مرجع سابق، صد.أ نور أحمد رسلان: وسیط القضاء ) 3(
، منشور في المجموعة 25/1/1992) القضائیة، جلسة 36)، لسنة (2125حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )4(

  .607)، ص37)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
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قضاء محكمة العدل العلیا على عدم  استقر نفلسطیوفي   
اختصاص ھذه المحكمة بالنظر في الطلبات المقدمة إلیھا؛ لأنھا لم 
تكن ذات تأثیر في المركز القانوني للطاعن، ومن ذلك حینما تأكد 
للمحكمة بأن القرار المطعون فیھ لم یؤثر في مركز الطاعن، حیث 

قرار سابق، وأنھ لم القرار المطعون فیھ ھو تأكید على " :قضت بأن
أو تستجد أیة أمور بعد صدور القرار السابق، ولم یحدث  ،تطرأ

أو تعدیل في المركز القانوني  ،القرار المطعون فیھ أي تغییر
  .(1)"وعلیھ فإن ھذا القرار لا یقبل الطعن ،للمستدعي

  
  
  

ً على ما سبق لا تقبل دعوى الإلغاء في القرارات التي     وترتیبا
أو مساس  ،علیھا آثار قانونیة لعدم إلحاقھا أیة أضرارلا یترتب 

بالمراكز القانونیة، وكذلك لا تقبل ھذه الدعوى إذا كان القرار الذي 
ً،  ،یترتب علیھ آثار قانونیة معینة، ولكنھا غیر ممكنة أو جائزة قانونا

وكذلك تخرج الأعمال التمھیدیة والتحضیریة عن نطاق دعوى الإلغاء 
ً قانونیة من تلقاء نفسھا، حیث إنھا تمھید لإصدار لكونھا لا تن تج آثارا

قرار إداري نھائي ، وتخرج عن نطاق دعوى  الإلغاء المنشورات، 
ً قانونیة معینة ولكنھا تؤدي  والتعلیمات المصلحیة؛ لأنھا لا تحدث آثارا
إلى شرح، أو تفسیر القوانین، واللوائح، أو بیان أسلوب العمل، 

ً كل الأعمال التي تتخذ بعد وتخرج عن نطاق د عوى الإلغاء أیضا
إصدار القرار الإداري المحدث للآثار القانونیة، وكذلك الإجراءات 
الخاصة بتنفیذ ھذا القرار، وكذلك تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء 
الإجراءات الداخلیة، والتي تشمل العلاقة بین الرؤساء والمرؤوسین، 

متعلقة بسیر العمل الداخلي  وملاحظات ،وما یصدرونھ من أوامر
  .(2)وأسلوب توزیعھ

                                                             
  ، قرار غیر منشور.3/6/2006)، جلسة 171/2005) في الدعوى رقم (234قرار محكمة العدل العلیا رقم ( )1(
للمزید انظر: د. مصطفى أبو زید فھمي: قضاء الإلغاء "شروط القبول وأوجھ الإلغاء"، دار المطبوعات الجامعیة،  )2(

  وما بعدھا. 397م، ص2001الإسكندریة، 
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  :الشروط المتعلقة برافع الدعوى - ثانیاً 
لعلھ من المسلمات في الفقھ، والقانون، والقضاء أنھ یجب   

لقبول دعوى الإلغاء أن یكون لرافع الدعوى مصلحة شخصیة، وذلك 
ً للقواعد العامة  وقد اشترط قانون  "لا دعوى بلا مصلحة"استنادا

مجلس الدولة المصري صراحة على توافر مصلحة شخصیة لرافع 
 من قانون مجلس الدولة )12/1(دعوى الإلغاء وذلك من خلال نص المادة 

لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لھم فیھا "على أنھ  المصري
ً لأحكام المشرع الفلسطیني، وكذلك فعل "مصلحة شخصیة  المادة، فوفقا

لا تقبل " :من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة أنھ )3/1(
لا یكون لصاحبھ مصلحة قائمة فیھ دعوى، أو طلب أو دفع، أو طعن 

  ."یقرھا القانون
أو المنفعة التي  ،والمصلحة في الدعوى ھي عبارة عن الفائدة   

مثل في یسعى المدعي إلى تحقیقھا في الدعوى الذي یقیمھا، وقد تت
حمایة حقھ، أو في الحصول على تعویض مالي، أو أدبي إذا توافرت 

  .(1)الأسباب القانونیة لذلك
ویشترط في المصلحة أن تكون شخصیة ومباشرة؛ أي أن    

یكون رافع الدعوى في حالة قانونیة أثر فیھا القرار الإداري المطعون 
ً. وفي ذلك قضت المحكمة  ً مباشرا الإداریة العلیا في أحد فیھ تأثیرا

یكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء أن " :أحكامھا بأنھ
ً مباشراً یكون لرافعھا مصلحة شخصیة یؤثر ف ، یھا ذلك القرار تأثیرا

وسواء كانت ھذه ، (2)"وللمدعي مصلحة شخصیة مباشرة في الطعن
 ،المادیةأو مصلحة أدبیة فلا فرق بین المصلحتین  ،المصلحة مادیة

والأدبیة كشرط لقبول دعوى الإلغاء. وقد استقرت أحكام القضاء 
الإداري المصري منذ البدایة على أن توافر المصلحة الأدبیة یكفي 

  .(3)ءلقبول دعوى الإلغا

                                                             
  .210د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 1(
، المنشور في مجموعة المبادئ 6/12/1961) القضائیة، جلسة 6) لسنة (3230رقم ( حكم المحكمة الإداریة في الطعن) 2(

  .691القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمس سنوات، سبق الإشارة إلیھا، ص
، المنشور 3/12/1994) القضائیة، جلسة 40) لسنة (943انظر في ذلك: حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )3(

  .479)، ص40)،  السنة (1جموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (في الم
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وعلى الرغم من أن القواعد العامة تقرر بأنھ یجب أن تكون    
 َّ فإن الأمر یختلف  ة،المصلحة التي تبرر الدعوى محققة، وقائمة، وحال

في دعوى الإلغاء، حیث یجوز رفع ھذه الدعوى بطلب إلغاء 
ً لنص المادة  ،القرارات من  )4(حتى ولو كانت المصلحة محتملة، فوفقا

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري تكفي المصلحة المحتملة 
لقبول الدعوى إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر 

  أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ.محدق، 
من القانون  )4(نص المادة  المشرع الفلسطینيوقد كرر    

من قانون أصول المحاكمات المدنیة  )3/2(المصري في المادة 
ً بأن المدعي  ،والتجاریة وعلیھ تكون المصلحة محققة إذا تأكد مقدما

في دعوى الإلغاء سینال فائدة معینة من إلغاء القرار المطعون فیھ، 
سواء كانت ھذه الفائدة مادیة، أو كانت أدبیة، وتكون المصلحة محتملة 

. لرافع الدعوى إذا كان لیس من المؤكد حصول ھذه الفائدة عاجلاً 
  ي رافع الدعوى أن یكون ذي صفة؟ولكن ھل یشترط ف

اختلف رأي الفقھاء حول شرط الصفة في دعوى الإلغاء، حیث   
یرى البعض أنھ مستقل عن شرط المصلحة، بینما یتجھ الرأي الغالب 

والقضاء إلى دمج شرط الصفة مع شرط المصلحة في  ،في الفقھ
   .(1)الدعوى
المصلحة على " :في مصر بأن فقضت المحكمة الإداریة العلیا  

ھذا النحو ھي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى إذا لم یكن لھ 
  .(2)"أي شأن بالنزاع

وبالنسبة للوقت الذي یجب أن یتوافر فیھ شرط المصلحة،    
استقر القضاء الإداري على تطلب توافر شرط المصلحة من وقت 

فع بانتفاء رفع الدعوى، وأن یستمر قیامھ لحین الفصل فیھا، وعند الد
المصلحة، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، والدفع بعدم القبول 
ھو من الدفوع الموضوعیة، حیث یدخل في إطارھا، ولیس من 

                                                             
  .464انظر في ذلك: د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )1(
، المنشور في الموسوعة 9/12/1980) القضائیة، جلسة 21) لسنة (747حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

  .83)، سبق الإشارة إلیھ، ص4الحدیثة، الجزء (الإداریة 
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الدفوع الشكلیة التي تسقط بالتكلم في الموضوع، بل یجوز إبدائھ في 
  .(1)أیة حالة تكون علیھا الدعوى

وجلیة  ،یجب توافر مصلحة ظاھرةوھكذا وبناءً على ما سبق            
في رافع الدعوى حین تقدمھ لإلغاء القرار الإداري المطعون فیھ، وأن 
ھذه المصلحة تتوافر حتى لو كان القرار المطعون فیھ قد تم تنفیذه قبل 
الفصل في الدعوى، حیث إن إلغاء القرار المطعون فیھ یترتب علیھ 

  إلغاء وإزالة ما ترتب علیھ من نتائج.
  :أن ترفع الدعوى في المیعاد المقرر لذلك -ثالثاً 

ً لقبول دعوى الإلغاء أن ترفع  یُعد   من الشروط الشكلیة أیضا
ھذه الدعوى في المیعاد القانوني المقرر لذلك، فإذا كانت المصلحة 
العامة تقتضي أن یكون ھناك استقرار في الأوضاع القانونیة، وبالتالي 
 ً ً في القرارات الإداریة، فإن مصلحة الموظفین تقتضي أیضا استقرارا

رار لمراكزھم القانونیة التي ترتبت على ھذه القرارات، الثبات والاستق
والمصلحة الخاصة،  ،ولذلك ومن أجل التوازن بین المصلحة العامة

ً لحرص المشرع على كفالة استقرار كافة الأوضاع  ونظرا
والمعاملات، وتوفیر الطمأنینة في المراكز القانونیة المتصلة بأعمال 

یعات المختلفة لقبول دعوى الإلغاء أن تشترط التشر، (2)السلطات العامة
ً.یتم ر     فعھا في المیعاد المعین قانونا

       
من قانون مجلس الدولة  )24/1(جاء في المادة  في مصر  

 بطلبات یتعلق فیما – المحكمة أمام الدعوى رفع میعاد" :المصري أن
تاریخ نشر القرار الإداري المطعون فیھ في  من یوماً  ستون -الإلغاء

الجریدة الرسمیة، أو في النشرات التي تصدرھا المصالح العامة، أو 
  أو العلم الیقیني. "إعلان صاحب الشأن بھ

من قانون أصول المحاكمات  )284/1(نصت المادة  وفي فلسطین  
العدل  میعاد تقدیم الاستدعاء إلى محكمة" :المدنیة التجاریة أن یكون

                                                             
ً د. أنور أحمد رسلان: وسیط 66انظر في ذلك: د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )1( ، وأیضا

  .475 -473القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
  .99د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )2(
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ً من تاریخ نشر القرار الإداري المطعون فیھ أو تبلیغھ  العلیا ستین یوما
  ."إلى صاحب الشأن

    ً ً یسري میعاد الطعن في القرار الإداري خلال ستین یوما إذا
من نشر القرار، أو تبلیغھ لصاحب الشأن، ویقع على عاتق جھة 

ً عبء إثبات علم صاحب الشأن بالقرار،  ویثبت ھذا العلم الإدارة دائما
أو قرینة تفید حصولھ دون التقیید في ذلك بوسیلة إثبات  ،من أیة واقعة

معینة، وقد رددت المحكمة الإداریة العلیا ھذا المعنى في العدید من 
  .(1)أحكامھا
من قانون  )18(و )15(وعن كیفیة حساب المیعاد، بیّنت المواد    

من قانون أصول المحاكمات  )20(المرافعات المصري، والمادة 
الفلسطیني القواعد التي یجب مراعاتھا عند حساب میعاد رفع الدعوى 

  . (2)القضائیة
      

  
  
  
  
  
  
  

على دعوى إلغاء القرارات الإداریة  السابقة المواد أحكام  وبتطبیق  
  :المعیبة تبین الآتي

لكونھ إن میعاد الطعن بالقرار الإداري یقدر بالأیام لا بالشھور؛  .1
ً كاملة.  ستون یوما

لا یحسب الیوم الأول من المیعاد، وھو الیوم الذي تم فیھ نشر  .2
القرار، أو إعلان صاحب الشأن فیھ، فالمیعاد یبدأ سریانھ من الیوم 

                                                             
  .108، صالمرجع ذاتھك: انظر في ذل )1(
لقد خلا قانون مجلس الدولة المصري وقانون تشكیل المحاكم النظامیة الفلسطیني من بیان الأحكام الخاصة بكیفیة حساب ) 2(

) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (3میعاد رفع دعوى الإلغاء، وأحال ذلك للقانون المختص حیث نصت المادة (
الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ نص،  على أنھ: "تطبق 1972

وذلك إلى أن یصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"، وقد سار القانون الفلسطیني في الاتجاه ذاتھ كما سبق 
  وأوضحنا.
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ً، ومن  ً كاملا التالي، بینما یحسب الیوم الأخیر منھ باعتباره میعادا
ً من الیو ، وینتھي المیعاد شرم التالي للنثم یحسب میعاد الستین یوما

ومن الجدیر بالذكر أن ، اء الیوم الأخیر من الستین یوماً بانقض
القضاء الإداري أضاف إلى النشر والإعلان العلم الیقیني كسبب 
من أسباب علم صاحب الشأن بالقرار الإداري على أن تسري مدة 
 ً الطعن من تاریخھ، والعلم الیقیني یجب أن یكون متضمنا

مل لعناصر القرار الإداري ومحتویاتھ، فیقوم مقام المضمون الكا
النشر والإعلان، فیصبح صاحب الشأن في مواجھة القرار في 

 حالة تسمح لھ بالإلمام بكافة ما یجب معرفتھ.
إذا صادف الیوم الأخیر عطلة رسمیة، فإن المیعاد یمتد إلى أول  .3

 یوم عمل بعد انتھاء ھذه العطلة.
أو عدم قبولھا ھو تاریخ إیداع  ،لغاءالعبرة في قبول دعوى الإ .4

تاب المحكمة المختصة، ولیس تاریخ صحیفة الدعوى لدى قلم كُ 
       .(1)إعلانھا إلى صاحب الشأن

ومیعاد رفع دعوى الإلغاء محدد، حیث لا یجوز الاتفاق     
ت"على إطالتھ، حیث إنھ من النظام العام  َّ صاحب الشأن  فإذا فو

على نفسھ فرصة الطعن في القرار في المیعاد القانوني لاستصدار 
ً من  حكم بإلغائھ من قضاء الإلغاء، فإن القرار یصبح حصینا

إلا أن  ،الإلغاء، ولا سبیل إلى مناقشة وزعزعة ھذه الحصانة
   (2)"یكون قد قام على وجھ من أوجھ انعدام القرار الإداري

      
أو قضائیة  ،ذلك المیعاد قد یمتد لأسباب قانونیةومع ذلك فإن   

، أو بانقطاعھ ،محددة مما یؤدي إلى إطالة المدة سواءً بوقف المیعاد
أنھ یتم حساب  :والمقصود بوقف سریان میعاد تقدیم دعوى الإلغاء

المدة السابقة ضمن الأجل المحدد لرفع الدعوى، و ذلك لا یعني محو 
الحالات التي توقف سریان میعاد الطعن ما انقضى من المیعاد. ومن 
                                                             

د. أنور أحمد رسلان:  ، وأیضاً وما بعدھا 430ء، مرجع سابق، صد. مصطفى أبو زید فھمي: قضاء الإلغا للمزید انظر:) 1(
  وما بعدھا. 490وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص

، المنشور في مجموعة 25/6/1966) القضائیة، جلسة 10) لسنة (710حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(
ً، الجزء (المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة    .2637)، سبق الإشارة إلیھ، ص3عشر عاما
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 یماثلھا، وما القاھرة القوة -مثلاً  –في الإلغاء في القرارات الإداریة 
ویبقى ھذا العجز حتى یزول  الدعوى، رفع عن یعجز الطاعن أن ذلك

 وإسقاط المدة ،فھو یعني محو :أما المقصود بانقطاع المیعاد ،السبب
السابقة، ویبدأ بعد زوال سبب الانقطاع احتساب میعاد جدید كامل. 
ومن الحالات التي تنقطع فیھا المدة التي من خلالھا یجوز رفع دعوى 

 ،ورفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة ،الإلغاء، التظلم الإداري
وطلب الإعفاء من الرسوم  ،واعتراض جھة إداریة على القرار

  (1)القضائیة
الصادر بإنھاء ولكي یكون القرار  -ة القول مما سبقوخلاص  

ً للطعن فیھ بالإلغاء أمام  خدمة الموظف العام ً كان سببھ قابلا أیا
یجب أن تتحقق مجموعة من الشروط الشكلیة،  -القضاء الإداري

 ً ً نھائیا ً إداریا والتي تتمثل على البیان السابق في أن یكون القرار قرارا
ً من سلطة إدار ً في مركز الطاعن بأن یكون صادرا یة وطنیة، ومؤثرا

لھ مصلحة شخصیة ومباشرة في رفع الدعوى، وأن یتم رفعھا في 
ً، إلا أن الأمر لا ینتھي عن ھذا الحد، فھناك  المیعاد المقرر قانونا

 دعوى لقبول -أیضاً –مجموعة أخرى من الشروط یجب توافرھا 
 والتي الموضوعیة، الشروط علیھا یُطلق ما الشروط وھذه الإلغاء،

 القرار على رقابتھ القضاء یمارس الذي النطاق خلال من تتحدد
  .التالي المبحث في الدراسة موضوع وھذا فیھ، المطعون الإداري
    

  
  

  المبحث الثاني
  نطاق الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة

متمتعة بقرینة الصحة الأصل في القرارات الإداریة أن تصدر   
والمشروعیة، غیر أنھا قرینة قابلة لإثبات العكس، ومن أراد الطعن 

                                                             
، 1993د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة، قضاء الالغاء، دار النھضة العربیة، القاھرة،   للمزید انظر:) 1(

  وما بعدھا. 251طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص، و د. وما بعدھا 219ص
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ً في القرار علیھ عبء إثبات عدم مشروعیتھ، وذلك بإثبات أن  قضائیا
ً إلى سببھ الصحیح المبرر لھ  القرار المطعون فیھ قد صدر مفتقرا

 ً ً للقانون حقیقیا ً، ویصبح بھذه المثابة مخالفا وفي ھذا  ،(1)بالإلغاءقانونا
یباشر القضاء الإداري وظیفتھ القضائیة في  -وكأصل عام –النطاق 

الرقابة على القرارات الإداریة الصادرة بإنھاء خدمة الموظف العام، 
 ً وذلك بالتحقق من مدى قیام القرار على سببھ المنصوص علیھ قانونا

الإلغاء،  من عدمھ، وھو ما یطلق علیھ بالشروط الموضوعیة لدعوى
أو أسباب الإلغاء، بحیث إذا توافر في القرار المطعون فیھ سبب أو 
أكثر من ھذه الأسباب تكون دعوى الإلغاء مقبولة للنظر فیھا أمام 

 القانون المقارنوقد حددت القوانین في دول .(2)القضاء الإداري
ً لنص  الأسباب الموجبة لقبول دعوى الإلغاء على سبیل الحصر، فوفقا

من قانون  )34(من قانون مجلس الدولة المصري والمادة  )10/8(المادة 
تشكیل المحاكم النظامیة الفلسطیني، یشترط في طلبات إلغاء القرارات 
ً في الشكل،  النھائیة أن یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو عیبا

خالفة القوانین، أو اللوائح، أو الخطأ في تطبیقھا، أو تأویلھا، أو أو م
إساءة استعمال السلطة. وعلى الرغم من أن ھذه الأسباب (أوجھ 

فإن العدید من أحكام  أسباب،الإلغاء) قد حصرھا المشرع في أربعة 
ً وھو عیب انعدام السبب، وأیدھا في ذلك  ً خامسا القضاء أضافت سببا

  الفقھ الإداري المصري.  جانب كبیر من
  

ولبیان ھذه الأسباب ومعرفة كیف أعمل القضاء الإداري   
رقابتھ علیھا والتحقق من صدور قرار إنھاء خدمة الموظف العام 

                                                             
، المنشور في الموسوعة 2/12/1995) القضائیة، جلسة 38) لسنة (2463المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم  )1(

  .618)، سبق الإشارة إلیھ، ص49الإداریة الحدیثة، الجزء (
إجراء قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر على أنھ: "یجب التنبیھ إلى الفرق بین وجوب تسبیب القرار الإداري ك )2(

ً، فلئن كانت الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراھا إلا  ً وحقا شكلي قد یتطلبھ القانون، وبین وجوب قیامھ على سبب یبرره صدقا
ً بعیب شكلي، أما إذا لم یجب القانون تسبیب  إذا أوجب القانون علیھا ذلك، وعندئذٍ یتعین علیھا تسبیب قرارھا، وإلا كان معیبا

ذلك كإجراء شكلي لصحتھ، بل ویحمل القرار على الصحة كما یفترض فیھ ابتداء قیامھ على سبب القرار فلا یلزمھا 
ً تسبیبھ كإجراء شكلي، أو لم یكن ھذا التسبیب من  صحیح، وذلك حتى یثبت العكس، إلا أن القرار الإداري سواء كان لازما

ً ولا یقوم أي تصرف  ً قانونیا قانوني بغیر سبب"، انظر: حكم المحكمة الإداریة العلیا في أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا
  .621م، المنشور في الموسوعة السابقة، ص30/12/1995) القضائیة، جلسة 40) لسنة (1801الطعن رقم (
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ً من أحد أو كل ھذه العیوب، یقتضي دراسة ھذا المبحث من  خالیا
  :خلال خمسة مطالب على النحو التالي

  
  القضائیة على مدى مخالفة قواعد الاختصاص.الرقابة  :المطلب الأول

الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الشكل  :المطلب الثاني
  والإجراءات.

  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة القانون. :المطلب الثالث
  الرقابة القضائیة على مدى إساءة استعمال السلطة. :المطلب الرابع

  القضائیة على ركن السبب.الرقابة  :المطلب الخامس
  

  المطلب الأول
  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الاختصاص

عیب عدم الاختصاص من العیوب المھمة، والتي یمكن أن  یُعد  
ً للطعن فیھ، فإذا كان مبدأ  تلحق بالقرار الإداري ویجعلھ قابلا
الاختصاص في حقیقتھ یتضمن مجموعة من القواعد التي تحدد من 

أو الھیئات، فإن القواعد  ،یبرم التصرفات القانونیة من الأشخاص
ر الإداري الصادر بإنھاء خدمة الخاصة بعنصر الاختصاص في القرا

الموظف العام ھي تلك القواعد التي تحدد أن ھذا القرار یجب أن 
ً للقانون، فإذا تم تجاھل ھذه القواعد  یصدر من سلطة إداریة معینة وفقا
ً بعیب بعدم  فإن القرار الإداري بإنھاء الخدمة یكون قد صدر معیبا

ً بذلك النظام العام، مما یترتب على ذلك بعض  الاختصاص مخالفا
  النتائج المھمة.

ولبیان ھذا السبب من أسباب إلغاء القرار الإداري الصادر    
بإنھاء خدمة الموظف العام نعرض ھذا المطلب من خلال الفرعین 

  :التالیین
  

  الأحكام العامة لقاعدة الاختصاص. :الفرع الأول
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القرارات تطبیقات قضائیة على قاعدة الاختصاص في  :الفرع الثاني
  الصادرة بإنھاء الخدمة.

  الفرع الأول
  الأحكام العامة لقاعدة الاختصاص

ونتعرف في ھذا المقام على مفھوم قاعدة الاختصاص بشكل   
عام، وصور ھذه القاعدة، ومدى تعلقھا بالنظام العام على النحو 

  :التالي

  :مفھوم قاعدة الاختصاص بشكل عام  -أولاً 
 القرار بأن -عامة بصفة –یتمثل مضمون قاعدة الاختصاص    
 الصلاحیة القانون یمنحھا إداریة سلطة من یصدر أن یجب الإداري
 فالاختصاص السلطات، من غیرھا دون القرار ذلك لإصدار القانونیة

 الحدود في لتباشرھا معینة لجھة المشرع بھا یعھد التي الوظیفة ھو
وبصدور القرار  .(1)زتھا كان تصرفھا باطلاً تجاو فإذا لھا، المرسومة

ً للقانون یتوجب  الإداري من قبل السلطة الإداریة المختصة بذلك طبقا
على الجمیع احترام مثل ھذه الصلاحیة القانونیة التي إذا ما تم 

ھذا  عندئذٍ تجاوزھا صدر القرار من جھة غیر مختصة بھ، ویكون 
فت محكمة القضاء  ً بعیب عدم الاختصاص. وقد عرَّ القرار معیبا

عدم " :الإداري في مصر في أحد أحكامھا عیب عدم الاختصاص بأنھ
 ،القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعلھ المشرع من سلطة ھیئة

   .(2)"أو فرد آخر
ق الفقھ   َّ والقضاء بین صورتین في عیب عدم الاختصاص،  ،وقد فر

  :وذلك كما یلي
  :صور عدم الاختصاص - ثانیاً 

ً لحاجة العیب،    تقوم التفرقة بین صور عدم الاختصاص وفقا
 ،ً ً، وصارما ً جسیما فالصورة الأولى یبلغ فیھا عیب الاختصاص مبلغا

                                                             
  وما بعدھا. 240د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )1(
، المنشور في مجموعة 27/1/1957) القضائیة، جلسة 8) لسنة (1867القضیة رقم (حكم محكمة القضاء الإداري في  )2(

  .172)، سبق الإشارة إلیھا، ص11المبادئ القانونیة، السنة (
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ً ھو ما یطلق علیھ عیب الاختصاص الجسیم، أو اغتصاب  وواضحا
لطة. أما الصورة الثانیة، فلا یبلغ فیھا العیب ھذا المبلغ الجسیم الس

   (1)وإنما یكون بدرجة صغیرة ویطلق علیھ عدم الاختصاص البسیط
إذا كان " :في مصر وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا  

القرار الإداري قد صدر من غیر مختص، فإنھ یتعین التفرقة بین عدم 
وبین عدم الاختصاص الجسیم، العیب الأول  ،الاختصاص البسیط

ً على  یصم القرار بالبطلان، وثم فإنھ یتحصن بمرور ستین یوما
صدوره. أما العیب الثاني فیصم القرار بالانعدام مما یسوغ معھ سحبھ 

  .(2)"في أي وقت دون التزام بالمدة المشار إلیھا
والقضاء  ،الفقھ " :أن في فلسطینتقول محكمة العدل العلیا و  

القرار المنعدم ھو القرار المشوب لإداریین قد أجمعوا على أن ا
ً، أما  بمخالفة جسیمة تفقده صفتھ الإداریة فیصبح بذلك القرار منعدما
ً للإبطال إذا قدم الطعن  ً فیكون القرار قابلا ً بسیطا إذا شاب القرار عیبا

صاص خلال المدة القانونیة، ویمكن التفریق بین عیب عدم الاخت
والعیب البسیط ھو من خلال شبھة وجود الاختصاص السلیم،  ،الجسیم

ً، وإذا وجدت كان العیب بسیطاً  ؛ فإذا انعدمت الشبھة كان العیب جسیما
أنھ إذا ثار الشك حول صحة الاختصاص، فإن الأمر یتصل بعیب  أي

  .(3)"عدم الاختصاص البسیط
  :عیب عدم الاختصاص البسیط. 1

الاختصاص البسیط في حالات مخالفة  یتمثل عیب عدم   
القرارات الإداریة لقواعد توزیع الاختصاص في مجال الوظیفة 
الإداریة، وذلك من حیث الاختصاص الموضوعي، أو الزماني، أو 
ً امتناع سلطة إداریة عن مباشرة  المكاني، ومن ھذه الحالات أیضا

  .(4)أنھاختصاصھا في موضوع معین معتقدة خطأ أنھا غیر مختصة بش

                                                             
  .288د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 1(
، المنشور في الموسوعة 24/5/1981، جلسة ) القضائیة20) لسنة (820حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن، رقم () 2(

  .525)، سبق الإشارة إلیھا، ص19الإداریة الحدیثة، الجزء (
  ، قرار غیر منشور.29/6/2009)، جلسة 191/2008قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 3(

C.E. 30.1. 1980, Ministre de L’interieur, C.S- A. Librainiec, Francois Maspero, Rec.P.53. ( 4  )  
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ومن حالات عیب عدم الاختصاص البسیط في حالة تعدي    
سلطة إداریة على أخرى موازیة لھا، أو أعلى منھا، أو أدنى، أو 

  . یة على اختصاصات ھیئة لامركزیةاعتداء ھیئة مركز
  

صدور القرار من " :أكدت المحكمة الإداریة العلیا أن في مصر   
 ،عدم الاختصاص البسیط عیوبغیر مختص بإصداره ھو عیب من 

 ً ً للقانون، ویكون محلا التي یترتب علیھ فقط اعتبار القرار مخالفا
استقر قضاء محكمة  وفي فلسطین،(1)"للطعن في المواعید القانونیة

العدل العلیا على أن اعتداء السلطات الإداریة الدنیا على اختصاص 
السلطات الإداریة الأعلى یؤدي إلى عدم مشروعیة القرارات الصادرة 

  .(2)لعدم الاختصاص

  :"اغتصاب السلطة"عیب عدم الاختصاص الجسیم . 2
ویتحقق ھذا العیب عندما تكون المخالفة لقواعد الاختصاص    

ً من الجسامة والوضوح، أدت إلى حد  في القرار الإداري بلغت حدا
في الاعتداء على اختصاصات سلطات أخرى، فتعدم إرادة مصدره، 

 :حیث إن المستقر علیھ في قضاء المحكمة الإداریة العلیا أن مصر
إذا ما نزل القرار إلى حد غصب  القرار الإداري یكون معدوماً "

ً، وھو  السلطة، وانحدر إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا
ً، وذلك بأن  یكون كذلك كلما كان العیب الذي شاب القرار جسیما
انعدمت إرادة مصدره، أو اعتدت إحدى السلطات في الدولة على 

  .(3)"اختصاص محجوز لسلطة أخرى
ینحدر بالقرار  الاختصاص الجسیم ھو أنعیب عدم " أي أن   

إلى درجة الانعدام، والذي من أثره عدم تقیید الطعن علیھ بالمیعاد 
 في إلا یكون لا الجسیم الاختصاص عیب -ذلك مؤدى –القانوني 

                                                             
، المنشور في المجموعة 19/3/1996) القضائیة، جلسة 38) لسنة (1889حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .843)، ص41)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
القضاء الإداري في فلسطین، مرجع انظر في ذلك: عبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة: الخصومة الإداریة ومستقبل  )2(

  .303سابق، ص
، المنشور في جدید 24/11/1998) القضائیة، جلسة 40) لسنة (3561حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )3(

  .912أحكام وفتاوي مجلس الدولة، إعداد د. محمد ماھر أبو العینین، سبق الإشارة إلیھ، ص
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صاص سلطة أخرى ناط بھا المشرع اخت القرار مُصدر اغتصاب حالة
إصدار  :ذلك سلطة إصداره ھذا من أنواع اغتصاب السلطة، مثال

ً من اختصاص السلطة التشریعیة، أو  السلطة التنفیذیة لقرار ھو أصلا
ً في شأن من شؤون وزارة أخرى لا  أن تصدر وزارة معینة قرارا

  .(1)"یدخل في اختصاصھا
استقر قضاء محكمة العدل العلیا على أن اعتداء  وفي فلسطین  

الإداري لعیب سلطات على سلطات أخرى یؤدي إلى انعدام القرار 
ولقد أصدر " :عدم الاختصاص الجسیم، حیث جاء في أحد أحكامھا

المحافظ قراره الإداري محل الطعن في الوقت الذي تنظر فیھ محكمة 
طولكرم النزاع القائم بین الطرفین، وعن أسباب الطعن نجد أن 
المحاكم الحقوقیة ھي صاحبة الولایة العامة والصلاحیة بتحدید 

س المحافظ، وعلى ضوء ذلك نجد بأن القرار الإداري ولی ،الحقوق
الصادر عن محافظ طولكرم (المستدعي ضده الأول) یشكل اعتداء 
على اختصاص السلطة القضائیة، وھو على ما ضوء ما استقر علیھ 

والقضاء الإداریین من قبیل اغتصاب السلطة، وفي ھذه الحالة  ،الفقھ
ً، أو التزامات لأنھ في حكم  یُعدفإنھ  ً لا یرتب حقوقا ً منعدما قرارا
  .(2)"العدم
  (3):عیب عدم الاختصاص من النظام العام -ثالثاً 

عیب عدم الاختصاص العیب الوحید من العیوب التي  یُعد  
تصیب القرار الإداري المتعلق بالنظام العام، مما یترتب على ذلك 

 :نتائج مھمة ھي
الاختصاص لا یسقط بالدخول في موضوع الدعوى، بل یجوز  أن الدفع بعدم. 1

  إبداؤه في أي مرحلة من مراحلھا.
طالب   لم یُثرهإذا على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسھا  .2

  الإلغاء.

                                                             
  )، سبق الإشارة إلیھ.1889العلیا في الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة  )1(
، وقرارھا في الدعوى رقم 29/10/2005)، جلسة 39/2004) في الدعوى رقم (164( قمقرار محكمة العدل العلیا ر )2(
  )، المنشورة على موقع منظومة القضاء والتشریع في فلسطین "المقتفي"، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.164/2005(
ً 287- 286د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  للمزید انظر:) 3( د. أنور أحمد رسلان:  ، وأیضا

  .519وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
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لتحقیق الصالح العام لذلك لا یجوز للإدارة أن  رعتشُ أن قواعد الاختصاص  .3
تتفق مع الأفراد على تعدیل ھذه القواعد، أو أن تتنازل عن اختصاص منحھ 

  لھا القانون، أو تضیف لاختصاصاتھا اختصاص آخر.
لا یجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بعذر الاستعجال، أو لغیره من  .4

  الأعذار.
أو إجازتھ بإقراره  ،ار المشوب بعیب عدم الاختصاصلا یجوز تصحیح القر .5

وتتوافر  ،من الجھة المختصة، بل یجب صدور قرار جدید بإجراءات جدیدة
  فیھ شروط القرار الإداري الصحیح.

حتى لو تنازل عنھ الطاعن  ،للمحكمة حق التصدي لعیب عدم الاختصاص. 6
  لتعلقھ بالنظام العام.

  الفرع الثاني
على قاعدة الاختصاص في القرارات  تطبیقات قضائیة

  الصادرة بإنھاء الخدمة
في مجال القرارات الإداریة الصادرة بإنھاء خدمة الموظف     

العام تقتضي قاعدة الاختصاص بأن یتم إصداره من قبل الجھة التي 
ً للقانون للقیام ب بأن  فیما سبقذلك، وقد قیل  تملك الصلاحیة وفقا

 ھي - عام كأصل –دمة الموظف العام السلطة المختصة بإنھاء خ
 إلى الاختصاص بھذا المشرع أناط إذا إلا بالتعیین، المختصة السلطة
 بإنھاء قانوناً  المخولة السلطة ھذه وحدھا تكون حینھا بعینھا، سلطة

 لھذا تجاوز أو اعتداء، ھناك كان ما إذا ذلك وعلى خدمتھ،
ص بإصدار قرار إنھاء مخت غیر شخص تولى بأن الاختصاص

ً بعیب عدم الاختصاص   عدم سواء –الخدمة، یصبح القرار مشوبا
 إلغاء أسباب من سبب یتوافر وبالتالي -الجسیم أو البسیط الاختصاص

 ھذا على رقابتھ القضاء یبسط بأن المجال یفسح وذلك الإداري، القرار
   . الاختصاص لقواعد لمخالفتھ استناداً  القرار

  :تطبیقات القضاء الإداري في ھذا الشأنومن   
قضت  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي، في مصر    

إذا اختص القانون سلطة معینة بتوقیع " :المحكمة الإداریة العلیا بأنھ
جزاء محدد فإنھ لا یجوز للائحة الصادرة بناء على القانون أن تخالف 
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قواعد الاختصاص الواردة في القانون، ومن حیث إنھ بتطبیق ھذا 
من القانون  )82(الفھم على  واقعات الحكم المطعون فیھ فإن المادة 

مدنیین بالدولة قد اختصت بنظام العاملین ال 1978لسنة  )47(رقم 
المحكمة التأدیبیة دون غیرھا بتوقیع جزائي الإحالة إلى المعاش، أو 
الفصل من الخدمة، إذ أجازت المادة الأولى من القانون المذكور 
للھیئات العامة وضع لوائح خاصة بالعاملین بھا، فإنھ لا یجوز للائحة 

للسلطة المختصة أن تخرج على مقتضى التحدید الوارد في القانون 
بتوقیع جزائي الإحالة إلى المعاش، أو الفصل من الخدمة؛ لكونھما 
للمحكمة التأدیبیة وحدھا، ومن حیث إن الثابت من الأوراق أن القرار 

لسنة  )1030(المطعون فیھ الصادر بفصل الطاعن من الخدمة رقم 
، قد صدر من الھیئة القومیة للبرید المطعون 3/8/1994بتاریخ  1994

ً لأحكام لائحة العاملین بالھیئة التي خالفت نص القانون  ضدھا استنادا
بشأن سلطة الفصل من الخدمة، وعلیھ فإن القرار الصادر بفصل 
ً للقانون مخالفة جسیمة  ً لتلك اللائحة یكون مخالفا الطاعن استنادا

ً یعیب عدم الاختصاص تنحدر بھ إلى درجة الانعدام لك ونھ مشوبا
  .(1)"الجسیم

ذھبت المحكمة الإداریة  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الاستقالة    
بعد رفض  الموظفالقرار الصادر بإنھاء خدمة " :إلى القول إن

ً  ،استقالتھ وإحالتھ إلى المحاكمة التأدیبیة قرار مخالف للقانون فضلا
  .(2)"عن انطوائھ على غصب لسلطة المحكمة التأدیبیة

قررت محكمة العدل العلیا إلغاء القرارات  وفي فلسطین    
ما دام لا " :الصادرة من غیر مختص، ومن ذلك ما قضت بھ بأنھ

ما یعطي لسلطة النقد  1997لسنة  )2(یوجد في قانون سلطة النقد رقم 
حق إصدار قرار یمنع رئیس مجلس إدارة أي بنك من القیام بصلاحیة 
المنصوص علیھا في القانون أو النظام الداخلي، فإن مثل ھذا القرار 

                                                             
، المنشور في مجموعة 22/3/2003) القضائیة، جلسة 44) لسنة (4246حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

، وانظر 32)، سبق الإشارة إلیھ، ص3مجموعة الأحكام، المحكمة الإداریة العلیا، الجزء (- 11والمبادئ القانونیة، القوانین 
، المنشور في المجموعة 15/11/2003) القضائیة، جلسة 45) لسنة (3398حكم المحكمة في المعنى ذاتھ في الطعن رقم (

  .364ذاتھا، ص
، المنشور في الموسوعة 9/12/1972) القضائیة، جلسة 15) لسنة (102الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة العلیا في ) 2(

  .383)، سبق الإشارة إلیھا، ص6الإداریة الحدیثة، الجزء (
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ً للقانون، ومعیب بعیب عدم الاختصاص مما یستوجب  یكون مخالفا
    .(1)"الإلغاء

لما كانت المستدعیة " :وفي حكم آخر قضت المحكمة بأنھ    
والتي تعمل في مقر وزارة الخارجیة وھي موظفة في السلك ولم تعد 
لھا أیة علاقة بصفتھا ممثلة لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وبالتالي 

لا تندرج علیھا، الأمر الذي نجد معھ أن إصدار  )40(أحكام المادة 
وإنھاء مھامھا رئیس السلطة المرسوم الرئاسي حول إحالتھا للتقاعد 

یكون خارج عن صلاحیتھ واختصاصھ، ولما كانت المستدعیة ھي 
موظفة لدى السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجیة برام الله، وتحدد 
ً لقانون التقاعد العام ذلك بعد بلوغھا سن الستین  حقوقھا التقاعدیة وفقا

ً بالمادتین ً من قانون السلك الدبلوماسي، وعل )22(و )20( عملا یھ استنادا
لما تم بیانھ فإننا نجد أن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة قد خالف 
القانون بإصداره المرسوم الرئاسي بإحالة المستدعیة إلى التقاعد، مما 
یستوجب معھ إلغاء القرار الطعین، وإعادة المستدعیة لرأس عملھا في 

  .(2)"رام الله
ً الاختصاص بإصدار القرارات الخاصة بإنھاء خدمة      إذا

ً للسلطة التي عینھا القانون للقیام بذلك، ولكن ھل  الموظف یبقى منعقدا
یجوز لھذه السلطة أن تعھد بھذا الاختصاص لسلطة، أو فرد آخر، 

  ؟ "التفویض في الاختصاص"وھو ما یعرف 
لإداریة العلیا الإجابة عن ذلك تكمن في حیثیات حكم المحكمة ا    

ومن حیث إن قضاء ھذه المحكمة جرى " :والتي جاء فیھ في مصر،
على أن الولایة العامة لتأدیب العاملین بالجھاز الإداري للدولة في 

والعاملین بالھیئات العامة ھذه الولایة  ،ومصالحھا ،وزارات الحكومة
قل ھذا معقودة للمحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة، وبالتالي لا یجوز ن

الاختصاص في التأدیب إلى أیة جھة أخرى ما لم ینص على ذلك 
بموجب  ؛ أيصراحة في القانون یقضي بالخروج على ھذا الأصل

                                                             
، المنشور على موقع منظومة 30/10/2005)، جلسة 11/2001) في الدعوى رقم (129قرار محكمة العدل العلیا رقم () 1(

  "المقتفي"، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.القضاء والتشریع في فلسطین 
  ، المنشور في الموقع السابق.10/3/2010)، جلسة 100/2009قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 2(
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أداة تشریعیة توازي الأداة التشریعیة التي قصرت حق مباشرة ولایة 
ً لذلك فإن إنشاء  التأدیب على المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة، وتبعا

ً على مجلس التأدیب  بأي أداة تشریعیة أقل من القانون یكون منطویا
مخالفة الدستور والقانون، الأمر الذي یستتبع بطلان القرارات 

 الإداري القضاء محكمة  -أیضاً  –وھذا ما قضت بھ ، (1)"لصادرة منھا
 أنیط إذا أنھ والقضاء الفقھ بھا أخذ التي القاعدة" :أن إلى ذھبت حیث ،

داریة باختصاص معین بمقتضى المبادئ الإ السلطات من بسلطة
الدستوریة، أو القوانین، أو اللوائح، فلا یجوز لھا أن تنزل عنھ، أو 

عندئذٍ تفوض فیھ سلطة، أو جھة أخرى؛ لأن مباشرة الاختصاص 
ً لھا یجوز أن تعھد بھ لسواھا إلا  ً علیھا، ولیس حقا ً قانونا یكون واجبا

ً في أنھ یستثنى من ذلك ما إذا كان القا نون یتضمن تفویضا
الاختصاص حیث یكون مباشرة الاختصاص في ھذه الحالة من الجھة 

ً من القانون   (2)"المفوض إلیھا، ومستمدا
القواعد المقررة " :قررت محكمة العدل العلیا أن وفي فلسطین     

في التفویض إذا أنیطت صلاحیة قانونیة بمرجع معین، فلا یجوز 
ً بأحكام المادة  ) 102(منحھا لأیة سلطة أخرى إلا بموجب القانون عملا

   .(3)"من الدستور
إذا أنیطت صلاحیة قانونیة " :كما أكدت المحكمة على أنھ      

بنفسھ، ولا یحق بمرجع معین، فإنھ یجب أن یمارسھا ھذا المرجع 
ً عنھ مھما تذرع بأیة ذرائع    .(4)"لآخر أن یمارسھا بدلا

أن التفویض بالاختصاص غیر جائز  القضاء ھذا ویتضح من    
  إلا بناءً على نص في القانون، فلا تفویض إلا بنص.

  

                                                             
) 7223، والطعن رقم (24/5/2003) القضائیة، جلسة 45) لسنة (7301حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

، المنشورین نفي 7/6/2003) القضائیة، جلسة 48) لسنة (342، والطعن رقم (29/3/2003القضائیة، جلسة ) 47لسنة (
  .34)، سبق الإشارة إلیھا، ص3. مجموعة أحكام المحكمة العلیا، الجزء (11مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة، 

، أشار إلیھ عبد الناصر 14/3/1955لقضائیة، جلسة ) ا5) لسنة (1444حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 2(
  .272عبد الله أبو سمھدانة: الخصومة الإداریة ومستقبل القضاء الإداري في فلسطین، مرجع سابق، ص

  ، قرار غیر منشور.28/12/1999)، جلسة 24/97قرار محكمة العدل العلیا رقم () 3(
  ، قرار غیر منشور.7/11/1999)، جلسة 85/98قرار محكمة العدل العلیا رقم () 4(
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  المطلب الثاني
  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الشكل والإجراءات

 ؛ أيالقرارات الإداریة لا تخضع لأي شرط شكليالأصل أن     
بید أن ، (1)بشكل معین في الإفصاح عن إرادتھاأن الإدارة غیر مقیدة 

القانون قد یشترط على الإدارة عند قیامھا بإصدار بعض القرارات 
على  وحینھا یتعینالإداریة اتباع شكل خاص، أو إجراءات معینة، 

وتلك الإجراءات، وھي بصدد إصدار ھذا  ،الإدارة الالتزام بھذا الشكل
ً بعیب الشكل،  النوع من القرارات، وإلا فإن قرارھا یكون معیبا
ویمكن الطعن فیھ بالإلغاء أمام القضاء، وذلك یقتضي منا دراسة ھذا 

  :على النحو التالي خلال فرعینالمطلب من 
  
  
  

  الأحكام العامة لقواعد الشكل والإجراءات. :الفرع الأول

تطبیقات قضائیة على قاعدة الشكل والإجراءات في  :الفرع الثاني
  القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة.

  الفرع الأول
  الأحكام العامة لقواعد الشكل والإجراءات

نبین في ھذا المقام مفھوم قواعد الشكل والإجراءات بصفة عامة،  
  :وصوره ومدى جواز تصحیحھ كما یلي

  :الشكل والإجراءات بصفة عامةمفھوم قواعد  -أولاً 
قصد بشكل القرار الإداري المظھر الخارجي الذي یتخذه یُ      

قرار الإدارة للإفصاح عن إرادتھا كاشتراط كتابة القرار، وأن یصدر 

                                                             
)، 1نشاطھا وسائلھا أسالیبھا"، الجزء ( -تنظیم الإدارة العامة - د. توفیق شحاتة: مبادئ القانون الإداري "النظام الإداري) 1(

  .665، ص1955)، دار النشر للجامعات المصریة، ، القاھرة، 1الطبعة (
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أما الإجراءات فھي العمل المستقل عن نصوص القرار،  .(1)مسبباً 
على اتخاذ ولكنھا لازمة لمشروعیتھ، وقد تكون الإجراءات سابقة 

  .(2)القرار كالإجراء التمھیدي، وقد تكون لاحقة علیھ كنشر القرار ذاتھ
ویتحقق ھذا العیب عندما یصدر القرار الإداري من دون      

مراعاة الإدارة لقواعد الشكل، أو الإجراءات التي نص علیھا القانون. 
القرار  ":على أن في مصروقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا 

الإداري لیست لھ صیغة معینة لابد انصبابھ فیھا، وإنما یكون لكل ما 
یحمل من معنى اتجاه إرادة جھة الإدارة في نطاق سلطتھا الملزمة 

ً، وذلك  ،إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكناً  ً قانونا وجائزا
ً یتحتم أن ینصب فیھ القرار مح ل طالما المشرع لم یحدد شكلا مًعینا

  (3)"النزاع
  
، في فلسطینوھذا ما استقرت علیھ أحكام محكمة العدل العلیا      

وحیث إنھ یتوجب على " :ومن ذلك ما قضت بھ في أحد أحكامھا بأنھ
الإدارة إصدار قراراتھا حسب الإجراءات القانونیة التي حددھا 
ً، وإلا عد قرارھا غیر مشروع  القانون وبالشكل المرسوم لھا قانونا

الفتھ قواعد الشكل والإجراءات، وعرضة للإلغاء القضائي فیما لو لمخ
طعن بھ بدعوى تجاوز حدود السلطة، كما أن الشكلیة تكون إلزامیة 
إذا كان قد قررھا المشرع صراحة تحت طائلة البطلان في حالة عدم 

  .(4)اتباعھا
وعلى ذلك یمكن القول إنھ ولكي یكون القرار الإداري      

ً للشكلیات  ،صحیحاً  ً لآثاره القانونیة لابد أن یصدر وفقا ً –ومنتجا شكلا
ً  یُعد ذلك ومخالفة القانون، یتطلبھا التي -أو إجراءً  القرار معیبا

ً بإلغائھ،  ً للشكل، أو الإجراءات القانونیة، ویكون جدیرا لصدوره خلافا

                                                             
  .665المرجع السابق، ص )1(
د إبراھیم: تقدیر كفایة العاملین بالخدمة المدنیة في علم الإدارة العامة والقانون الإداري، رسالة فاروق عبد البر السی) 2(

  .349دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، (د. ت)، ص
، المنشور في الموسوعة 20/7/1997) القضائیة، جلسة 38) لسنة (858حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )3(

  .572)، سبق الإشارة إلیھ، ص49الإداریة الحدیثة، الجزء (
)، جلسة 45/2004، وقرارھا رقم (12/9/2011)، جلسة 851/2009قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم ( )4(

  ، قرارات غیر منشورة.26/10/2005
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إلى بطلان  الشكلیاتولكن ذلك یدعو للتساؤل ھل تؤدي  مخالفة جمیع 
قرار الإداري؟ أم أن ھناك من ھذه الشكلیات لا یستتبع على مخالفتھا ال

  . يما یلعن ذلك من خلال أي بطلان؟ نجیب 
  :صور قواعد الشكل - ثانیاً 

الشكلیات لیست لھا ذات القیمة، إذ یوجد بینھا تدرج في      
الأھمیة، وھذا التدرج لا یرجع فقط إلى مصدر الشكلیة، وما إذا كان 

 ،ً أو لائحة، أو مبدأ عام من مبادئ القانون، بل كذلك فاعلیتھا قانونا
الحقیقیة، فالقضاء یمتنع عن أن یخضع لإدارة لشكلیة تشلھا بأن یقرر 
البطلان جزاءً لتجاھل، أي من الشكلیات، لكنھ یمیز بینھما، ویعتبر أن 

  .(1)تجاھل بعضھا فقط ھو الذي یترتب علیھ عدم المشروعیة
الاتجاه سار قضاء مجلس الدولة المصري، حیث وفي ھذا      

میز بین نوعین من الشكلیات، وھو بصدد الرقابة على مدى استیفاء 
الشكلیات التي یتطلبھا القانون عند إصدار القرار الإداري سواءً تلك 
الشكلیات، أو الشروط الجوھریة التي یترتب على مخالفتھا بطلان 

الشروط غیر الجوھریة التي لا  القرار الإداري، أو الشكلیات، أو
یترتب على مخالفتھا بطلان القرار الإداري. وقد بینت ذلك المحكمة 

یتعین التمییز بین ما إذا كانت " :الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بقولھا
بمعنى تلك التي یترتب على  ؛المخالفة قد أصابت الشروط اللاجوھریة

المسلم بھ على المخالفة إھدارھا مساس بمصالحھم فرتب الأصل 
الأولى ببطلان القرار، بینما لا یرتب الأصل المسلم بھ على المخالفة 

  .(2)"الثانیة بطلان القرار
والأشكال غیر الجوھریة  ،والتمییز بین الأشكال الجوھریة     

ورأي المحكمة،  ،مسألة تقدیریة تتقرر في ضوء النصوص القانونیة
ً إذا وصفھ القانون صراحة وبصورة عامة یكون الإجراء ج وھریا

كذلك، أو إذا رتب البطلان كجزاء لمخالفتھ. أما إذا صمت القانون فإن 
ً إذا كان لھ أثر حاسم في مسلك الإدارة وھي  یُعدالإجراء  جوھریا

                                                             
(1) Jean Rivero: Droit Administif, 4 ed, Doalloz, Paris,1970, P. 210. 

، المنشور في مجموعة 29/12/1964) القضائیة، جلسة 7) لسنة (1027حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(
  .245المبادئ التي قررتھا المحكمة في السنة العاشرة، سبق الإشارة إلیھا، ص
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تحدد مضمون القرار الإداري. أما إذا لم یكن لذلك الإجراء ھذا الأثر 
ً، ومن ثم تجاھلھ لا  إجراءً  یُعدفإنھ  ً یؤثر في مشروعیة  یُعدثانویا عیبا

ونتناول فیما یلي ھذین النوعین من قواعد الشكل  ،(1) ذلك القرار
  :والإجراءات

  :الأشكال الجوھریة التي تؤثر في مشروعیة القرار الإداري. 1
لا یمكن حصر الأشكال والإجراءات التي یترتب على      

والقضاء  ،الإداري، إلا أن المستقر في الفقھمخالفتھا بطلان القرار 
، إن أھم ھذه الشكلیات تتعلق بشكل القرار ذاتھ وتسبیبھ ینالإداری

  السابقة على إصداره. والإجراءات التمھیدیة
  :أ. شكل القرار ذاتھ

من المتفق علیھ أنھ لیس للقرار الإداري شكل معین یجب أن      
ً، إلا أن القانون قد  ،یصدر فیھ، فقد یأتي القرار شفویاً  أو ضمنیا

ً كما یمكن استنتاج ذلك  یشترط بشكل مباشر أن یكون القرار مكتوبا
بطریق غیر مباشر، كما لو اشترط المشرع نشر القرار الإداري أو 

وفي ھذه الحالات یتوجب على الإدارة اتباع الشكل الذي  ،(2)إعلانھ
ً لشكل جوھري مما یؤدي إلى  ،تطلبھ المشرع وإلا عد قرارھا مخالفا

  إبطالھ.
  
  
  

  :ب. تسبیب القرار الإداري
الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا إذا تطلب     

وقضاءً أن القرار الإداري  ،القانون ذلك، فمن المبادئ المقررة فقھاً 
الذي لم یشتمل على ذكر الأسباب التي استند علیھا، یفترض فیھ أنھ 
ً للقانون، وأنھ یھدف لتحقیق المصلحة العامة، وھذه القرینة  صدر وفقا
تصحب كل قرار إداري لم یذكر أسبابھ وتبقى قائمة إلى أن یثبت 

ون فیھ ھي أسباب المدعي أن الأسباب التي بني علیھا القرار المطع
                                                             

  .484، ص1979. مصطفى أبوزید فھمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د) 1(
، 1995قضاء الإلغاء" ، مكتبة كنعان، الأردن،  - د. علي خطار شنطاوي: القضاء الإداري الأردني "الكتاب الأول )2(

  .572ص
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متى أفصحت الجھة الإداریة عن أسباب " :إلا أنھ ،(1)غیر مشروعة
ً بتسبیب قرارھا أو بإبداء ھذه  ،قراراھا ولو لم تكن ملزمة قانونا

ً لرقابة القضاء الإداري ولھ أن یباشر وظیفتھ  ،الأسباب تخضع حتما
القضائیة في الرقابة علیھا للتحقق من مدى قیامھا، و ما إذا كانت 

  .(2)تؤدي إلى ما انتھت إلیھ جھة الإدارة من عدمھ
في موضع سابق أن المشرع المصري قد ألزم  بیّنا وعلى سبیل المثال   

بأن یكون القرار  من قانون الخدمة المدنیة ) 59(المادة الإدارة في 
ً، وكذلك فعل المشرع  الصادر بتوقیع العقوبة على الموظف العام مسببا

  من قانون الخدمة المدنیة.) 69(الفلسطیني بموجب أحكام المادة 
من أھم  یُعدواشتراط المشرع تسبیب بعض القرارات الإداریة     

ً عن  الضمانات للموظفین؛ لأنھ یتیح للقضاء مراقبة مشروعیتھا فضلا
أن معرفة الموظفین للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ قرارھا یسھل 
علیھم الطعن فیھ أمام القضاء، كما أن التسبیب یجعل الإدارة أكثر 

ً للطعن فیھا، ولتوفیر و ،حذراً  ھذه  رویة عند إصدارھا لقراراتھا تجنبا
ً بما یسمح  ً، وواضحا ً، ومحددا الضمانة یجب أن یكون التسبیب جدیا

 یُعدللقضاء من بسط رقابتھ على مشروعیة القرار، وإلا فإن القرار 
  .(3)بحكم الخالي من التسبیب، مما یؤدي إلى إبطالھ

  :(4) ج. الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار
على جھة الإدارة سلوك   - في بعض الأحیان -یشترط القانون      

إجراءات قبل إصدار قرارھا، ویترتب على إغفال اتباع ھذه 
الإجراءات بطلان ھذا القرار، ومن قبیل ذلك مخالفة الإدارة 

إعلان المتھم  :للإجراءات الواجب اتباعھا في قراراتھا التأدیبیة مثل
ع دفاعھ إلى غیر ذلك من إجراءات، وقد بالوقائع المسندة إلیھ، وسما

یشترط القانون استشارة جھة معینة قبل إصدار الإدارة قرارھا، فإن 
                                                             

، وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على أنھ إذا: 272د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص) 1(
ً في القرار، ویترتب على إھمالھ بطلانھ، أما  "اشترط القانون تسبیب بعض القرارات الإداریة فإن ھذا الإجراء یصبح أساسیا

 ,C.E. 26.10.1945 - إذا لم یلزم المشرع الإدارة بذلك فلیس علیھا حرج في أن تخفي تلك الأسباب" انظر في ذلك:
Moreil, Rec, P.212                                                                                              

، المنشور في 30/12/1995) القضائیة، جلسة 40) لسنة (1801حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(
  .619)، سبق الإشارة إلیھ، ص49الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (

  .179لأساس ومبادئ القضاء الإداري في العراق"، (د. ن) (د. ت)، صد. مازن لیلو راضي: القضاء الإداري "دراسة ) 3(
  .180المرجع ذاتھ، ص) 4(
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في ھذه الحالات الإدارة ملزمة باحترام الشكلیة التي فرضھا القانون، 
ً بالإلغاء.وإلا كان    قرارھا معیبا ًوجدیرا

  :د. قواعد الشكل والإجراءات الخاصة للجان والمجالس
 أو لجان، إلى الإداري القرار إصدار  -أحیاناً –یحیل القانون     

 عادة المشرع ویرسم الغرض، لھذا مشكلة أو مختصة، مجالس
– المشرع یتطلب فقد عملھا، إجراءات من تشكیلھا تنظم التي القواعد

 الأعضاء، من معین عدد المجالس من اللجان تشكیل مجال في -مثلاً 
ي نص علیھا المشرع في تشكیل ھذه اللجان، الت بالطریقة التقید فیجب

ً أو المجالس، وإلا كان تشكیلھا باطلاً  ما یصدر ، وبالتالي یقع باطلا
  عنھا من قرارات.

  
  :الأشكال غیر الجوھریة التي لا تؤثر في مشروعیة القرار الإداري. 2
أن ھناك من الأشكال لا یعیب  والقضاء، ،المستقر في الفقھ من    

إغفالھا القرار الإداري، ولا یؤدي إلى بطلانھ وإلغائھ، وھي ما یطلق 
ً لذلك لا یترتب  علیھا الأشكال غیر الجوھریة، أو الثانویة، وتطبیقا

  :(1)البطلان لمخالفة الشكل، أو الإجراءات في الحالات التالیة
  
  
  
  
   :لمصلحة الإدارةالأشكال والإجراءات المقررة  .أ  

على عكس الأشكال المقررة لصالح الأفراد، اعتبر القضاء الإداري 
الأشكال والإجراءات المقررة لمصلحة الإدارة أشكال وإجراءات 
ثانویة لا یترتب على مخالفتھا الحكم بإبطال القرار الإداري، فقضي 

والذي إخطار الوزیر أو الرئیس الإداري الذي یتبعھ الموظف، " :بأن
تقوم بھ النیابة العامة، قد شرع لمصلحة الإدارة وحدھا، ومن ثم فإنھ 

                                                             
ً وما بعدھا 522للمزید انظر: د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )1( د. مازن لیلو  ، وأیضا

  .82-181ماضي: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
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لا یعتبر من الشروط الجوھریة التي یترتب على إغفالھا ثمة 
  .(1)"بطلان

  :الأشكال والإجراءات التي لا تؤثر في مضمون القرارب. 
 لبعض الإدارة مخالفة عن -أحیاناً –یتغاضى القضاء الإداري     

ھا ثانویة لا تؤثر في مضمون القرار یعد التي والإجراءات الأشكال
ً عاما ًلبیان الأشكال  الإداري، وكان القضاء الإداري قد وضع معیارا
والإجراءات التي تؤثر في مضمون القرار الإداري من عدمھ، فقضت 

یجب أن نلاحظ أن  " :محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامھا بأنھ
ودائمة إلى إلغاء كل التصرفات المعیبة المخالفة  ،اللجوء بصفة مطلقة

ً متى كانت معقدة  للشكل تؤدي إلى عرقلة إجراءات الإدارة خصوصا
تعقیدا لاً مسوغ لھ، ومن ثم فإنھ یجب أن یكون النظر في الأمر 

ً للأغراض التي شرع من أجلھا الشكل،  ،بطریقة أكثر اعتدالاً  وتحقیقا
والشكلیات غیر  ،شكلیات الجوھریةوذلك عن طریق التفرقة بین ال

الجوھریة، أو النظر فیما یمكن أن یكون مصیر القرار الإداري فیما 
لو اتبعت الشكلیات التي أھملت، وما إذا كان القرار لیبقى كما صدر، 

لا یھدر القرار لمجرد الاستمساك فقط بالشكلیات  ؛ أيأم كان سیتغیر
وذلك  ،(2)"ثر على القراراتالتي یترتب على عدم استیفائھا بعض الأ

إذا تم تطبیق الشكلیات وكان ذلك سیؤثر على مضمون  أنھ یعني
ً لمخالفتھ  القرار فإن الشكلیات ھنا تعد جوھریة ویكون القرار باطلا
ھذه الشكلیات أما إذا كان القرار لم یكن لیتغیر مضمونھ وفحواه حتى 

الشكلیات تعتبر  لو تم تطبیق الشكلیات الصحیحة والمتطلبة فإن ھذه
  .)3(غیر جوھریة ومن ثم فالعیب غیر جسیم ولا یكون القرار باطلاً 

  :تعذر أو استحالة إتمام الشكل بسبب القوة القاھرةج. 
إذا استحال اتمام الشكل أو الإجراءات بسبب قوة قاھرة، فلا            

  یؤدي ذلك إلى بطلان القرار الإداري.
  :اتمام الشكل إذا حال صاحب الشأن دوند. 

                                                             
، المنشور في المبادئ 30/5/1970) القضائیة، جلسة 11) لسنة (120العلیا في الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة ) 1(

  .371)، ص15القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
، المنشور في مجموعة 4/6/1970) القضائیة، جلسة 22) لسنة (910حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ( )2(

  .340)، ص24الأحكام السنة (
 .318طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص،  د. )3(
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لا یترتب البطلان لعدم مراعاة الشكل أو الإجراءات إذا كان     
ً إلى صاحب الشأن، فإذا حال صاحب الشأن بفعلھ دون  ذلك راجعا
مراعاة الإجراءات فلا بطلان، ولا یلومن إلا نفسھ، كرفض الموظف 

  المحال إلى التأدیب الاطلاع على ملفھ قبل المحاكمة التأدیبیة.
  :تصحیح عیب الشكل  -ثالثاً 

ً بعیب       ً صدر مشوبا ً إداریا الفرض في ھذه الحالة أن قرارا
الشكل، أو الإجراءات الجوھریة، فإن التساؤل الذي یثار ھل یجوز 

ار من عیوب جوھریة بإجراء أو تغطیة ما لحق بذلك القر ،تصحیح
    لاحق؟ 

ً في الفقھ     الإداري  في الحقیقة أثارت ھذه المسألة خلافا
المصري، حیث اختلفت آراء الفقھاء بشأن إمكانیة الاستیفاء اللاحق 
للشكل أو الإجراء المعیب، فذھب اتجاه إلى أن الأصل أن القرار الذي 

ً،  قراراً  یُعدأھملت الشكلیات في إصداره  ولتصحیحھ لابد من ولد میتا
ذه ، وذلك بإصدار قرار جدید، ولكون ھاستیفاء الشكلیات ابتداءً 

الشكلیات قررت كضمانة مھمة للأفراد والمصلحة العامة، كما أن 
 ،ً تصحیح ھذه الشكلیات سیكون بأثر رجعي، ھذا أمر غیر جائز قانونا
ً أن التصحیح یدفع جھة الإدارة إلى عدم التروي والاكتراث في  فضلا

ً على إمكانیة التصحیح فیما بعد بإجراء لاحق  .(1)اتخاذ قراراتھا اعتمادا
أما الاتجاه الآخر فإنھ یرى أن بإمكان الإدارة تصحیح الشكلیات 

  .(2)المعیبة بعد إصدارھا قرارھا لكي تتوقى إلغاءه
الفقھ والقضاء على اتباع أربعة وسائل یمكن  وعلى أیة حال تواتر     

من خلالھا تصحیح، أو تغطیة عیب الشكل، وتتمثل ھذه الوسائل في الحالات 
  :الآتیة

  :استحالة اتمام الشكل. 1
إلى القول إنھ اذا  وفرنسا ،اتجھ القضاء الإداري في مصر    

استحال اتمام الأشكال والإجراءات من الناحیة المادیة فیمكن تجاوز 
                                                             

، و د. طارق فتح الله 792انظر في ذلك: د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص) 1(
ً د. مصطفى أبو زید فھمي: قضاء الإلغاء، مرجع319خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص   .457سابق، ص ، وأیضا

، 1968انظر في ذلك: د. محسن خلیل: القضاء الإداري ورقابتھ على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) 2(
  .320، أشار إلیھ د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص495ص
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ویجب أن تكون ھذه الاستحالة حقیقیة منعت تنفیذ ، (1)ھذه الأشكال
بھا، ولا الشكل والإجراءات، ولذلك فإن الاستحالة العابرة لا یعتد 

وقضت المحكمة الإداریة  ،تبرر للإدارة إغفال الشكل أو الإجراءات
ً في " :العلیا في مصر بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة قانونا

شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثیة قبل إصدارھا قرار الفصل 
ً أكثر من مرة، إلا  المطعون فیھ، وأن اللجنة حاولت أن تعقد اجتماعا

ً  "ممثل العمال"أن العضو الثالث فیھا  الذي ثبت أنھ أخطر شخصیا
بمواعید الانعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة، فإنھ بذلك 
لا تثریب على الشركة من جھة النظر القانونیة، إن ھي أصدرت 

وبذلك اعتبرت المحكمة تعمد تخلف عضو اللجنة ، (2)"بالفصل قرارھا
استحالة اتمام الشكل، أو الإجراءات وقضت عن الحضور بمثابة 

  بصحة القرار الصادر عن ھذه اللجنة رغم تغیب العضو المذكور.
  :الظروف الاستثنائیة. 2
أو  ،من المعلوم في علم القانون بالضرورة أن القوة القاھرة    

الظروف الاستثنائیة من شأنھا أن تمنح الإدارة سلطات غیر عادیة 
لمواجھة ظروف غیر عادیة، حیث إن ھذه الظروف الاستثنائیة توسع 
نطاق مبدأ المشروعیة، وتؤدي إلى تحرر الإدارة من كثیر من القیود 
ُعد  القانونیة، ومنھا ما یتعلق بقواعد الشكل والإجراءات، فلا ت

صادرة بالمخالفة لذلك باطلة بالنظر إلى ھذه الظروف القرارات ال
  .(3)الاستثنائیة

  
  :قبول صاحب الشأن. 3
وترددت أحكام القضاء بشأن فكرة قبول  ،اختلفت آراء الفقھاء     

صاحب الشأن للقرار الإداري كمبرر لصحتھ، على الرغم من عیبھ 
الشكلي، فجانب من الفقھ یرى أن تلك الإجراءات الشكلیة الواجب 
الالتزام بھا واتباعھا في إصدار القرار الإداري لم تتقرر إلا للصالح 

                                                             
  .183د. مازن لیلو ماضي: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )1(
، المنشور في مجموعة 15/1/1972) القضائیة، جلسة 16) لسنة (323المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم  )2(

  .144)، ص17المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
  .184د. مازن لیلو ماضي: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 3(
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لصالح الأفراد، ویترتب   -في بعض الأحیان -العام، حتى لو تقررت 
على ذلك نتیجة مؤداھا ضرورة اتباعھا واستلزام إعمالھا حتى لو 
تنازل عنھا صاحب الشأن، ویضیف ھذا الرأي حجة أخرى تتمثل في 
أنھ في الغالب یكون قبول ذوي المصلحة للقرار على الرغم من عیبھ 
الشكلي نتیجة إكراه وضغط من جھة الإدارة، ومن ثم لا یمكن 

  .(1)لاعتداد بھا
وعلى العكس من الرأي السابق قد اتجھ جانب آخر من الفقھ     

ح  إلى قبول صاحب المصلحة للقرار المعیب بعیب الشكل یُصحّ
  .(2)القرار، ویزیل ما بھ من بطلان

وقد ترددت أحكام القضاء الإداري المصري كذلك في ھذا      
القضاء في أن قبول الصدد، بین الرأي الأول، والثاني، فلم یعتد 

صاحب الشأن للقرار المعیب بعیب شكلي یؤدي إلى تصحیحھ في 
بعض أحكامھ، ولكن اعتد ھذا القضاء بذلك القبول في أحكام أخرى، 
ومن أحكام الحالة الأولى ما قضت بھا محكمة القضاء الإداري عندما 

ً وقضاءً أن الأصل في الشكلیات  " :قالت أنھ من المقرر فقھا
اءات أنھا مقررة لمصلحة عامة قدرھا المشرع، فھي تمس والإجر

الصالح العام، ومن ھنا فإن قبول ذوي الشأن للقرار المعیب لا یؤدي 
قد ف. أما في الحالة الثانیة (3)"إلى تصحیح العیب وزوال البطلان

اتجھت المحكمة إلى قبول المخالفة، أو العیب الذي انطوى علیھ 
من شرع الشكل لمصلحتھ عن التمسك القرار الإداري، وتنازل 

ً بالنظام العام   .(4) بالبطلان إذا لم یكن ھذا الشكل متعلقا
ً نرى أن الرأي القائل برفض فكرة قبول صاحب الشأن        وأخیرا

للقرار كمبرر لصحتھ ھو الأولى بالاتباع، فالمصلحة العامة جدیرة 
جانب آخر إن بالرعایة من المصلحة الخاصة ھذا من جانب، ومن 

                                                             
  .814ء الإداري" قضاء الإلغاء" مرجع سابق، صانظر في ذلك: د. سلیمان محمد الطماوي: القضا )1(
القضاء الإداري"، الكتاب الثاني، دار  - انظر في ذلك: د. محمد كامل لیلة: الرقابة على أعمال الإدارة "الرقابة القضائیة )2(

  .117، ص1970النھضة العربیة، بیروت، 
، المنشور في مجموعة 1/7/1957ضائیة، جلسة ) الق8) لسنة (3884حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ( )3(

  .1431)، ص3المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
، أشار إلیھ د.مازن لیلو 28/4/1957) القضائیة، جلسة 1) لسنة (1632حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 4(

  .184ماضي: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
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صاحب الشأن لا تكون لھ الدرایة القانونیة الكافیة لمعرفة مصلحتھ، 
وقد یكون قبولھ في الحاضر یؤثر على مركزه القانوني في 

  .(1)المستقبل
  :تحقق الغرض من الشكل. 4
الشكلیات لیس غایة "استقر القضاء الإداري في مصر على أن     

غایات یقصدھا المشرع، ومن ثم في ذاتھا، وإنما ھي وسائل لتحقیق 
فإنھ إذا تحقق الغرض من الإجراء أو الشكل الذي أغفلتھ الإدارة فلیس 
من مبرر لإلغاء القرار الإداري المعیب بھذا العیب، وذلك لعدم جدوى 
ً من أعباء  التمسك بإتمام الشكل في مثل ھذه الحالات وتخفیفا

  .(2)"الإدارة
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني                                                         
تطبیقات قضائیة على قاعدة الشكل والإجراءات في القرارات 

  الصادرة بإنھاء الخدمة

رقابتھ على قاعدة الشكل  القضاء الإداري المصريبسط     
والإجراءات، وھو بصدد الرقابة على مشروعیة القرارات الصادرة 

   بإنھاء الخدمة.
بیّنت الجمعیة  "التقاعد"في مجال إنھاء الخدمة لبلوغ السن القانونیة 

العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة الإجراءات الواجب 

                                                             
  .262ر عبد الله أبو سمھدانة: الخصومة الإداریة ومستقبل القضاء في فلسطین، مرجع سابق، صعبد الناص) 1(
، أشار إلیھ المرجع 18/3/2001) القضائیة، جلسة 45) لسنة (6629حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

  .264السابق، ص
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المشرع حدد طریقتین لتقدیر " :اتباعھا في تقدیر السن القانونیة بقولھا
سن جمیع العاملین بالدولة على اختلاف طوائفھم أولھما شھادة 
المیلاد، أو صورة رسمیة مستخرجة منھا، مستخرجة من سجلات 

موالید، والثانیة بقرار من القومسیون الطبي إذا لم تقدم شھادة المیلاد ال
ً لا  ً نھائیا أو صورتھا الرسمیة، تقدیر السن بھذه الطریقة یعتبر تقدیرا

أنھ إذا ما تم تقدیر السن القانونیة للإحالة  ؛ أي(1)"یجوز المجادلة بشأنھ
الصادر بإنھاء  بغیر إحدى ھاتین الطریقتین، فإن القرار إلى التقاعد

ل والإجراءات مما خدمة الموظف بناءً على ذلك قد اعتراه عیب الشك
  .یستدعي إلغاؤه

كما والتي  :الوظیفي وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب ضعف الأداء    
قد تؤدي إلى إنھاء خدمة الوظیفي تقییم الأداء  أوضحنا أن تقاریر

التي یجب أن یمر الموظف العام، فإن إغفال أي مرحلة من المراحل 
بھا تقریر الكفایة أمر ینطوي على إغفال إجراء جوھري یبطل ھذا 

ً للقانون " :التقدیر، وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا بأنھ ووفقا
یجب أن یقدم التقریر السنوي عن الموظف من رئیسھ المباشر، ثم 

في یعرض على المدیر المحلي فرئیس المصلحة، الذین لھما الحق 
الموافقة، أو إدخال تعدیل على تقدیر الرئیس المباشر، ثم یعرض على 
لجنة شؤون الموظفین لتقدیر درجة الكفایة التي یستحقھا الموظف، 
ً، وأنھ یجب أن یمر التقریر بكافة ھذه المراحل  ویكون تقدیرھا نھائیا
التي تعتبر ضمانة جوھریة للعاملین لا یسوغ إھدارھا وإلا وقع 

  .(2)"باطلاً 
قامت المحكمة  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب عدم اللیاقة الصحیة    

الإداریة العلیا بإلغاء قرار یقضي بإنھاء خدمة الموظف لعدم اللیاقة 
 ،ً الصحیة، وذلك لمخالفتھ قواعد الشكل والإجراءات المرسومة قانونا

أن القومسیون الطبي العام لم یقطع  " :حیث قضت في أحد أحكامھا
من أغسطس  9بعدم لیاقتھ الصحیة للخدمة، وآیة قراره الصادر في 

                                                             
، المنشورة في 22/10/1979)، بتاریخ 990الدولة رقم ( فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس) 1(

  85)، سبق الإشارة إلیھا، ص6الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (
، المنشور في مجموعة 15/12/1974) القضائیة، جلسة 14) لسنة (408حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

ً، سبق الإشارة إلیھا، صالمبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة ف   .2579ي خمسة عشر عاما
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م، الذي أثبت فیھ حالة المدعي وانتھى إلى رأي مفاده أنھ 1959سنة 
من المحتمل تحسن حالتھ، وھذه العبارة لا تفید بحال لیاقة المدعي 

ً أو عدم لیاقتھ، ومن ثم فإنھ لا یمكن القول إن المدعي قد  للخدمة صحیا
تقررت عدم لیاقتھ الصحیة بقرار من الجھة التي عقد لھا القانون ھذا 
الأمر، كما لا یجوز اتخاذ نفاد إجازاتھ المرضیة قرینة على القطع 
ً على الجھة الإداریة أن  ً للخدمة، ومن ثم كان متعینا بعدم لیاقتھ صحیا

لقانون في ھذه الحالة بأن تحیلھ تتبع في شأنھ الإجراءات التي رسمھا ا
إلى القومسیون الطبي لبیان مدى لیاقتھ الصحیة، ثم تتصرف على 
ضوء ما یقرره في شأنھ حتى إذا ثبت أنھ عاجز عن أداء عملھ، 

ً لحكم المادة  من  )107(انتھت خدمتھ بسبب عدم اللیاقة الصحیة إعمالا
 من أن تتخذ حیالھ القانون المشار إلیھ، بید أن الجھة الإداریة بدلاً 

ً بإنھاء  الإجراءات السلیمة ورغم علمھا بمرضھ، أصدرت قرارا
ً للمادة  سالفة الذكر، مع أن الحالة التي واجھتھا  )112(خدمتھ طبقا

حسبما سلف البیان لیست من الحالات التي یتناولھا تطبیق المادة 
المطعون  المذكورة، ومن حیث أنھ لما تقدم یتعین القضاء بإلغاء الحكم

فیھ، وبإلغاء القرار المطعون فیھ مع إلزام الجھة الإداریة 
  .(1)"بالمصروفات

اعتبرت  :اء الخدمة بسبب الانقطاع عن العملوفي مجال إنھ    
المحكمة الإداریة العلیا إنذار الموظف حسب القانون لانقطاعھ عن 

الصادر الخدمة إجراء شكلي جوھري یؤدي إغفالھ إلى إلغاء القرار 
بإنھاء خدمة الموظف للانقطاع عن الخدمة، حیث ذھبت في أحد 

ومن حیث المستفاد من النص المتقدم أن " :أحكامھا إلى القول إنھ
ً استقالتھ إذا ما انقطع عن عملھ بدون  الموظفالمشرع قد اعتبر  مقدما

ً متصلة،  ،إذن أو عذر مقبول تقبلھ الإدارة لمدة خمسة عشر یوما
مال ھذه الاستقالة الضمنیة مراعاة إجراء شكلي جوھري ویتطلب لإع

حاصلھ أن تكون الإدارة قد قامت بإنذاره كتابة بعد انقطاعھ عن العمل 
على تركھ العمل،  الموظفبقصد أن یستبین لجھة الإدارة إصرار 

                                                             
، أشار إلیھ وھیب سلامة عیاد: الفصل بغیر الطریق التأدیبي، مرجع 21/10/1967حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة ) 1(

  .590سابق، ص
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وعزوفھ عنھ، وفي الوقت ذاتھ إعلانھ بما یراد اتخاذه من إجراء حیال 
ھ من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، وأنھ لا ھذا الانقطاع، وتمكین

یكفي في الإنذار أن یحتوي على عبارة تفید اتخاذ الإجراءات القانونیة 
اللازمة، فھذه العبارة غیر محددة تنصرف لإنھاء الخدمة للاستقالة 
الضمنیة، كما تنصرف إلى أي إجراء آخر یدخل ضمن الإجراءات 

نونیة، أو النیابة الإداریة، أو اللجنة التأدیبیة كالإحالة للشؤون القا
التأدیبیة... ومن حیث إنھ بناء على كل ما تقدم یكون قرار إنھاء خدمة 
المطعون ضده للانقطاع لم یستوف شرائط الإجراء الشكلي في إنذاره 
بإعلانھ بما یراد اتخاذه حیالھ، ومن ثم یكون قرار إنھاء خدمتھ قد 

ً للقانون، متعیناً  الإلغاء مع ما یترتب على ذلك من  صدر مخالفا
  .(1)"آثار

أوضحت المحكمة  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي   
الإداریة العلیا بضرورة مراعاة الإجراءات القانونیة قبل توقیع 

ومن حیث إن الثابت مما تقدم أن الجھة " :العقوبة، حیث قضت إنھ
الإداریة قد امتنعت رغم تكلیفھا عند تقدیم ملف مجلس التأدیب رقم 

، كما لم تقدم أي مبرر أو سبب لھذا النكول، وھو 1997لسنة  )16(
الأمر الذي حال بین ھذه المحكمة وبین إعمال رقابتھا على القرار 

ً من تحدید المخالفات المطعون فیھ، وما صاحبھ من إجراءات، بد ءا
المنسوبة لكل طاعن من الطاعنین، وما إذا كانت التحقیقات التي 
أجریت معھم قد استوفت أوضاعھا القانونیة من عدمھ، ثم مدى سلامة 
قرار الإحالة، وصحة تشكیل مجلس التأدیب الذي نظر الدعوى 

، التأدیبیة، ومدى مراعاتھ للإجراءات القانونیة إبان نظر الدعوى
من  ادعاءخاصة تلك المتعلقة بحقوق الدفاع، والتي كانت مثار 

الطاعنین، ثم بعد ذلك الاستیثاق من سلامة مقومات القرار الصادر 
بالجزاء، وما إذا كان قد توافر فیھ مقومات الأحكام القضائیة، سواء 
من حیث التسبیب، أو توقیع الأعضاء الذین سمعوا المرافعة، وإیداع 
مسودتھ عند النطق بھ، وما إلى ذلك من الإجراءات الجوھریة التي 

                                                             
المنشور في جدید ، 30/12/2000) القضائیة، جلسة 42) لسنة (5083حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .927أحكام وفتاوي مجلس الدولة، إعداد د. محمد ماھر أبو العینین، سبق الإشارة إلیھ، ص
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ا المشرع لصحة الأحكام القضائیة، والتي یترتب على إغفالھا تطلبھ
بطلان قرار مجلس التأدیب، الأمر الذي لا مناص معھ إزاء ما سلف 
من التقریر ببطلان القرار المطعون فیھ لما أشار إلیھ الطاعنون من 

وعدم التسبیب اللازم لحمل القرار على الصحة،  الإخلال بحق الدفاع،
بإلغاء القرار المطعون فیھ على ما یترتب على ذلك من  وبالتالي الحكم

  .(1)"آثار
  

على إعمال قواعد  ارقابتھ محكمة العدل العلیا  بسطت وفي فلسطین     
  القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة.الشكل والإجراءات في 

یجب " :قررت المحكمة بأنھ :في مجال الفصل التأدیبي من الخدمة     
جزاء الاستغناء عن الخدمة تحقیق إداري صحیح أن یسبق توقیع 

ً إلى سلامة نتائجھ، وبوجھ خاص مواجھة  یمكن الاطمئنان قانونا
 :وأكدت في حكم آخر أنھ. (2)"الموظف، وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ

لا یجوز توقیع عقوبة على موظف أو عامل إلا بعد التحقیق معھ "
جب أن یكون قرار العقوبة كتابة، وسماع أقوالھ، وتحقیق دفاعھ، وی

متى عجزت النیابة العامة بصفتھا " :، كما قضت المحكمة أنھ(3)"مسبباً 
ممثلة لدیوان الموظفین عن إثبات صحة الإجراءات التي اتبعتھا إدارة 
شؤون الموظفین قبل توقیع العقوبة على الموظف، وعجزت عن 

یتعین إلغاء  إبراز ملف التحقیق  إلى المحكمة لمعرفة الحقیقة فإنھ
لا یتم الاستغناء عن خدمة " :وذھبت المحكمة إلى أنھ ،(4)"قرار العقوبة

أو الفرد إلا بعد التحقیق معھ من قبل لجنة تحقیق  ،ضابط الصف
تشكل لھذا الغرض من قبل الوزیر المختص لھا أن توصي ببقائھ في 
الخدمة، أو الاستغناء عن خدمتھ، وفي الحالة الأخیرة یجب أن یصدر 

ولما كانت الإدارة قد أصدرت قرارھا ، تغناء عن الخدمةقرار بالاس

                                                             
، وحكمھا في الطعن رقم 23/11/2002) القضائیة، جلسة 44) لسنة (885حكم المحكمة الإداریة في الطعن رقم ( )1(
مجموعة أحكام  -11موعة القوانین والمبادئ القانونیة، ، المنشوران في مج22/2/2003) القضائیة جلسة 44) لسنة (5092(

  .192)،  سبق الإشارة إلیھا، ص3المحكمة الإداریة العلیا، الجزء (
، المنشور في مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل 5/3/2001)، جلسة 27/2000قرار محكمة العدل العلیا رقم ( )2(

  .31، ص2005)، غزة، العلیا، إعداد المحامي ناظم عویضة، (د. ن
  .30، المنشور في المجموعة ذاتھا، ص25/9/1997)، جلسة 122/1997قرار محكمة العدل العلیا رقم () 3(
  .29، المنشور في المجموعة ذاتھا، ص16/3/1998)، جلسة 12/1967قرار محكمة العدل العلیا رقم () 4(
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والجوھریة والمنصوص  ،الأساسیة الطعین دون اتباع الإجراءات
ً، حیث إنھ لم یتم  )182(علیھا بموجب أحكام المادة  المشار إلیھا آنفا

تشكیل لجنة تحقیق تشكل لھذا الغرض من قبل الوزیر المختص، 
حیث لا یوجد بملف الدعوى ما یشیر، أو یدل، أو یؤكد على أنھ تم 

  إجراء ھذا الأمر الجوھري والأساسي، 
ً لما تم بیانھ، وحیث إن القرار المطعون بھ یكون وعلیھ      تأسیسا

ً لإجراءات غیر قانونیة، مما یجعلھ  ً لأحكام القانون، وولیدا مخالفا
ً بالإلغاء لمخالفتھ لأحكام القانون   .(1)"جدیرا

ً صدر عن لجنة تشكلت       وفي الاتجاه ذاتھ ألغت المحكمة قرارا
وبتطبیق " :حكم لھا إلى القولبصورة مخالفة للقانون، حیث انتھت في 

ً لأن المستدعي استند  حكم القانون على وقائع ھذه الدعوى، ونظرا
ضمن أسباب طعنھ إلى أن القرار المطعون فیھ قد صدر عن المجلس 
الأعلى للقضاء الشرعي المشكل بصورة مخالفة للقانون، وحیث إنھ قد 

ومن اللائحة  ،ثبت للمحكمة من خلال البنیة المقدمة في ھذه الدعوى
الجوابیة المقدمة من الجھة المستدعى ضدھا صحة ما ادعاه 
 ً المستدعي بھذا الخصوص، فإن سبب الطعن بعیب الشكل یكون واردا

  .(2)"على القرار الطعین، مما یتعین إلغاؤه
وخلاصة ما سبق فإن القرار الإداري الصادر بإنھاء خدمة     

ً للإجراءات التي أ یجب -السبب كان أیاً –الموظف العام  ن یصدر وفقا
رسمھا المشرع، وفي الشكل المحدد لھ، ولما كانت قواعد الشكل 

ومصلحة الأفراد على  ،والإجراءات قد قررت لحمایة المصلحة العامة
السواء، فإن الخروج عن ھذه القواعد یستوجب بطلان القرار المتخذ، 

وذلك حتى وإن سكت المشرع عن ذلك، ولم ینص علیھ صراحة، 
ً لقواعد التفسیر المرعیة في ھذا الشأن.   إعمالا

  
  

                                                             
  ، قرار غیر منشور.10/2/2010)، جلسة 146/2008قرار محكمة العدل العلیا رقم () 1(
، المنشور على موقع منظومة التشریع والقضاء في 15/6/2011)، جلسة 10/2010قرار محكمة العلد العلیا رقم () 2(

  فلسطین "المقتفي"، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.
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      المطلب الثالث  
  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة القانون

  
أو أسباب الإلغاء في القرارات الإداریة لما كانت جمیع أوجھ     

ترجع إلى مخالفة القانون بالمعنى الواسع، فإن المقصود ھنا بعیب 
بالمعنى الضیق وھو العیب الذي یتعلق بمحل القرار مخالفة القانون 

الإداري، حیث إنھ یصیب ركن المحل، باعتباره أحد أركان القرار 
ً عیب المحل . وتعد رقابة القضاء (1)الإداري، ولذا یطلق علیھ أیضا

على جوھر  تكونالإداري في خصوص ھذا العیب رقابة داخلیة 
القرار وموضوعة لتكشف عن مطابقتھ، أو مخالفتھ للقانون، وبناءً 

  :على ذلك سوف یتم دراسة ھذا المطلب من خلال فرعین كما یلي
  

  الأحكام العامة لعیب مخالفة القانون. :الفرع الأول
تطبیقات قضائیة على قاعدة مخالفة القانون في قرارات  :الفرع الثاني

  إنھاء الخدمة.

  

  

  

  
                                                             

  .326-325. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، صد) 1(
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  الفرع الأول
  الأحكام العامة لعیب مخالفة القانون

ونتعرف من خلالھا على تعریف عیب مخالفة القانون، أو     
عیب المحل، وصور مخالفة القانون في القرار الإداري، وذلك على 

  :النحو التالي
  :تعریف عیب مخالفة القانون أو عیب المحل -أولاً 

بالأثر الذي یحدثھ ھذا "ویُعرف محل القرار الإداري                  
القرار في الحالة القانونیة القائمة، وذلك إما بإنشاء مركز قانوني 

ویقصد بعیب المحل أن یكون  ،(1)"جدید، أو تعدیل مركز قانوني قدیم
الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غیر جائز، أو مخالف 

ً كان مص ً، أو للقانون، أیا ً كأن یكون دستوریا دره سواءً كان مكتوبا
ً، أو غیر مكتوب كالعرف، والمبادئ العامة  ،تشریعیاً  أو لائحیا
ً للقاعدة القانونیة  ؛(2)للقانون أي أن القرار الإداري قد صدر مخالفا

بمعناھا الواسع، وھذا ما أكدتھ محكمة القضاء الإداري في مصر 
القوانین واللوائح یشمل كل مخالفة للقاعدة إن مدلول مخالفة " :بقولھا

  :القانونیة بمعناھا الواسع فیدخل في ذلك
 مخالفة نصوص القوانین واللوائح. .1
الخطأ في تفسیر القوانین واللوائح، أو في تطبیقھا، وھو ما  .2

 یعبر عنھ رجال الفقھ الإداري بالخطأ القانوني.
یھا القرار الخطأ في تطبیق القوانین واللوائح التي بنى عل .3

 .(3)"الإداري، وھو ما یعبر عنھ بالخطأ في تقدیر الوقائع

                                                             
  .243أبو زید فھمي: قضاء الإلغاء، مرجع سابق، صد. مصطفى  )1(
  .186د. مازن لیلو ماضي: قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص) 2(
) القضائیة، أشار إلیھ د.أنور أحمد رسلان: وسیط 2، لسنة (14/1948حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في  )3(

  .524القضاء الإداري، مرجع سابق، ص
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وفي ضوء ھذا القضاء أجمع الفقھ الإداري أن عیب مخالفة            
  القانون في الواقع العملي یتخذ ثلاث صور نتناولھا فیما یلي.

  :صور مخالفة القانون - ثانیاً 
ً عدة،     فتارة تكون المخالفة تتخذ صور مخالفة القانون أشكالا

مباشرة لنصوص القوانین واللوائح، وتارة تكون المخالفة في تفسیر 
ھذه القوانین واللوائح، وتارة أخرى تكون المخالفة في تطبیق القوانین 

  :واللوائح، وذلك على النحو التالي
  :المخالفة المباشرة لأحكام القانون. 1

القواعد القانونیة یكون ذلك حین تتجاھل السلطات العامة   
 َّ ً ممنوعة بحكم ھذه القواعد، ومثالھ ألا  الملزمة لھا، فتصدر أعمالا
تحترم الإدارة قاعدة الأقدمیة عند الترقیة في الوظائف العامة في 

ً، أو أن تلجأ إلى التنفیذ ال مباشر، حیث لا أحوال التزام الأقدمیة قانونا
بصفة آلیة، وبغیر سبب ، أو تمتنع وفق أحكام القانونیجوز لھا ذلك 

وینحصر النزاع في ھذه  مشروع عن تنفیذ قانون من القوانین.
الصورة حول وجود القاعدة القانونیة المدعى بمخالفتھا عن طریق 

  .(1)أو إلزاماً  ،إعمال ما تقضي بھ منعاً 
  :الخطأ في تفسیر القوانین واللوائح .2

وھذه الصورة أدق وأخطر من الصورة السابقة؛ لأنھا خفیة،    
ذلك أن الإدارة ھنا لا تتنكر للقاعدة القانونیة، أو تتجاھلھا كما في حالة 
المخالفة المباشرة، وإنما تعطي القاعدة القانونیة معنى غیر المقصود 
ً إذا ما كانت القاعد ً، وخطأ الإدارة في التفسیر قد یكون مغتفرا ة قانونا

القانونیة غیر واضحة، وتحتمل التأویل، وھذا ھو الغالب، ولكن یكون 
ً إذا ما حاولت الإدارة أن تخرج على أحكام القاعدة  الخطأ مقصودا

 –القانونیة عن طریق التفسیر المتعمد، ومثال ذلك أن تعمد الإدارة 
 إلى -الإداریة القرارات رجعیة عدم قاعدة على التغلب سبیل في

ر بتاریخ سابق على تاریخ صدوره الفعلي بحجة أنھ قرار اقر إصدار

                                                             
  .253رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص د. طعیمة الجرف: ) 1(
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تفسیري لقرار سبق صدوره في التاریخ الأول، وحینئذ یكون القضاء 
  .(1)بالمرصاد لمثل ھذه المحاولة

  
  :الخطأ في تطبیق القوانین واللوائح على الوقائع. 3

یكون الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة في حالة مباشرة   
الإدارة للسلطة التي منحھا القانون إیاھا بالنسبة لغیر الحالات التي 
نص علیھا القانون، أو دون أن تتوافر الشروط التي حددھا القانون 

إلى الوقائع المبررة  الاستنادلمباشرتھا، فإذا صدر القرار دون 
ً  ستوفِ لم یلاتخاذه، أو  الشروط التي یتطلبھا القانون، فإنھ یكون جدیرا

   :ویتخذ الخطأ في تطبیق القانون صورتین بالإلغاء.
تتمثل في حالة صدور القرار دون الاستناد إلى وقائع  الأولى  

 ً مادیة تؤیده، ومثال ذلك أن یصدر الرئیس الإداري جزاءً تأدیبیا
   .یجیز ذلك الجزاء ون أن یرتكب خطأبمعاقبة أحد الموظفین د

فتتمثل في حالة عدم تبریر الوقائع للقرار الإداري،  أما الثانیة  
الشروط  تستوفِ وھنا توجد وقائع معینة، إلا أنھا لا تكفي، أو لم 

  .(2)القانونیة اللازمة

  الفرع الثاني
تطبیقات قضائیة على قاعدة مخالفة القانون في القرارات 

  الصادرة بإنھاء الخدمة
على بسط رقابتھ على قاعدة  في مصرالقضاء الإداري  اعتاد   

رقابتھ على مشروعیة القرارات الصادرة  القانون بمناسبةمخالفة 
  بإنھاء الخدمة.

أكدت  :في  مجال إنھاء الخدمة بسبب عدم اللیاقة الصحیة    
ومن حیث المادة الأولى من القانون " :المحكمة الإداریة العلیا على أنھ

تنص على أنھ استثناء من أحكام الإجازات  1963لسنة  )112(رقم 
                                                             

)، دار الفكر العربي، 1د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة "دراسة مقارنة"، الطبعة () 1(
  .390، ص1955القاھرة، 

  .41. محمود حافظ: القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، (د. ت)، صد) 2(
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المرضیة لموظفي الحكومة، والھیئات، والمؤسسات العامة، وعمالھا 
المریض بالدرن، أو الجزام، أو بمرض  الموظفبمنح الموظف، أو 

عقلي، أو بأحد الأمراض المزمنة التي یصدر بتحدیدھا قرار من 
ى موافقة الإدارة العامة للقومسیونات عل وزیر الصحة العمومیة بناءً 

الطبیة إجازة مرضیة استثنائیة، بمرتب كامل إلى أن یشفى أو تستقر 
ً یمكنھ العودة إلى مباشرة أعمال وظیفتھ...  حالتھ المرضیة استقرارا

على أن  1963لسنة ) 726( من قرار وزیر الصحة رقم )1( وتنص المادة
ً في حكم القانو ً مزمنا المشار إلیھ  1963لسنة  )112(ن رقم یعتبر مرضا
من تأدیة أعمال وظیفتھ،  الموظفكل مرض یمنع الموظف أو 

ویحتاج علاجھ إلى مدة طویلة حتى یشفى منھ، أو تستقر حالتھ 
نھ من العودة إلى مباشرة أعمال وظیفتھ، وتنص  ّ ً یمك الصحیة استقرارا

  :من الأمراض المزمنة ما یأتي یُعدعلى أن  )2( المادة
  
  
  

  شدیدة. د. الارتفاع الشدید في ضغط الدم، أو المصحوب بمضاعفات
المریض  الموظفومن حیث إن مؤدى ھذین النصین أن     

بالدرن، أو الجزام، أو بمرض عقلي، أو بأحد الأمراض المزمنة، 
ومنھا الارتفاع الشدید في ضغط الدم، أو المصحوب بمضاعفات 
شدیدة یستمد مركزه القانوني في البقاء في الخدمة، وذلك بمنحھ إجازة 
مرضیة استثنائیة بمرتب كامل إلى أن یشفى، أو تستقر حالتھ 

ً یمكّ المرضیة استقرار نھ من العودة إلى مباشرة إلى أعمال وظیفتھ ا
ً لأحكام القانون ذاتھ بمعنى أن الجھة الإداریة لا تملك أي سلطة  ؛وفقا

تقدیریة في مجال إبقائھ بالخدمة، أو إنھائھا لعدم اللیاقة الصحیة طالما 
ً بأحد ھذه الأمراض ونتیجة لذلك فإن القرار الذي  ؛كان مریضا

بأحد الأمراض المنوه عنھا لعدم  الموظفإنھاء خدمة تصدره الإدارة ب
ً لذلك یحق لصاحب الشأن طلب  ً، وتبعا اللیاقة الطبیة یكون منعدما
إلغائھ في أي وقت دون التقید بالمواعید المقررة لرفع دعوى الإلغاء، 

ُ ومن حیث إن الثابت في الأوراق أن المدعي  خدمتھ لعدم اللیاقة نھیت أ
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صابتھ بأحد الأمراض المزمنة، وھو ارتفاع الطبیة رغم ثبوت إ
الضغط الدموي، وشلل نصفي أیسر، فمن ثم فإن قرار إنھاء خدمتھ 
ً لذلك إلغاؤه في أي وقت مع  ً، ویتعین تبعا على ھذا النحو یكون منعدما
ما یترتب على ذلك من اعتباره في إجازة مرضیة استثنائیة بمرتب 

ھ سن الإحالة إلى المعاش، كامل من تاریخ إنھاء خدمتھ حتى بلوغ
وإعادة تسویة حالتھ الوظیفیة، والمعاش الذي یستحق لھ على ھذا 
الأساس، وإجابة المدعي إلى طلبھ ھذا یؤدي إلى عدم التصدي للطالب 

ومن حیث إن الحكم  الاحتیاطي، وھو طلب التعویض عن ھذا القرار.
یكون قد المطعون فیھ وقد قضى بغیر النظر السالف، فمن ثم فإنھ 

خالف حكم القانون، وأخطأ في تطبیقھ وتأویلھ، الأمر الذي یتعین معھ 
الحكم بإلغائھ وبإلغاء قرار إنھاء خدمة المدعي مع ما یترتب على ذلك 
من اعتباره في إجازة مرضیة استثنائیة بمرتب كامل حتى تاریخ إنھاء 

، خدمتھ، وإعادة تسویة حالتھ الوظیفیة ومعاشھ على ھذا الأساس
  .(1) "وإلزام الجھة الإداریة المصروفات

  
  
  
  

قضت المحكمة الإداریة  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الاستقالة  
ومن حیث إنھ بناءً على ما تقدم وإذ كانت " :العلیا في حكم لھا بأنھ

المطعون ضدھا كما سلف البیان، قد تقدمت بطلب الاستقالة من عملھا 
، وأن جھة الإدارة لم تبت في ھذه الاستقالة خلال مدة 1/8/1995بتاریخ 

ً التالیة علیھا، كما لم تقم بإرجائھا مدة أسبوعین على  الثلاثین یوما
ً بصریح نص المادة من القانون رقم   1978لسنة  )47(الأكثر، فإنھ عملا

م  َ السالف الإشارة إلیھ، تعتبر خدمة المطعون ضدھا منتھیة، ومن ث
ن على جھة الإدارة إصدار قرار بإنھاء خدمتھا فإنھ كان یتعی

وإعطائھا شھادة تفید ذلك، وخلو طرفھا وأیة بیانات أخرى یطلبھا 
                                                             

، المنشور في المجموعة 29/4/1984) قضائیة، جلسة 27) لسنة (102حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
  .1080)، ص29الرسمیة للمكتب الفني، السنة (
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ً لحكم المادة  من اللائحة المالیة ) 263(الموظف من ملف خدمتھ وفقا
 ً للمیزانیة والحسابات، ویكون امتناع جھة الإدارة عن ذلك مخالفا

طعون فیھ إلى ھذه النتیجة، فإنھ یكون قد للقانون، وإذا انتھى الحكم الم
ً على  صادف صحیح حكم القانون، ویكون الطعن علیھ بالتالي قائما

ً بالرفض   .(1)"غیر أساس جدیرا
قامت المحكمة   :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي  

الإداریة العلیا بإلغاء حكم المحكمة التأدیبیة بفصل موظف من الخدمة 
طأ في تطبیق القانون، وقد جاء في حیثیات حكم المحكمة بسبب خ

 حسبما –ومن حیث إن عناصر ھذه المنازعة تحصل " :الإداریة العلیا
 الإداریة النیابة أقامت 26/6/1999 بتاریخ أنھ في -الأوراق من یتبین

 التأدیبیة المحكمة أمام قضائیة) 18( لسنة )1126( رقم الدعوى
 الإیمان بمدرسة مدرس ضد اتھام وتقریر أوراقھا، بإیداع بالمنصورة
جازات المقررة الإ حدود غیر في عملھ عن انقطع لأنھ الإعدادیة؛

ً، وبذلك یكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإداریة المنصوص  قانونا
بنظام العاملین  1978لسنة  )47(من القانون رقم  )62(علیھا في المادة 

المدنیین بالدولة، وطلبت النیابة الإداریة محاكمتھ بالمادة المذكورة 
ً بتقریر الاتھام، وبجلسة  ، حكمت 27/6/1993وبالمواد الواردة تفصیلا

ل من الخدمة، وأقامت المحكمة المذكورة بمجازاة المتھم بالفص
حقھ، مما  ھا على أن المخالفة المنسوبة إلیھ ثابتة فيالمحكمة قضاء

ً، وانتھت إلى حكمھا سالف  یتعین معھ مساءلتھ عنھا، ومجازاتھ تأدیبیا
البیان، ومن حیث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فیھ قد 
أخطأ في تطبیق القانون وتأویلھ، حیث صدر دون اتخاذ الإجراءات 
القانونیة لإعلان الطاعن، وصدر في غیبتھ، ودون تحقیق دفاعھ، 

حیث المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن یتعین إعلان  ومن
وتاریخ الجلسة على النحو المقرر في قانون  ،المتھم بقرار الإحالة

                                                             
، المنشور في المجموعة 9/2/1988) قضائیة، جلسة 32) لسنة (356حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .850)، ص33)، السنة (1یة للمكتب الفني، الجزء (الرسم
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 ً المرافعات المدنیة والتجاریة، وإنھ یتعین أن یكون الإعلان صحیحا
ً للضوابط الواردة في ھذا القانون     .(1)"ووفقا

  
رقابتھ على مدى مخالفة القانون وفي فلسطین فرض القضاء الإداري    

  في القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة.
قررت  :"التقاعد"في مجال إنھاء الخدمة لبلوغ السن القانونیة   

محكمة العدل العلیا في أحد أحكامھا بأن الأصل القانوني في اعتماد 
من ض تاریخ میلاد الموظف ھو ما ورد في شھادة میلاده التي قدمھا

لتعیین حتى لو ظھر أي مستند رسمي آخر یخالف ذلك، مسوغات ا
وكما سلف ترى ھذه المحكمة أن " :وقد انتھت المحكمة إلى أنھ

المستند المقدم من المستدعي ضمن مسوغات التعیین الذي یثبت أنھ 
الأوقاف والشؤون  ، والذي یتضمن قرار تعیینھ بوزارة1941من موالید 

ً من  بھ ھو الذي یثبت عمر تاریخ المیلاد المدون  27/6/1996الدینیة اعتبارا
ً حتى لو ظھر أي مستند رسمي آخر  الموظف بھ، ویعتر تاریخھ نھائیا
یخالف ذلك، وبالتالي فإن التصحیح المطلوب من المستدعي في تاریخ 
میلاده المدون في قرار تعیینھ بھدف تأجیل إحالتھ على المعاش 

 ،كام قانون الخدمة المدنیةلبلوغھ السن القانونیة یتعارض مع أح
وفي مجال .(2)"وقانون التأمین والمعاشات، ومن ثم یتعین رفض طلبھ

قضت محكمة العدل العلیا في  :إنھاء الخدمة بسبب عدم اللیاقة الصحیة
من قانون التقاعد المدني  )27(وبالرجوع لأحكام المادة " :حكم لھا بأنھ

استحقاق الموظف في حال ، والتي تنص على 1959لسنة  )34( رقم
قعدة بسبب قیامھ بالوظیفة لراتب اعتلال إنھاء خدماتھ الوظیفیة لعلة مُ 

أو المكافأة، وحیث إن خدمات المستدعیة  ،الإضافة إلى راتب التقاعد
ُ قد   و ،نھیت لأسباب صحیة نشأت عن إصابتھا أثناء الدوام الرسميأ

ار المطعون فیھ لم وحیث إن القر %،37التي رتبت لدیھا عجز بنسبة 

                                                             
، المنشور على موقع د. 27/9/2008) القضائیة، جلسة 53) لسنة (7468حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  عاطف سالم، موقع الكتروني، سبق الإشارة إلیھ.
ً 13/12/2003)، جلسة 77/2003قرار محكمة العدل العلیا في الطلب رقم ( )2( ، قرار غیر منشور، وانظر في ذلك أیضا

  ، قرار غیر منشور.14/7/2010)، جلسة 453/2010قرار المحكمة في الدعوى رقم (



276 
 

ً بأحكام المادة  ِ للمستدعیة راتب اعتلال عملا من قانون  )27(یعط
  .(1)"التقاعد المدني فإنھ یكون قد خالف القانون

أكدت محكمة العدل  :فقد الوظیفةوفي مجال إنھاء الخدمة بسبب   
وبتطبیق حكم القانون على وقائع الدعوى، وبالرجوع " :العلیا على أنھ

والتي  1998لسنة  )4(من قانون الخدمة المدنیة رقم  )90(إلى المادة 
یفقد الموظف وظیفتھ إذا تغیب عن عملھ دون إذن مدة تزید "نصت 

ً متصلة ما لم یقدم عذرا مًقبولاً  ، ولما كان ما "عن خمسة عشر یوما
العدل العلیا على أنھ لا یجوز اعتبار استقر علیھ اجتھاد محكمة 

ً لوظیفتھ بسبب تغیبھ المدة القانونیة ما لم تتح لھ الفرصة  الموظف فاقدا
لبیان ما إذا كان ھناك أسباب مبررة لتغیبھ أم لا، ولما كان المستدعي 
كما ھو واضح من البیانات قد حصل على تقریر طبي عن المدة التي 

ب عن عملھ دون عذر مقبول، ولما كان تدعي الإدارة بھا بأنھ متغی
ً بقرینة السلامة  ،الأصل في القرار الإداري أن یصدر صحیحاً  ومتمتعا

إلى أن یثبت العكس، ولما كانت القرائن التي تستخلصھ المحكمة من 
ھذه الدعوى قد جردت القرار الإداري الصادر عن المستدعي ضدھا، 

ً لوظیفت ھ من قرینة الصحة والمتضمن اعتبار المستدعي فاقدا
ً  یُعدوالسلامة، الأمر الذي  معھ أن القرار الطعین قد صدر مخالفا

وفي مجال إنھاء  .(2)"لأحكام القانون مما یستوجب معھ قبول الطعن
أیدت محكمة العدل العلیا قرار الجھة  :الخدمة بسبب الفصل التأدیبي

القانون حیث الإداریة بفصل موظف من الخدمة لقیامھ على أساس من 
ً " :نصت أنھ ً، ومتمتعا ولما كان الأصل في القرار الإداري أن یصدر صحیحا

من ) 1( من الفقرة )68( بقرینة السلامة إلى أن یثبت العكس، ولما كانت المادة
قانون الخدمة المدنیة تنص على "إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة 
للقوانین، والأنظمة، والتعلیمات، والقرارات المعمول بھا في الخدمة 

 .10 المدنیة، أو في تطبیقھا توقع علیھ إحدى العقوبات التالیة: ...... 
الفصل من الخدمة، ولما كان سبب إنھاء خدمة الطاعن قد استند لنص 

                                                             
  ، قرار غیر منشور.11/7/2007) جلسة 16/2004قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم ( )1(
، قرار غیر منشور، وانظر في المعنى ذاتھ 22/4/2009لسة )، ج80/2007قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 2(

  ، قرار غیر منشور.1/2/2005)، جلسة 42/99قرار المحكمة في الدعوى رقم (
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ً  )68(من المادة  )10(حكام الفقرة أ من قانون الخدمة المدنیة، فإننا نجد استنادا
لما تم بیانھ أن ما ینعاه الطاعن على القرار الطعین لا یستند إلى أي أساس 
قانوني، وأن الجھة المستدعى ضدھا قد تعسفت في استعمال حقھا یكون غیر 

 كام القانون، وحیث إن القراروارد، لالتزام الجھة المستدعى ضدھا بتطبیق أح
 ً ً وأحكام القانون، ومتمتعا إلى أن  بقرینة السلامة، ومستنداً الطعین قد جاء متفقا

                              .(1)"الدوافع التي قامت لدى الإدارة حین إصداره
                       

  المطلب الرابع
  السلطةالرقابة القضائیة على مدى إساءة استعمال 

  

یمثل عیب إساءة استعمال السلطة، أو عیب الغایة الوجھ الرابع   
 الإداري القرار إلغاء أوجھ من -قانوناً  علیھ المنصوص–والأخیر 

،ً  الإداریة القرارات كل بأن تقرر العامة القاعدة كانت ولما عموما
 خلافاً  یصدر إداري قرار أي فإن العامة، المصلحة تحقیق تستھدف

حقیق مصلحة خاصة، أو أنھ صدر لتحقیق ت یستھدف كأن القاعدة لھذه
أغراض غیر مشروعة، كالانتقام الشخصي، أو حتى إذا استھدف ھذا 
القرار تحقیق المصلحة العامة، ولكن لیست المصلحة العامة التي 
 ً ً بعیب إساءة السلطة جدیرا حددھا المشرع كان القرار مشوبا

  .(2)بالإلغاء
وللحدیث عن إساءة استعمال السلطة كأحد أوجھ الطعن    

الموضوعیة الموجھ للقرار الإداري الصادر بإنھاء خدمة الموظف 
من  ھذا العام، ومدى رقابة القضاء الإداري على ذلك، ینبغي عرض

  :كما یلي خلال فرعین
  

  الأحكام العامة لعیب إساءة استعمال السلطة. :الفرع الأول

                                                             
  غیر منشور. ، قرار10/5/2005)، جلسة 97/2000قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 1(
د. طعیمة الجرف: رقابة ، و  وما بعدھا 329ري، مرجع سابق، صد. طارق فتح الله خضر: القضاء الإدا  للمزید انظر:) 2(

ً  وما بعدھا 259القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامة، مرجع سابق، ص د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء ، وأیضا
  .257الإداري، مرجع سابق، ص
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تطبیقات قضائیة على عیب إساءة استعمال السلطة في  :الفرع الثاني
  القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة.

    
  
  
  

  الفرع الأول
  الأحكام العامة لعیب إساءة استعمال السلطة

  
ً مفھوم عیب     وسوف نتعرض لھذه الأحكام من خلال بیان أولا

ً عرض حالات عیب إساءة استعمال  إساءة السلطة بشكل عام، وثانیا
ً كیفیة إثبات ھذا العیب، وذلك على النحو التالي   :السلطة، وثالثا

  :مفھوم عیب إساءة استعمال السلطة بشكل عام -أولاً 
المقصود بعیب إساءة استعمال السلطة، أو الانحراف بالسلطة    

 ؛ھو استعمال الموظف العام سلطتھ لتحقیق غایات لا یقرھا القانون
صدر القرار الإداري إلى الخروج مُ توجھ إرادة "وبمعنى أوسع ھو 

عن روح القانون، وغایاتھ، وأھدافھ، وتسخیر السلطة التي وضعھا 
القانون بین یدیھ في تحقیق أغراض أو مآرب بعیدة عن الصالح 

، ومن ذلك یتبین أن عیب إساءة استعمال السلطة یرتبط (1)"العام
ذا یطلق علیھ بعنصر الغایة باعتباره أحد عناصر القرار الإداري، ول

 ً ، والغایة ھي الھدف النھائي الذي یسعى مصدر "عیب الغایة"أیضا
  .(2)القرار إلى تحقیقھا من ذلك الإصدار

وقد حظي ھذا العیب بأھمیة كبیرة في القضاء الإداري في   
مصر وفرنسا على السواء، إلا أن أھمیتھ تضاءلت لأنھ یتصل 

لذلك أضفى القضاء على ھذا  بالبواعث النفسیة الخفیة لجھة الإدارة،

                                                             
في  للفقھ الفرنسي ، وانظر528السابق، ص، مشار إلیھ في المرجع 8/6/1950حكم محكمة القضاء الإداري، بتاریخ  )1(

  المعنى ذاتھ :
-PeiserGustave: Contentieux Administratif, 10ed, Dalloz, Paris, 1997, P183. 

  .334د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 2(
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 ً العیب الصفة الاحتیاطیة، فلا یبحث في وجوده طالما أن ھناك عیبا
أو عیب  ،آخر شاب القرار الإداري، مثل عیب عدم الاختصاص

أو مخالفة القانون، فإذا ما تم إثبات ھذا العیب الآخر فإن  ،الشكل
ة القاضي یكتفي بھ لإلغاء القرار دون حاجة للخوض في مشكل

  .(1)الانحراف في استعمال السلطة
  :حالات إساءة استعمال السلطة - ثانیاً 

یتخذ عیب إساءة استعمال السلطة في الواقع العملي إحدى    
إما حالة استھداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة، وإما حالة  :حالتین

  .(2)مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف
  : العامةاستھداف غایة بعیدة عن المصلحة . 1

ُعد المصلحة العامة غایة كل نشاط إداري، بل ھي أساس    ت
، وعلى ذلك اعتبر الفقھ الإداري (3)السلطة في المفھوم الحدیث للدولة

في مصر أن ھذه الحالة من الحالات الخطیرة؛ لأن الانحراف ھنا 
مقصود، فرجل الإدارة یستغل سلطاتھ التقدیریة لتحقیق أغراض لا 

حة العامة، ومن ذلك استعمال السلطة بقصد الانتقام من تتعلق بالمصل
الغیر، وھذه أسوأ صور الإساءة على الإطلاق؛ لأن سلطات القانون 
العام الخطیرة، والتي منحت للإدارة لتحقیق الخیر المشترك على أتم 
وجھ، تستعمل في جلب الأذى والشر، وكذلك استعمال السلطة بقصد 

ً استعمال  یُعدكما رار أو لغیره، تحقیق نفع شخصي لمصدر الق أیضا
ً في استعمال ھذه السلطة   .(4)السلطة لتحقیق غرض سیاسي، انحرافا

  :. مخالفة قاعدة تخصیص الأھداف2
قد یتدخل المشرع بصدد بعض القرارات الإداریة، بأن یحدد   

الھدف منھا، دون الاكتفاء بالالتزام العام بتحقیق المصلحة العامة، فإذا 
استھدف القرار الإداري ھدف آخر غیر الذي حدده المشرع، كان 
عرضة للإلغاء، لمخالفتھ قاعدة تخصیص الأھداف، حتى لو تذرعت 
الإدارة بأنھا تسعى لتحقیق المصلحة العامة، لأن القانون إذا قید 

                                                             
  .259صد. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مرجع سابق، ) 1(
  وما بعدھا. 405للمزید انظر: د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص) 2(

(3) Marie- Pauline Deswarter: Interet General, Bien Commun, R.D.P, Paris, 1988, P.1309. 
  .405ال الإدارة، مرجع سابق، صد. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابتھ لأعم )4(
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الإدارة بھدف محدد بصدد قرار إداري معین، فیجب علیھا ألا تحید 
ً بعیب الانحراف عن ھذا الھدف، وإلا أض حى قرارھا مشوبا

  .(1)بالسلطة
وقد بینت محكمة القضاء الإداري في مصر ھذا الأمر وذلك    

أن الانحراف في استعمال السلطة كعیب یلحق " :في حكم لھا جاء فیھ
القرار الإداري، ویتمیز عن غیره من العیوب التي تلحق القرارات 

لغایات شخصیة ترمي إلى  الإداریة، لا یكون فقط حیث یصدر القرار
، بل خصي، أو أغراض سیاسیة، أو حزبیةالانتقام، وإلى تحقیق نفع ش

ً لروح القانون في كثیر  ً إذا صدر القرار مخالفا یتحقق ھذا العیب أیضا
لا یكتفي بتحقیق المصلحة العامة في نطاقھا  حیث من أعمال الإدارة،

ً ل ً یجعلھ نطاقا ً معینا عمل إداري معین، وفي الواسع، بل یخصص ھدفا
ھذه الحالة یجب ألا یستھدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب، 
ً بقاعدة  ً الھدف الخاص الذي عینھ القانون لھذا القرار عملا بل أیضا
تخصیص الأھداف التي تقید القرار الإداري بالغایة المخصصة التي 

دفھ تحقیق رسمت لھ، فإذا خرج القرار على ھذه الغایة، ولو كان ھ
ً بعیب الانحراف ووقع  المصلحة العامة في ذاتھا، كان القرار مشوبا

  .(2)"باطلاً 
وعلى ذلك یرجع الفقھ الإداري المصري عیب إساءة استعمال    

السلطة في ھذه الحالة إما لخطأ الموظف في تحدید الأھداف المنوط بھ 
ة، أو تحقیقھا، وإما أن یسعى الموظف إلى تحقیق المصلحة العام

الھدف المخصص من المشرع، ولكنھ یستخدم في سبیل ذلك وسائل 
وما ھو یعرف  دھا القانون لتحقیق تلك الغایة،غیر تلك التي حد

  .(3)بالانحراف بالإجراءات

                                                             
  .736-735، ص2004د. سامي جمال الدین: الوسیط في إلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) 1(
، المنشور في مجموعة أحكام القضاء الإداري، 22/4/1956)، جلسة 310حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 2(

  .299السنة العاشرة، ص
د. عبد ، و 408د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص انظر في ذلك:) 3(

العزیز عبد المنعم خلیفة: دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة "الأسباب والشروط"، منشأة المعارف، 
  .374، ص2004الإسكندریة، 
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  :إثبات عیب إساءة استعمال السلطة  -ثالثاً 
الأصل أنھ إذا وقع عیب إساءة استعمال السلطة فإنھ كما تقول    

 ،(1)"فترضیجب إقامة الدلیل علیھ؛ لأنھ لا یُ " :المحكمة الإداریة العلیا
وذلك مع مراعاة وجود قرینة مقررة لمصلحة الإدارة، وھي أن القرار 
ً المصلحة العامة، وعلى من یدعي عكس ذلك علیھ  قد صدر مستھدفا

    .فالبینة على من ادعى(2)الإثبات
    

  
  
  
  
  
  
  
  

ومن الجدیر بالذكر أن عیب إساءة استعمال السلطة رغم   
اتصالھ بالبواعث النفسیة التي یصدر القرار من وحیھا، فإنھ لا یختلط 

ً بسوء النیة ولا  ً بالتعمد المقصود، فھو لا یرتبط إطلاقا ً  یُعدحتما مرادفا
إساءة استعمال الحق في القانون المدني، إن عیب إساءة  لفكرة

أوسع من مجرد سوء النیة، وإساءة استعمال الحق استعمال السلطة 
ً من الحالات التي تكون الإدارة  في مدلولھا الضیق، إنھ یشمل كثیرا
ً آخر غیر  فیھا حسنة النیة، وذلك حین لا تقصد من عملھا غرضا

ً بالانحراف الصالح العام، ولكن تصرفھا  ً معیبا لا یزال مع ذلك تصرفا
     .(3)لخروجھا فیھ على قاعدة تخصیص الأھداف

من الأمور العسیرة  یُعدبید أن إثبات وجود عیب إساءة السلطة   
مما یشكل صعوبة أمام القاضي الإداري، ولذلك وصف بالعیب 

                                                             
، المنشور في مجموعة 3/5/1969) قضائیة، جلسة 11)، لسنة (598الإداریة العلیا في الطعن رقم (حكم المحكمة ) 1(

ً، الجزء (   .2051)،  سبق الإشارة إلیھ، ص3المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما
  .529د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 2(
  .266الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مرجع سابق، ص. طعیمة د )3(
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ً، ومع ذلك وعلى الرغم  الاحتیاطي، ولا یلجأ القاضي إلیھ إلا مضطرا
من ھذه الصعوبة في إثبات العیب المذكور، فإن القضاء الإداري 
المصري قد لجأ إلى بعض الوسائل والأسالیب في محاولة منھ 
للتخفیف من حدة ھذه الصعوبة، ومن ذلك ما قضت بھ محمة القضاء 

عیب الانحراف وھو یتصل " :الإداري في أحد أحكامھا بأن
لذي قد تستره بعض مظاھر بالبواعث، یعتبر من العیوب الخفیة ا

المشروعیة، والقضاء الإداري وھو لا یستطیع أن یطلب رجل الإدارة 
ً لمبدأ الفصل بین السلطات،   اطردلاستجوابھ، والتحقیق معھ تطبیقا

على ضرورة أن یكون إثبات عیب إساءة استعمال السلطة عن طریق 
والظروف المحیطة  ،والأوراق ،أو من ملف الخدمة ،اعتراف الإدارة

  (1) "بصدور الأمر الإداري
      

  
  

قضاء ھذه " :وفي حكم آخر انتھت المحكمة الإداریة إلى أن  
المحكمة جرى على أن عیب إساءة استعمال السلطة، أو الانحراف بھا 
ھو من العیوب القصدیة في السلوك الإداري، الذي یشوب الغایة من 

بباعث لا یمت للمصلحة العامة، یكون قد صدر إصدار القرار بحیث 
  .(2)"ومن ثم یجب إقامة الدلیل على وجود ھذا العیب

  

                                                             
، أشار إلیھ المرجع 1/3/1972) قضائیة، جلسة 14)، لسنة (1659حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 1(

ً إلى ما استقر علیھ القضاء من وسائل للكشف عن ھذا العیب من خلال ما یل267السابق، ص   ي:، وقد أشار أیضا
  أن یستشف غرض الإدارة الحقیقي من المناقشات التي دارت قبل إصدار القرار المطعون فیھ. - 
حق طلب الاستفسار والإیضاحات من الإدارة وھي وإن لم تكن ملزمة بالرد إلا أن عدم الرد من جانبھا قد یكون قرینة  - 

  لدى القاضي على الانحراف.
  قد یتخذ القاضي من طریقة إصدار القرار ومن تنفیذه قرینة على الانحراف.  - 
وقد یستدل على الانحراف من انعدام الدافع المعقول للقرار الإداري، لأنھ لو كانت القرارات الإداریة تتمتع بقرینة الصحة  - 

اعث ظاھر معقول قد یكون قرینة في ید باعتبار أن الأصل فیھا أنھا صدرت مشروعة وللصالح العام، إلا أن انعدام ب
  الطاعن تسھل علیھ عبء الإثبات، ویتیسر على القاضي الإداري مھمة إلغاء القرارات الإداریة لعیب الانحراف.

، المنشور في المجموعة 9/10/1994) قضائیة، جلسة 36) لسنة (462حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(
  77)، ص40)، السنة (1لفني، الجزء (الرسمیة للمكتب ا
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  الفرع الثاني
تطبیقات قضائیة على عیب إساءة استعمال السلطة في 

  القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة
  

ُعد الرقابة    مدى إساءة استعمال السلطة في  القضائیة علىت
القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة من أنجع الوسائل والآلیات التي من 

  شأنھا التقلیل من خطورة ممارسة ھذا النوع من قبل الجھة الإداریة.
  

في مصر تصدى القضاء الإداري في العدید من أحكامھ للتحقق من أن   
ً من عیب القرار الإداري الصادر بإنھاء خدمة الم وظف العام قد صدر خالیا

  :إساءة السلطة من عدمھ ومن ذلك
ألغت  :وفي مجال انتھاء خدمة الموظف العام بسبب الاستقالة  

ً بإنھاء خدمة موظفة  حاصلة على  -المحكمة الإداریة العلیا قرارا
 :بالاستقالة الضمنیة، وقضت بھذا الشأن بأن -إجازة لرعایة الطفل

ً بعیب استعمال قرار إنھاء " ً للقانون، ومشوبا خدمتھا جاء مخالفا
 ً ً من الإجازات یغطي مدة الإجازة، فضلا السلطة بحسب أن لھا رصیدا
أن الإدارة لم تقدم ما یفید استلامھا الإنذار السابق على إنھاء 

   .(1)"خدمتھا
  
  

وفي المقابل وفي حكم آخر للمحكمة قررت بأن الجھة الإداریة   
ُسئ  في استعمال سلطتھا حین إصدارھا القرار المطعون فیھ،  لم ت

ً عما سبق فإن قبول الاستقالة التي " :حیث جاء  فیھ وحیث إنھ فضلا
ھو من السلطات التقدیریة للإدارة العامة التي  الموظفیقدمھا 

تترخص فیھا بما یحقق الصالح العام، وتستقل من ثم؛ لوزن مناسبات 
قرارھا بما یحقق الصالح العام، ولا معقب علیھا في ھذه الشأن طالما 
أن قرارھا برفض قبول الاستقالة لا ینطوي على إساءة استعمال 

                                                             
، المنشور في المجموعة 13/6/1995) قضائیة، جلسة 37) لسنة (2970حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  .1909)، ص40)،  السنة (2ذاتھا، الجزء(
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من  الموظفالغایة من منع تكون أن السلطة أو الانحراف لغرض، و
الاستقالة للحاجة إلى خدماتھ، ولما كان الطاعن لم یقدم في أي مرحلة 
من مراحل الدعوى، أو الطعن ما یثبت إساءة الجھة الإداریة 
باستعمال سلطتھا التي اختصھا القانون بھا بأن تغیَّت بما قررتھ من 

صالح العمل، رفض لھذه الاستقالة غیر وجھ المصلحة العامة و
ومن ثم  في الوظیفة التي استقال منھا وحاجتھا إلى خدمات الطاعن

فإن النعي على الحكم الطعین برفض إلغاء قرار جھة الإدارة بقبول 
ً للقانون الصادر مشوب  استقالتھ من الخدمة باعتباره لم یصدر مخالفا
 بسوء استخدام السلطة على النحو السالف ذكره یكون على غیر أساس

  .(1)"والقانون خلیق بالرفض ،سلیم من الواقع
قامت المحكمة   :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي  

الإداریة العلیا بوصم بعض القرارات الإداریة الصادرة عن جھة 
الإدارة بعیب إساءة استعمال السلطة في بعض جزئیاتھ، والحال لم 
 :یكن كذلك في الأجزاء الأخرى، حیث جاء في حكم للمحكمة  أنھ

ولئن كان الأصل أن لجھة الإدارة تقدیر الوقت المناسب لإصدار "
ً لذلك، إلا قراراتھ ً معینا ا بصفة عامة طالما لم یحدد لھا المشرع میعادا

أن ذلك لا یعني حریتھا المطلقة في ھذا المجال، بل یتعین علیھا بحكم 
طبیعة الأمور أن تحسن اختیار وقت تصرفھا من مراعاة لاستقرار 
الأوضاع القانونیة والمعاملات حتى لا تبقى المراكز القانونیة مھددة 

ویلة، ومن ھذا المنطلق ظھرت فكرة المدة المعقولة التي یتعین لمدة ط
إصدار القرار الإداري خلالھا، بحیث یكون التراخي في إصدار 
القرار بعدھا قرینة على الانحراف بالسلطة، والخروج عن مقتضیات 

  المصلحة العامة، 
  

ویتضح ذلك بصورة خاصة في مجال التأدیب، حیث یتعین   
اریة المبادرة لإجراء التحقیق وإتمامھ خلال مدة على الجھة الإد

معقولة لتوقیع العقوبة التأدیبیة في ضوء ظروف الحال وملابساتھ، 
                                                             

، المنشور في المجموعة 24/6/1989) قضائیة، جلسة 31) لسنة (948حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
  .1153)، ص34السابقة، السنة (
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وأردفت المحكمة أن الظاھر من الأوراق أن تحقیق مع شقیق المدعي 
استطال لمدة تزید على سنة، حیث سمعت أقوال الطالب المذكور في 

ً 11/5/1983عون فیھ إلا في ، ولم یصدر القرار المط1/5/1982 ، متضمنا
فصلھ، وبذلك تراخى إصدار القرار لفترة طویلة تجاوز المدة المعقولة 

  .یة في ضوء ظروف الحال وملابساتھ لتوقیع العقوبة التأدیب
مؤدى ذلك أن التأخیر الصارخ في إصدار القرار المطعون فیھ   

بغض النظر عن مدى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطالب، وفوات 
المدة المعقولة للمساءلة التأدیبیة یعتبر قرینة على الانحراف بالسلطة، 
ً غیر ملائم لممارسة  حیث تكون جھة الإدارة قد اختارت وقتا

مما یعیب قرارھا في ھذا الشأن، ومن حیث إن  صلاحیاتھا في التأدیب
الطعن في الحكم المشار إلیھ یقوم على أن التحقیق الإداري قد أثبت 
ً للشك وبإقرار الطالب المذكور أنھ قام بتزویر  بما لا یدع مجالا
خطاب تحویل من معھد القلج إلى معھد شبین القناطر الأزھري... 

م على أسباب تبرره، وأنھ طالما ومن ثم فإن قرار فصل الطالب قد قا
أن المشرع لم یفرض على جھة الإدارة أن تتدخل خلال فترة معینة 
لإعمال سلطتھا التقدیریة في ھذا الصدد، فإنھا حرة في اختیار وقت 
ً في  تدخلھا؛ لأن الوقت المناسب لإصدار القرار لا یمكن تحدیده مقدما

ي ھذا الموضوع مع معظم الحالات، وأن استطالة فترة التحقیق ف
ُعد قرینة على إساءة استعمال السلطة   على –الطالب المذكور لا ت

 على یقتصر لم التحقیق أن ذلك -فعلاً  استطال قد التحقیق أن فرض
 من أمثالھ الطلاب من عدداً  شمل وإنما فقط، ضده المطعون

 الإداري التفتیش عند حالاتھم تكشفت اللذین المعھد ھذا في المتلاعبین
المعھد، والعاملین بھ  شیخ شمل التحقیق أن عن فضلاً  أعمالھ على

والمعاھد الأخرى لتحدید المسئولیة الإداریة، ولازالت المسئولیة 
الجنائیة قید تصرف النیابة العامة، وھذا كلھ یبرر استغراق التحقیق 

   .(1)"تلك المدة، مما ینفي القول بإساءة استعمال السلطة
  

                                                             
، منشور في المجموعة 5/4/1986) القضائیة، جلسة 30)، لسنة (942حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .1520) ص31السابقة، السنة (
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ذاتھ ذھبت محكمة القضاء الإداري في أحد وفي الإطار   
وإن كان المفروض في قرارات الفصل من " :أحكامھا إلى القول

الخدمة غیر المسببة أنھا صدرت صحیحة، وفي حدود المصلحة 
العامة، وعلى من یدعي العكس إقامة الدلیل على إساءة استعمال 

وظف بكل السلطة في إصدارھا، ویكفي في ھذا المجال أن یستعین الم
وأعمالھ الحكومیة؛ للتدلیل  ،وجوه الإثبات بما في ذلك ملف خدمتھ

ً بسوء استعمال السلطة، وسوء  على أن قرار الفصل جاء مشوبا
استعمال السلطة لا یكون فقط عندما یصدر قرار الفصل لبواعث 
ً ویستفاد من ملف الخدمة والوقائع  شخصیة، بل قد یتحقق أیضا
والملابسات، فإذا استبان أن الفصل من الخدمة قد انحرف عن 

التي تستھدفھا القواعد القانونیة الخاصة بفصل الموظفین  الأغراض
ً في طلب التعویض عن قرار الفصل   .(1)"كان المدعي محقا

  
حرص القضاء الإداري على إعمال رقابتھ على مدى  وفي فلسطین   

التعسف في إساءة استعمال السلطة في القرارات الصادرة بإنھاء خدمة 
   .الموظف
قررت  :"التقاعد"في مجال إنھاء الخدمة لبلوغ السن القانونیة   

والذي نراه على ضوء  " :محكمة العدل العلیا في أحد أحكامھا بأنھ
وغیر  ،ذلك أن ثبوت كون المستدعین موظفین دائمین لدى بلدیة البیرة

 ةمرتبطین بعقد، أو بعمل مشروع مؤقت تقوم بھ البلدیة، وطالما أن مد
خدمتھم في وظائفھم قد تجاوزت بكثیر فترة التجربة بل تجاوزت بین 
ً دون أن یوجھ لأي منھم إخطار بإنھاء  خمسة إلى سبعة وعشرین عاما
خدماتھ، أو إنذار لمخالفتھ أصول وظیفتھ، بل بالعكس حسبما شھد بھ 
سكرتیر البلدیة حول مسلكھم الوظیفي، وطالما أن لكل منھم مسمى 

المیزانیة السنویة للبلدیة، ولكل واحد درجتھ، وراتبھ،  وظیفي یرد في
ً للترفیع، ویتم خصم استقطاعات من  وعلاوتھ، وإنھ یخضع سنویا
رواتبھم، فإن امتناع الجھة المستدعى ضدھا عن إجابة طلبھم باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لربطھم بنظام تقاعد موظفي البلدیات یكون في 

                                                             
، المنشور في المجموعة 28/9/1954ة ) قضائیة، جلس7)، لسنة (1082حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 1(

  .186السنة التاسعة، ص
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ً  غیر محلھ، ویكون امتناعھا ھذا، والذي لا نجد ما یبرره مجحفا
    .(1)"بحقوقھم ومشوب بعیب إساءة استعمال السلطة

ردت محكمة العدل  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب فقد الوظیفة  
العلیا دعوى موظفین لعدم قدرتھم على إقامة الدلیل بأن الجھة الإداریة 

خدماتھم بفقدان قد تعسفت في استعمال حقھا بإصدارھا قرار إنھاء 
ً " :الوظیفة، وخلصت المحكمة إلى أنھ القرار المطعون فیھ جاء استنادا

ً لھ، خاصة وأنھ قد  إلى توصیات لجنة التحقیق مع المستدعیین، وتأییدا
ٍ من المستدعیین بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي  تم توجیھ تنبیھ لكل

ر المطعون فیھ جاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق أي منھما، وبما أن القرا
ً وأحكام القانون، ولم یقدم أي من المستدعیین أیة بینة تفید أنھ  متفقا
ھناك إساءة في استعمال السلطة ضد أي منھما نجد دعوى 

  .(2)"المستدعیین غیر واردة
ذھبت محكمة   :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي   

وحیث لا نجد في الكتاب " :إنھ العدل العلیا في أحد أحكامھا إلى القول
ذاتھ المتضمن للقرار محل الطعن ما یفید ارتكاب المستدعیة لأي 

المشار إلیھا، وحیث إن الجھة  )68(وفق نص المادة مخالفة مھما كانت 
ً عن ذلك لم تقدم أي بیّنة على ارتكاب أیة  المستدعى ضدھا فضلا
مخالفة قامت بھا المستدعیة تتعارض مع القوانین، والأنظمة، 
والتعلیمات، والقرارات المعمول بھا، أو تطبیقھا، فإن قرر فصلھا من 

ً بعیب إساءة ا ً للقانون، ومشوبا ستعمال السلطة مما العمل یغدو مخالفا
  .(3)"یستوجب إلغاؤه

  
  
  
  
  

                                                             
  ،  قرار غیر منشور.19/1/2003)، جلسة 87/1998قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 1(
  ، قرار غیر منشور.12/11/2012)، جلسة 629/2010قرار محكمة العدل في الدعوى رقم ( )2(
  ، قرار غیر منشور.14/12/2004)، جلسة 78/99الدعوى رقم (قرار محكمة العدل العلیا في ) 3(
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  المطلب الخامس
  الرقابة القضائیة على ركن السبب

على أثر الدور المھم الذي یلعبھ ركن السبب في بناء وقیام   
القرارات الإداریة ومشروعیتھا، فإن القضاء الإداري قد حرص على 

ً إخضاعھ لرقابتھ باعتباره أحد الأركان التي یشكل  تخلفھا وجھا
للإلغاء في نظره، نتیجة لعدم المشروعیة، وبالتالي یقوم بإلغائھا، وقد 

رف القضاء الإداري في مصر الرقابة على الوجود المادي للوقائع عَ 
كعنصر من عناصر السبب منذ نشأتھ، ولم تقف رقابتھ عند ھذا الحد، 

اري بل ونتیجة لتطور الأوضاع والظروف لا سیما في المجال الإد
تطورت معھا ھذه الرقابة من رقابة الوجود المادي للوقائع التي تستند 
إلیھا الإدارة في إصدار قراراتھا إلى رقابة التكییف القانوني لتلك 

من حیث مدى صحة وصف الإدارة لھا، ومدى تطابق ھذا  ،الوقائع
الوصف مع القانون، إلى أن وصلت في الأحوال الاستثنائیة إلى إسباغ 

مدى التناسب بینھ وبین  ؛ أيالرقابة على أھمیة وخطورة السببھذه 
أي أن القرار  ؛(1)"ئمةالملا برقابة"محل القرار، وھي ما تعرف 

الإداري یجب أن یقوم على حالة واقعیة صحیحة وعلى سبب صحیح، 
  2) (وأن یوافق محلھ القانون

  :تناول ھذا المطلب من خلال فرعین كما یلي على ما سبق و  
  

  الأحكام العامة لركن السبب. :الفرع الأول

                                                             
  .312. سامي جمال الدین: الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، (د.ت) صد )1(
وقد ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في ھذا الشأن إلى القول بأنھ: "لا جدال في امتداد الرقابة القضائیة لما ) 2(

ً، أو بالنسبة لتكییفھا استندت إل ً أو قانونا یھ الجھة الإداریة من أسباب سواءً في حال قیامھا بأن تستمد من أصول تنتجھا مادیا
) لسنة 997بغرض وجودھا وكونھا تؤدي إلى النتیجة التي حصلت علیھا"، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (

  .89)، ص27كتب الفني، السنة (في المجموعة الرسمیة للم ، المنشور12/12/1981) القضائیة، جلسة 25(
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التطبیقات القضائیة على ركن السبب في القرارات  :الفرع الثاني
  الصادرة لإنھاء الخدمة.

  

  الفرع الأول
  الأحكام العامة لركن السبب

نتعرف من خلالھا على مفھوم ركن السبب، والشروط التي   
ً، وذلك على    :النحو التاليیجب توافرھا لاعتبار السبب صحیحا

  :مفھوم ركن السبب في القرار الإداري بشكل عام -أولاً 
لا یكفي لمشروعیة القرار الإداري أن یصدر من سلطة إداریة    

ً، بل یجب  مختصة وفق الشكل والإجراءات المنصوص علیھا قانونا
 فركن صدوره، یبرر صحیح سبب على - أیضاً –أن یقوم القرار 

ً عن رجل  ،القانونیة الحالة ھو السبب أو الواقعیة التي تتم بعیدا
 القرارالإدارة، فتوحي إلیھ باتخاذ قراره، وھو ركن من أركان 

أي أن أسباب القرار الإداري بوصفھا مجموعة من  ؛(1)الإداري
ً، وتوحي  ،العناصر القانونیة والواقعیة الموضوعیة التي تحدث أولا

إصدار قرار إداري معین، لصاحب الاختصاص أن بإمكانھ التدخل و
لقى على كاھل رجل الإدارة  یُعدوعلیھ  ً مُ ً قانونیا إصدار القرار واجبا

أو مجموعة معینة من الوقائع التي یتوقف  ،یقوم بھ عند توافر واقعة
على تحققھا إصدار القرار، وھذه الوقائع تشكل ركن السبب فیھا، 
ً یمارسھ رجل  ً شخصیا وذلك مع التنبیھ إلى أن إصدار القرار لیس حقا
الإدارة المختص وقت ما شاء وكیفما شاء وفق رغبتھ الشخصیة 

أو مجموعة معینة من  ،المحضة، بل ھو مقید في ذلك بتوافر واقعة
  .(2)الوقائع تشكل ركن السبب في القرار الإداري

                                                             
  .425د. سلیمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص) 1(
د. علي خطار شنطاوي: دور القضاء الإداري في تحدید أسباب القرار المطعون فیھ، مجلة الشریعة والقانون، العدد  )2(
  وما بعدھا. 139، ص2000الإمارات العربیة المتحدة، )، جامعة 13(
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وفي ھذا الاتجاه ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في    
أو الواقعي الذي  ،العنصر القانوني"حكم لھا إلى أن ركن السبب ھو 

یحدو بالإدارة إلى إصدار القرار، فھو حالة واقعیة أو قانونیة تحمل 
على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معین محل القرار ابتغاء الإدارة 

   .(1) "تحقیق الصالح العام الذي ھو غایة القرار
    
ویتضح من ھذا القضاء مدى الارتباط بین سبب القرار   
وغایتھ، فإذا كان سبب القرار الإداري ھو السند  ،ومحلھ ،الإداري

القانوني، فإن ھذا السبب ما ھو إلا وسیلة تدفع الإدارة لإحداث أثر 
معین، والھدف من وراء ذلك ھو تحقیق جادة الصالح العام والذي 

، فكل قرار إداري یجب أن یقوم (2)یعتبر غایة لكل القرارات الإداریة
قاعدة قانونیة، وإلى حالة واقعیة معینة  على سبب صحیح، ویستند إلى

سابقة على القرار وخارجة عنھ بحیث یكون وجوده ھو الذي یدفع 
   .(3)مصدر القرار إلى إصداره

یتوافر فیھ ولصحة ركن السبب في القرار الإداري ینبغي أن   
  ي.ا یلكمشرطین تتمثل 

  
  :شروط صحة السبب في القرار الإداري بشكل عام - ثانیاً 

  :وھي كالتالي ،(4)وھذه الشروط یجب توافرھا مھما تعددت الأسباب
  :أن یكون السبب قائماً وموجوداً . 1

ً حتى  ،ینبغي أن یكون سبب القرار الإداري قائماً    وموجودا
تاریخ إصدار القرار، وعلى ذلك یجب أن تكون الوقائع التي استندت 

                                                             
، المنشور في مجموعة 29/6/1976) قضائیة، جلسة 18) لسنة (40حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

ً، سبق الإشارة إلیھا، ص   .2064المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما
  .217لمنعم خلیفة: دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صد. عبد العزیز عبد ا) 2(

(3  ) Andre deLaubadere: Traiteelementair de droit administrative, 3 ed L.G.D. J، Paris, 1963, P. 
453. 

ً على عدة أسباب،  )4( وثبت عدم صحة بعضھا، فإن ذلك لا ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى أنھ إذا كان القرار قائما
یستتبع بالضرورة بطلان القرار، وإنما یقوم القاضي بتقدیر قیمة كل سبب من الأسباب الصحیحة وغیر الصحیحة التي استند 
إلیھا القرار، فإذا تأكد ان الأسباب الصحیحة كانت في ذاتھا كافیة لتبریر اتخاذ القرار فإنھ لا یقضي بالبطلان، انظر في 

  لك:ذ
-Jean Rivero:  Droitadministif, op. cit, P. 238. 
-Marcel Waline: Prechs de DroitAdministif, Montchrestien, Paris, 1969, P. 243. 
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بمعنى أن یكون سبب القرار  ؛إلیھا في إصدار قرارھا قد وقعت فعلاً 
ً من الناحیة المادیة، أو الواقعیة، وإلا أصبح القرار  الإداري صحیحا
ً في سببھ ھذا من جانب، ومن جانب آخر یجب أن یستمر وجود  معیبا
تلك الوقائع حتى صدور القرار، فإذا وجدت الظروف الموضوعیة 

ً في  لإصدار القرار إلا أنھا زالت قبل إصداره، فإن القرار یكون معیبا
سببھ لو صدر في ھذه الحالة،  كما لا یعتد بالسبب الذي لم یكون 
ً قبل صدور القرار، إلا أنھ تحقق بعد ذلك وإن جاز أن یكون  موجودا

ً لصدور قرار جدید   ، (1)مبررا
وعلى ھذا الأساس للحكم على مشروعیة القرار یتعین الرجوع   

ً إلى تاریخ صدوره، وھذا ھو الأصل،  ظھرت ھناك وقائع  فإذادائما
  .(2)جدیدة فلا یمكن أن تسري بأثر رجعي إلى تاریخ لاحق على تحققھا

  :أن یكون السبب مشروعاً . 2
إنھ لا یكفي لتبرئة القرار الإداري من عدم المشروعیة القول   

وموجود حتى تاریخ إصداره، بل ینبغي أن  ،إلى سبب قائم یستند
ً للقانون، وھذا الشرط یشكل استثناءً  ؛یكون السبب مشروعاً  أي مطابقا

من الأصل العام الذي یمنح الإدارة حریة اختیار أسباب قراراتھا، 
ً مھما مًفاده أن المشرع إذا حدد للإدارة حیث یرد على تلك  الحریة قیدا

ً معینة لإصدار بعض قراراتھا، فإن علیھا الالتزام بھذه  ً، أو أسبابا سببا
ً لقیامھ  الأسباب حال إصدارھا لتلك القرارات، وإلا كان قرارھا باطلا

  .(3)على سبب غیر مشروع
  

                                                             
د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، ) 1(

  .216، ص2003الإسكندریة، 
  .905، ص2001)، (د. ن)، 2د. حمدي یاسین عكاشة: موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء ( )2(
وما بعدھا، وانظر في الاتجاه ذاتھ:  217. عبد العزیز خلیفة: أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، صد) 3(

)، 19/1997) وقرار محكمة العدل العلیا في فلسطین رقم (843القضیة رقم (حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في 
  سبق الإشارة إلیھما.
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  الفرع الثاني
القرارات الصادرة تطبیقات قضائیة على ركن السبب في 

  بإنھاء الخدمة
  

ُعد رقابة القضاء الإداري على سبب القرار آخر أوجھ عدم    ت
ً في قضاء المحكمة الإداریة العلیا  مشروعیة القرار الإداري ظھورا

والقضائي إلى أن الرقابة  ،، حیث انتھى التطور الفقھي(1)في مصر
على سبب القرار الإداري قد تطورت من الرقابة على الوجود المادي 

إلى أن وصلت إلى مجال  ،إلى رقابة التكییف القانوني للوقائع ،للوقائع
والوقائع التي دفعت إلى  ،أو التناسب بین القرار الإداري ،الملاءمة
  إصداره.
داري المصري مبادئ قانونیة وبدوره الخلاق أنشأ القضاء الإ   

مھمة عند إعمالھ تلك الرقابة على القرارات الصادرة بإنھاء خدمة 
  الموظف العام وفرض احترامھا على الإدارة.

ً لأھمیة ھذا النوع من التطور من     وبناءً على ذلك ونظرا
الرقابة، سوف نتناول المبادئ القانونیة التي أرستھا المحكمة الإداریة 
العلیا في مصر ومحكمة العدل العلیا في فلسطین من خلال فرض 

ا على ركن السبب في قرارات إنھاء الخدمة، وذلك من حیث مرقابتھ
وعلى التكییف القانوني لھا،  ،مادي للوقائعالرقابة على الوجود ال

ً من حیث مدى ملاءمة القرار للوقائع وذلك على النحو التالي   :وأخیرا

                                                             
ً في أحكام مجلس الدولة الفرنسي، ثم انتقلت من بعده إلى القضاء ) 1( نظریة السبب نظریة من صنع القضاء، برزت أولا

ظھور أوجھ الإلغاء الواحد تلو الآخر، كنتیجة حتمیة  المصري، فقد كانت أوجھ الإلغاء ثمرة تطور تاریخي طویل، فقد توالى
لاتساع مدى ونطاق الرقابة التي یمارسھا القضاء على مشروعیة القرارات الإداریة، وعلى ذلك دأب مجلس الدولة الفرنسي 

ة مشروعیة ومنذ أوائل القرن العشرین على فرض رقابتھ على الأسباب الواقعیة، فقد قرر أن من حق قاضي الإلغاء مراقب
  الوقائع التي تشكل الأساس القانوني للقرار، للمزید انظر:

-  Georges Vedel et Pierre Delvolve: Droit Administrative, P.U.F,   Paris, 1984, P. 793. 
 5، ص1971د. محمد حسنین عبد العال: فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

  وما بعدھا.
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الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع في القرارات  -أولاً 
  :الصادرة بإنھاء الخدمة

التحقق من الوجود المادي للوقائع الوجھ الأول من أوجھ  یُعد  
فإذا تبین أن الوقائع التي استندت ، (1)القضائیة على ركن السبب الرقابة

إلیھا الجھة الإداریة لإصدار قرارھا لا وجود لھا، أو كانت غیر 
ً بالإلغاء  صحیحة، فإن القرار یكون غیر قائم على سبب یبرره جدیرا

ذھبت المحكمة الإداریة   مصر في .(2)لانتفاء الواقعة التي استند علیھا
 تجد السبب بقیام الإداري القضاء رقابة"العلیا في حكم لھا إلى أن 

 النتیجة كانت إذا مما التحقق في -قانونیة كرقابة – الطبیعي بعدھا
 موجودة، غیر أو موجودة، أصول من مستمدة القرار إلیھا انتھى التي

الإداري ومطابقتھ ار القر في السبب ركن قیام كلھ ھذا على ویتوقف
  .(3)"للقانون، أو فقدان ھذا الركن، ومخالفة القرار للقانون

فالقضاء الإداري یتحقق من نتیجة القرار الإداري الصادر    
بإنھاء الخدمة، وما إذا كانت لھا أساس واقعي وقانوني، فإذا ثبت لھ 
ذلك قضى بمشروعیة القرار، وإذا ثبت لھ عكس ذلك بانعدام الوجود 

  .  بإلغائھاستند علیھ القرار قضى  واقعي والقانوني الذيال
في مجال إنھاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونیة  وذلك  وعلى  

بقاء الموظف في " :قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن :"التقاعد"
ً لصرفھ من الخدمة، إذ  الخدمة مدة طویلة لا یمكن أن یكون بذاتھ سببا

ً في الإبقاء طول خدمة الموظف  ً خبرة في عملھ تكون سببا یكسبھ عادة

                                                             
 18/6/1907تعود رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الوجود المادي للوقائع إلى حكم مجلس الدولة  الفرنسي الشھیر في  )1(

ً بإحالة أحد الموظفین إلى التقاعد بناء على طلبھ ) Mond(في قضیة  والتي تتلخص وقائعھا في أن الإدارة أصدرت قرارا
 ً ً دعواه بأنھ لم یقدم أي وادعت بأنھ قدم طلبا لإحالتھ إلى التقاعد، إلا أن الموظف المحال إلى التقاعد طعن بھذا القرار، مؤسسا

طلب لإحالتھ إلى التقاعد، وتبین للمجلس صحة ادعاءات الطاعن؛ أي لا یوجد طلب مقدم من الطاعن للإحالة إلى التقاعد، 
درت بناء على طلبھ فإن عدم صحة ھذه الإشارة لیست في ظروف وإذا كان القرار أشار خطأ إلى أن ھذه الحالة قد ص

            C.E. 18.6.1907, Mond, Rec. P.816             الدعوى مما یعیب القرار بعدم المشروعیة، انظر في ذلك:
                                             . -   

  وانظر حكم  المجلس في المعنى ذاتھ: 
-C.E. 20.1.1922, Trepont, Rec P.65 .                                                                                                 
        

  .125، ص1989د. محسن خلیل: قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )2(
، المنشور في موقع الدكتور 5/7/2009) القضائیة، جلسة 51) لسنة (9284(حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) 3(

ً في الطعن رقم ( ) القضائیة، 1) لسنة (159عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ، وانظر حكم المحكمة أیضا
  .43عة السنة الأولى، ص، المنشور في مجمو15/11/1955جلسة 
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وفي حكم  ،(1)"علیھ في الخدمة لا في التخلص منھ وصرفھ من وظیفتھ
آخر قامت المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء قرارا إداري لجھة الإدارة 
ً على  بإنھاء خدمة موظف لبلوغھ سن السن القانونیة، وذلك تأسیسا
استناد سبب القرار إلى واقعة غیر فعلیة في تحدید تاریخ میلاد 

ً على " :الموظف، حیث انتھت المحكمة إلى القول ومن حیث إنھ ترتیبا
ملف خدمتھ، في  ا تقدم، وإذ كانت شھادة میلاد الطاعن غیر مودعة م

ً في الأوراق بھذا الملف فیما یتعلق بتحدید تاریخ  وأن ھناك تضاربا
میلاده فیما تضمن من الإقرار المقدم منھ ضمن مسوغات تعیینھ، 
وقرار تعیینھ، ونموذج تحدید المستفیدین من التعویض، ومنحة الوفاة 

، بینما جاء بشھادة الإعدادیة 10/7/1941أن تاریخ میلاده ھو الموقع فیھ 
أنھ  1961، وشھادة دبلوم الزراعة عام 1958العامة الحاصل علیھا عام 

، ومن ثم فإنھ إزاء ھذا التناقض والتضارب في 10/7/1948من موالید 
ً، وعدم التعویل  تلك المستندات فإنھ یتعین والحالة ھذه طرحھا جانبا

جاء بھا من بیانات تتعلق بتاریخ میلاده، ومن حیث أن  علیھا بما
على شھادة رسمیة صادرة من الجھة  1996الطاعن قد حصل عام 

ً لتصحیح قید الواقعة المتعلقة بتاریخ میلاده المعول  المختصة قانونا
علیھ في علاقة جھة عملھ، وبالتالي في تحدید تاریخ انتھاء خدمتھ، 

ً لأحكام  10/7/1948، ولیس 10/7/1941وبذلك أنھ من موالید  مخالفا
ً بالإلغاء   2)"القانون وحقیقیا

    
  

قررت المحكمة  :الحكم الجزائيوفي مجال إنھاء الخدمة بسبب   
الذي  الحكم الجزائيإذا ما نقض " :الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بأنھ

ً لمقتضاه، وقضى ببراءة المتھم، مما أسند  صدر قرار الفصل تنفیذا
إلیھ لعدم صحة الواقعة، وثبوت تلفیقھا، فإن قرار الفصل یعتبر 

ً وكأنھ لم یكن ولا تلحقھ أي حصانة   .(3)"معدوما
                                                             

  )، سبق الإشارة إلیھ.109في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداریة العلیا )1(
، المنشور على موقع د. 27/6/2009) القضائیة، جلسة 51) لسنة (13144حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

  .عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ
، المنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي 24/4/1965) جلسة 5421حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(

  .1113قررتھا المحكمة، السنة العاشرة، ص
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ً على ذلك ولما " :وفي حكم آخر انتھت المحكمة إلى إنھ   وترتیبا
كانت الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده تكون جریمة من الجرائم 

قضت المحكمة الجنائیة فیھا بحكم نھائي حائز لقوة الجنائیة، وقد 
لعدم قیام الدلیل القاطع الیقیني على  الأمر المقضي بھ ببراءتھ منھا

لتأدیبیة إداریة للسلطات ا ارتكابھ لھا، ومن ثم فإنھ من غیر الجائز
أو عدم ثبوتھا قبلھ، وأن  ،كانت، أو قضائیة، أن تعید البحث في ثبوتھا

النھائي، الأمر الذي  الحكم الجزائيتتقید بما ورد بشأن ھذه الواقعة ب
 ً یجعل ما ذھبت إلیھ الجھة الإداریة من إدانة المطعون ضده تأدیبیا

قائم على سببھ عنھا ومجازاتھ بالقرار المطعون فیھ قد جاء غیر 
ً لصحیح القانون، مما یتعین واقعاً  الصحیح، ً، بما یجعلھ مخالفا ، وقانونا

معھ الحكم بإلغائھ بكامل أشطاره، وإذ انتھى الحكم المطعون فیھ إلى 
ً على  ذات النتیجة، الأمر الذي تخلص معھ المحكمة إلى تأییده محمولا

برفض الطعن الماثل أسبابھ والأسباب المبینة بھذا الحكم، والقضاء 
  .(1)"لافتقاده لسنده القانوني السلیم

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بأن ضيَ قُ  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب عدم اللیاقة الصحیة  
" ً تقدیر كفایة الموظف بدرجة ضعیف عن ثلاث سنوات متتالیة استنادا

                                                             
، المنشور على موقع د. 14/4/2007) القضائیة، جلسة 48) لسنة (9625حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

  عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ.
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إلى حالتھ الصحیة، وانعكاس أثرھا على عملھ، وأن یتم فصلھ من 
ً غیر الخدمة  ً إلى ھذه التقاریر الثابت بھا عدم لیاقتھ صحیا استنادا

جائز، فبذلك تكون الجھة الإداریة قد تركت الوسیلة الطبیعیة التي 
شرعھا القانون لإنھاء خدمة الموظف بسبب عدم لیاقتھ الصحیة، 

  (1)"واستبدلت بھا وسیلة أخرى غیر مقررة قانوناً 
أكدت  :الأداء الوظیفيوفي مجال إنھاء الخدمة بسبب ضعف   

المحكمة الإداریة العلیا على انعدام القرار الصادر بإنھاء خدمة 
موظف لضعف كفایتھ، وذلك لانعدام محلھ، حیث قضت في أحد 

ومن حیث إنھ یخلص مما سبق أن المدعي أوقف عن " :أحكامھا بأنھ
أنھ لم یمارس أي نشاط یتعلق  ؛ أي1965من ینایر سنة  5العمل من 

سوى أربعة أیام فقط، وھذه الأیام المعدودة لا  1965ھ خلال سنة بعمل
تصلح بأي حال من الأحوال لقیاس عمل المدعي، وتقدیر كفایتھ عن 
عام بأكملھ، ومن ثم یكون تقریر الكفایة الذي وضع عن المدعي عن 
ً لانعدام محلھ، فلا یعتد بھ، ولا یرتب أي  العام بتلك الصورة باطلا

الجھة الإداریة قد استندت إلى ھذا التقریر، وأصدرت  أثر، وإذ كانت
ً من  ... ومن ثم 1966من یولیو سنة  24قرارھا بفصل المدعي اعتبارا

یكون القرار الصادر بفصلھ من الخدمة قد صدر بالمخالفة لأحكام 
القانون، وھي مخالفة جسیمة تصل بالقرار إلى درجة الانعدام، فلا 

تجوز إزالتھا بالطعن علیھ في أي وقت و أن یكون عقبة مادیة یعد
  .(2)"دون التقید بمیعاد

                                                             
، المنشور في الموسوعة 16/3/1968) القضائیة، جلسة 12) لسنة (1490الإداریة العلیا في الطعن رقم ( حكم المحكمة) 1(

، وفي فرنسا أعمل مجلس الدولة رقابتھ للتحقق من الوجود 302)، سبق الإشارة إلیھا، ص6الإداریة الحدیثة، الجزء (
صحة ما انتھى إلیھ قرار اللجنة الطبیة المختصة، ویجوز المادي للوقائع المكونة لركن السبب، وذلك من خلال التحقق من 

  للموظف أن یقیم الدلیل على أنھ لم یصب بعجز نھائي یمنعھ من ممارسة وظیفة معادلة لدرجتھ، انظر في ذلك:
 -C.E. 1.3.1961, Delle Mondain, Rec, P. 1078.   

فصل الموظف لعدم اللیاقة البدنیة في حالة وجود وظیفة  وفي الاتجاه ذاتھ قضت محكمة استئناف باریس بعدم إمكانیة      
بدیلة تتناسب ووضع الموظف الصحي حیث قامت المحكمة المذكورة بإلغاء قرار بفصل مساعدة طبیة بمستشفى بسبب عدم 

یل فصلھا، والتي اللیاقة البدنیة؛ وذلك لأن الإدارة لم تقم بتوظیفھا كعاملة استقبال ھاتفي، وھي الوظیفة التي أعلن عنھا قب
  تقدمت لھا بعد أن التحقت بدورة في نفس المجال وقضت بأن فصلھا غیر قانوني للسبب ذاتھ، انظر في ذلك:

- CAA Paris, 5.10.2004, Mme Amba Makiadi Manza, n02pa02622, AJDA, n38/2004, 8.11.2004, 
P.2294.  

، المنشور في المجموعة 15/1/1984) القضائیة، جلسة 27لسنة ( )273حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(
ً حكم المحكمة في الاتجاه ذاتھ، في الطعن رقم (474)، ص29الرسمیة للمكتب الفني، السنة ( ) لسنة 883، وانظر أیضا

  .28لیھا، ص )، سبق الإشارة إ45، المنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء (10/5/1997) القضائیة، جلسة 44(
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 :وفي ھذا الإطار استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا أن  
تقدیر الكفایة في أي عنصر من عناصر التقدیر ھو من الأمور التي "

ً من كل قید، بل مشروط  تترخص فیھا الإدارة، إلا أن ذلك لیس طلیقا
 ً ً من بأن یكون مستندا ً سائغا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا

وقائع تنتجھا، ذلك أن القرار الصادر بتقدیر درجة الكفایة شأنھ شأن 
ً وإلا كان  أي قرار إداري یجب أن یقوم على سببھ المبرر لھ قانونا

ً لركن السبب   .(1)"فاقدا
أعمل القضاء الإداري  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الاستقالة  

رقابتھ على الوجود المادي للوقائع، حیث اعتبر أن القرار الصادر 
ً لركن السبب، وقد جاء  ً فاقدا بقبول الاستقالة رغم العدول عنھا قرارا

ً على " :في حیثیات حكم المحكمة الإداریة العلیا ومن حیث إنھ ترتیبا
ما سبق یكون طلب العدول عن الاستقالة قدم للسلطة الرئاسیة للطاعن 

ل انقضاء المیعاد الذي بھ تعتبر الاستقالة مقبولة، وقبل أن تبت قب
م فإن ھذا الطلب  َ العدول عن "السلطة المختصة في الطلب، ومن ث

ینتج أثره من حیث اعتبار طلب الاستقالة غیر قائم،  "الاستقالة
وبالتالي لا ینتج أثره، الأمر الذي یفقد القرار الصادر بقبول الاستقالة 

  .(2)"الواجب توافره في القرار الإداري ركن السبب
      

  

                                                             
، وانظر  حكم المحكمة 1/12/2001) القضائیة، جلسة 43) لسنة (1499حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ()1(

ً في الطعن رقم ( ) 15) لسنة (1113، وحكمھا في الطعن رقم (25/6/1966) القضائیة، جلسة 10) لسنة (710أیضا
ً، الجزء ، المنشوران في م12/5/1975القضائیة، جلسة  جموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر عاما

، وفي ھذا الاتجاه فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابتھ على التحقق من الوجود 264 -263)،  سبق الإشارة إلیھ، ص3(
التحقق من عدم كفاءة  المادي للوقائع في القرارات الصادرة بإنھاء خدمة الموظف بسبب عدم الكفاءة، وذلك من خلال

                                                                                                                              الموظف للقیام بالأعمال المكلف بھا، انظر في ذلك:
- C.E. 25.2.1972, Faragin, Rec, P. 167                 

كما ألغى المجلس قرار إنھاء خدمة موظف بسبب عدم الكفاءة المھنیة وذلك لتقریر عدم كفاءتھ على أساس اعتلال صحتھ، 
  انظر في ذلك:

- C.E. 6.6.1986, Deschaux, Rec, P. 260 
، المنشور في 28/12/1993) القضائیة، جلسة 38) لسنة (2207حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )2(

، وفي فرنسا وبمناسبة رقابتھ على أسباب القرار 531)، ص39)،  السنة (1المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء(
بعد  -الإداري الصادر بإنھاء خدمة الموظف بسبب الاستقالة قضى مجلس الدولة بان قبول الإدارة للاستقالة المشروطة 

ً ولا غبار علیھ، انظر في ذلك:  -تقدیرھا مناسبة ھذه الشروط   سلیما
- C.E. 24.3.1992, Sieur Villeneuv, Rec, P. 273. 
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وفي ھذا السیاق اشترطت محكمة القضاء الإداري في أحد    
أحكامھا بأن یكون القرار الصادر بقبول الاستقالة بناءً على طلب من 

ً ینشأ " :الموظف، حیث قضت بأنھ ً قانونیا ولئن كانت الاستقالة مركزا
بقبول ھذه الاستقالة، إلا أن بقرار الرئیس الإداري المختص 

اختصاص الرئیس المذكور بقبول ھذه الاستقالة رھین بأن یثار ھذا 
  .(1)"الموضوع بطلب من الموظف یعرض فیھ استقالتھ

ً لھذا القضاء، فإن طلب الاستقالة یمثل ركن السبب الذي    ووفقا
ً حتى  یقوم علیھ القرار بقبولھا، وینبغي أن یبقى ھذا الطلب قائما

ً لاعتبار الاستقالة مقبولة وقبل أن تبت  ،انقضاء المیعاد المقرر قانونا
الجھة الإداریة المختصة فیھا، فإذا عدل الموظف عن طلبھ في 

وقبل البت فیھا، فلا یكون ثمة طلب قد  ،الاستقالة قبل انقضاء المیعاد
تم تقدیمھ للجھة المختصة، فإذا قامت ھذه الجھة على رغم من ذلك 

قرارھا بقبول الاستقالة، كان ھذا القرار مستحقا لًلإلغاء لقیامھ  بإصدار
  على غیر أساس من الواقع.

بسط القضاء   و في مجال إنھاء الخدمة بسبب للانقطاع عن العمل   
، وذلك قائع الإداري المصري كذلك رقابتھ على الوجود المادي للو

ً متصلة بتقریر بأن واقعة انقطاع الموظف عن عملھ مدة  ثلاثین یوما
ً مبرراً  ، لھذا السببلإنھاء خدمتھ  وصحیحاً  ،بدون إذن تكون سببا

ومن حیث إن الثابت أن " :حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا إنھ
الطاعن لم یتبع الإجراءات المنصوص علیھا في لائحة القومسیونات 

حسبما تنص الطبیة، فھو لم یخطر الجھة الإداریة التابع لھا بعنوانھ 
المادة الرابعة في ھذه اللائحة، كما لم یخطرھا بنتیجة الكشف علیھ 

مباشرة، بل إن شھادة نتیجة ھذا الكشف لم  10/7/1986 والذي تم في
شھرین ونصف من واقعة مرضھ، بعد أكثر من  30/9/1986 تتحرر إلا في

                                                             
، المنشور في مجموعة 10/11/1954) القضائیة، جلسة 6) لسنة (602حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم ( )1(

  .16)، ص9المبادئ التي قررتھا المحكمة، السنة (
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اء خدمتھ الإداریة إلا بعد صدور قرار إنھ ولم یقدم ھذه الشھادة إلى الجھة
ً عن أن ھذه الشھادة حررت 26/10/1986في  من طبیب واحد ، فضلا

ً على القومسیونات الطبیة ولیس طبیبین، كما تطلبت لائحة ، فإنھ ترتیبا
خدمة بإنھاء  1986لسنة  )824(ذلك یكون قرار مجلس الدولة رقم 

ً من صرح بھا، التاریخ التالي لانتھاء مدة إجازتھ الم 11/7/1986 الطاعن اعتبارا
ً على سببھ المبرر لھ، وھو انقطاع الطاعن عن العمل  ً قائما یكون قد صدر سلیما

ً متصلة بدون إذنمدة     .(1)"ثلاثین یوما
قضاء " :وفي حكم آخر أكدت المحكمة الإداریة العلیا على أن  

ھذه المحكمة قد استقر على أن قرینة تقدیم الاستقالة لا تقوم إلا 
ً، أو الانقطاع المتقطع بانقضاء مدة  الانقطاع المتصل خمسة عشر یوما

ً في السنة، كما أن قرینة الاستقالة لا تقوم  لمدة تزید على ثلاثین یوما
إلا بانقضاء الشھر التالي للانقطاع دون اتخاذ إجراءات تأدیبیة 
خلالھا، وأنھ لما كان الأمر كذلك، وقد صدر قرار إنھاء خدمة 

م الطاعن قبل انقضاء م َ ً، فمن ث دة الانقطاع المتصل خمسة عشر یوما
ً إلى الاستقالة الضمنیة،  لا یمكن القول إن ھذا القرار قد صدر استنادا
وأنھ صدر على خلاف القواعد المتقدمة، فإنھ یكون قد صدر بالمخالفة 

  .(2)"للقانون
فرض القضاء  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي   

الإداري رقابتھ على الوجود المادي للوقائع التي استند علیھا القرار 
التأدیبي، فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن سبب القرار التأدیبي 

ل الموظف بواجبات وظیفتھ، أو إخلا ھو -العامة الوظیفة نطاق في –
ً خارج الوظیفة م ما ینعكس خروجھ على مقتضیاتھا أو ارتكابھ سلوكا

ً  علیھا، فإذا لم یثبت في حقھ شيء من ذلك كان القرار بمجازاتھ فاقدا
ً للقانون ،لركن من أركانھ ھو ركن السبب   (3)"ووقع مخالفا

                                                             
، المنشور في 31/12/1994) القضائیة، جلسة 33) لسنة (1062الإداریة العلیا في الطعن، رقم (حكم المحكمة ) 1(

  .681)، ص40)، السنة (1المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (
، المنشور في المجموعة 7/6/1994) القضائیة، جلسة 36) لسنة (1641حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(

  .1465)، ص39)، السنة (2ا، الجزء (ذاتھ
، المنشور في مجموعة 28/12/1968) القضائیة، جلسة 13) لسنة (423حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 3(

، وفي فرنسا حیث كان مجلس الدولة یرفض التحقق من 165)، ص14المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
 التي تدعیھا الإدارة في قراراتھا الإداریة ،إلا أن المجلس قد عدل عن ھذا القضاء في قضیة الدكتور مشروعیة الوقائع

Camino  والتي اعتبرھا غالبیة الفقھ بمثابة نقطة التحول الحقیقة بین نھج المجلس السابق، ونھجھ  ،1916الشھیرة لسنة
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بغیر أن یكون " :وفي حكم آخر ذھبت المحكمة إلى القول إنھ  

تحت الجھة التي تملك توقیع الجزاء التأدیبي تحقیق مستكمل الأركان 
وقانوني في الاتھام  ،لا یكون في مكنتھا الفصل على وجھ شرعي

أو  ،أو الإدانة، ولذلك فإن أي قرار ،المنسوب للعامل سواء بالبراءة
 ً حكم یصدر دون تحقیق، أو استجواب سابق، أو أن یصدر مستندا

أو حكم  ،على تحقیق مبتسر، وغیر مستكمل الأركان، یكون قراراً 
ً من حیث غیر مشروع، والتحقیق لا  یكون مستجمع أركانھ قانونا

ً  ،وغایتھ ،محلھ إلا إذا تناول الواقعة محل الاتھام بالتحقیق محددا
عناصرھا بوضوح من حیث الأفعال، والزمان، والمكان، 
والأشخاص، وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقیق على استیفاء 

ة أو أكثر من ھذه العناصر على نحو تجھل معھ الواقع ،عنصر
ً، أو نسبتھا إلى المتھم  ً، ونفیا ً، أو أدلة وقوعھا، إثباتا ً، وعدما وجودا
 ً ً، وبالتالي یكون القرار الصادر ارتكازا ً كان تحقیقا مًعیبا ً وصدقا حقا

ً كذلك   .(1)"إلیھ معیبا
وطبقت محكمة القضاء الإداري ھذه المبادئ بالنسبة لكفالة حق   

ً لركن السبب  یُعدالجزاء " :الدفاع، حیث قالت في أحد أحكامھا إن فاقدا
لعدم تحقیق دفاع الموظف بمواجھة بما ھو منسوب إلیھ، وتمكینھ من 
الدفاع عن نفسھ، وإتاحة الفرصة لھ لإجراء المعاینة التي تمت في 
ً من  غیابھ، وبنى على أساسھا الجزاء، وإلا لكان الجزاء منتزعا

                                                                                                                                                  
رارات الصادرة بالفصل التأدیبي ، وتتلخص وقائع القضیة الحالي في بسط رقابتھ على الوجود المادي للوقائع في الق

من وظیفتھ كعمدة، لما نسب إلیھ كونھ لم یراع الوقار اللازم لموكب  Camino المذكورة في صدور قرار بفصل الدكتور
علیھ جنائزي كان یشارك فیھ، وانتھى المجلس إلى أنھ وإن كان المجلس لا یملك تقدیر ملاءمة الجزاءات التي تعرض 

بدعوى مجاوزة السلطة، فإنھ یملك التحقق من مادیات الوقائع التي بررت ھذه الجزاءات ، وعلى ذلك قام المجلس بإلغاء 
               ذلك:  لاستناده على سبب غیر صحیح، انظر في Camino قرار فصل السید

                                                                                    - C.E. 14.1.1916, Camino, Rec, P. 15           
                            

المنشور  ،16/12/2006) القضائیة، جلسة 52) لسنة (5167) و(5109حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمي () 1(
  على موقع د. عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ.
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لأن وكیل الوزارة قد  مقدمات لا تنتجھ، ولا عبرة بالتحقیق اللاحق؛
  .(1)"أبدى رأیھ قبل معرفة النتیجة التي انتھى إلیھا التحقیق

ً خلصت المحكمة الإداریة العلیا في حكم لھا إلى أنھ    :وأخیرا
ومن المقرر أن من الضمانات الأساسیة للعامل وجوب تسبیب الأحكام التأدیبیة "

ً في فھم  ً ومنتجا إذ أن الحكم التأدیبي یجب  ،الواقععلى أن یكون التسبیب كافیا
ً مع التھمة المسندة إلى  أن یقوم على كامل سببھ حتى یكون الجزاء متلائما
المتھم، وإلا اختلت الموازین، وأھدرت العدالة، ومن حیث إن الحكم المطعون 

بعقوبة الفصل من الخدمة، وكان الثابت أنھ  فیھ قد انتھى إلى مجازاة الطاعن
ً، إذا أن النتیجة التي  أصولھ التي تنتجھا مادیاً غیر مستمد من  وقانونیا

  .(2)"انتھت إلیھا منتزعة على خلاف الثابت بالأوراق
رقابتھ على التحقق من الوجود المادي  داري القضاء الإ فرض وفي فلسطین

  للوقائع التي استند إلیھا القرار الصادر بإنھاء خدمة الموظف العام.
أشرنا فیما سبق عند  :الخدمة بسبب الاستقالةفي مجال إنھاء   

تناولنا لموضوع الاستقالة في فلسطین إلى قرار محكمة العدل العلیا 
والذي بعد أن قرر بأن الاستقالة یجب أن ) 22/2000(في القضیة رقم 

تصدر عن إرادة حرة غیر مشوبة بأي عیب من عیوب الإرادة 
ً الإكراه خلص إلى أن ى كل ما تقدم بأن ویضاف إل" :وخصوصا

وقبل عرضھا  ،المستدعي قد عاد عن ھذه الاستقالة في نفس الیوم
وقبل أن یتم قبولھا، مما یعني أن ھذه  ،على المرجع المختص

، ا عدل عنھا المستدعي قبل قبولھالھا وجود طالم یعدالاستقالة لم 
وعلى ضوء ما تقدم فإننا نجد أن أسباب الدعوى ترد على القرار 

   .(3)"المطعون فیھ لما یستوجب إلغاءه
وإن لم نعثر على  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي  

تطبیقات قضائیة على القرارات الصادرة بھذا الشأن، إلا أننا قد عثرنا 
والتي  ،على تطبیقات قضائیة على القرارات الصادرة بإلغاء التعیین

أعمل القضاء الإداري رقابتھ من خلالھا على التحقق من الوجود 
                                                             

، أشار إلیھ د. محمد عصفور: 2/6/1962) القضائیة، جلسة 6) لسنة (44حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 1(
  .59ضوابط التأدیب في نطاق الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص

، المنشور في المجموعة 30/1/1988) القضائیة، جلسة 32) لسنة (2647في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداریة العلیا) 2(
  .792)، ص33)، السنة (1الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (

  )، سبق الإشارة إلیھ.22/2000قرار محكمة العدل العلیا في القضیة رقم () 3(
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المادي للوقائع التي صدر بناءً علیھا القرار، حیث قررت في أحكام 
. إن ممانعة الجھات الأمنیة على تعیین المستدعي 2" :عدیدة على أنھ

جاءت بصورة مرسلة وغیر مسببة، ودون أن ینسب للمستدعي 
والأفعال  ،ودلائل على صحة ھذه الوقائع ،أو وقائع محددة ،أفعال

إن  .3حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتھا على صحتھا ومشروعیتھا 
اعتبار توصیات الجھات الأمنیة شرط لتقلد المناصب والوظائف 
العامة یھدم الأسس والمبادئ التي تقوم علیھا المجتمعات المتحضرة 

دة القانون، ویھدر حق المواطنین في المستندة في شرعیتھا لسیا
الوظائف العامة. وفي ضوء ما تقدم  المساواة، وتكافؤ الفرص في تقلد

وحیث إن الإدارة سببت قرارھا بإلغاء تعیین المستدعي بعدم موافقة 
الجھات الأمنیة، وحیث إن ھذا السبب یخالف القانون، فإن القرار 

ً بعیب السبب وح ً بالإلغاءالمطعون فیھ یكون مشوبا   .(1)"ریا
      

  

إلى أنھ لا یجوز لجھة الإدارة تطبیق قواعد  سبقونخلص مما   
القانون إلا إذا تحققت الوقائع الموجبة لذلك، ومن ثم فإن تخلف الوقائع 
التي یقوم علیھا القرار یؤدي إلى إلغاء القرار الصادر على أساسھا، 
وبناءً على ذلك تجد الرقابة القضائیة حدھا الطبیعي بالتحقق من مدى 

ن عدمھ، وذلك حتى یتمكن القضاء من أن یتوصل قیام تلك الوقائع م
إلى الحكم على القرار من  حیث قیامھ على وقائع ثابتة وصحیحة، 

ً للقانون، وعلى القاضي الإداري التحقق من  یُعدوإلا فإنھ  مخالفا
الوجود المادي للوقائع، والتأكد من أن ھذه الوقائع تبرر إصدار القرار 

ر قام على واقعة مادیة لا وجود لھا، أو الإداري، فإذا ثبت أن القرا

                                                             
)، وقرارھا في 53/2009ار المحكمة في الدعوى رقم ()، وقر570/2009قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 1(

  )، قرارات غیر منشورة.436/2008)، وقرارھا في الدعوى رقم (414/2008الدعوى رقم (
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قد حدثت غیر مستوفیة للشروط التي  أو أن الوقائع ،غیر صحیحة
  .(1)تجعلھا مبررة للقرار الإداري، فإنھ یجوز الطعن فیھ بالإلغاء

الرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع في القرارات  - ثانیاً 
  :الصادرة بإنھاء الخدمة

القانون الخصائص التي تنتج عن حالة واقعیة تتیح  قد یحدد   
للإدارة التصرف على أساسھا، وفي مثل ھذه الحالة لا یكفي لكي 

،ً و أن تكون الوقائع التي یستند علیھا  یكون القرار الإداري مشروعا
ً الخصائص التي یتطلبھا  موجودة، وإنما یجب أن تتضمن أیضا

َّ  ؛القانون ً غیر  رتبمعنى أن الإدارة إذا قد الوقائع وأعطتھا تكییفا
صحیح، فإن القاضي یحكم بإلغاء قرارھا لعدم مشروعیتھ، نتیجة 

فمن الطبیعي أن یراقب القاضي  ،(2)للتكییف غیر الصحیح للوقائع
الإداري عملیة الوصف والتكییف القانوني على اعتبار أنھا من 

  .(3)الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصھ الطبیعي
  

      
  
  
  

وعلى ذلك وفي مصر امتد نطاق رقابة القضاء الإداري للتكییف   
    :القانوني للوقائع في القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة

في ذكرنا  :"التقاعد"في مجال إنھاء الخدمة لبلوغ السن القانونیة   
بأن العبرة في إنھاء خدمة الموظف ھي لبلوغھ السن  موضع سابق 

القانونیة المقررة لترك الخدمة، ولیس العبرة في تقدمھ في العمر، 
ومن ثم لا یجوز للإدارة أن تنھي خدمتھ بحجة كبر سنھ، وفي ذلك 

إن استناد قرار الفصل " :تقول المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا

                                                             
وما بعدھا، و د. طعیمة الجرف: رقابة  329للمزید انظر: د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص) 1(

  وما بعدھا. 254رة العامة، مرجع سابق، صالقضاء الإداري لأعمال الإدا
  .184. محمد كامل لیلة: الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، صد )2(

(3) Georges Vedel: Essai Sur la Notion de Cause en Droit Administratif Francais, Sirey, Paris, 
P.89. 
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وأساس ذلك أن القضاء مارس ، (1)"مع القانونإلى كبر السن یتنافر 
رقابتھ على التكییف القانوني لواقعة بلوغ السن القانونیة لترك الخدمة، 
بحیث لا یجوز إنھاء خدمة الموظف لھذا السبب طالما لم یبلغ السن 
ً بموجب شھادة رسمیة صادرة من السلطة المختصة  المقررة قانونا

لواقعة بلوغ السن  بذلك، فإذا أخطأت الإدارة في تكییفھا القانوني
ً في سببھ مستحقا ًللإلغاء.القانونیة كان قرارھا    معیبا

مارس القضاء  :الحكم الجزائيوفي مجال إنھاء الخدمة بسبب   
الإداري رقابتھ على التكییف القانوني للوقائع التي استند علیھا قرار 
إنھاء خدمة الموظف العام إذا ما ارتكب جریمة مخلة بالشرف أو 

نة، وقد بینا فیما سبق أن القوانین قد خلت من تحدید ھذا النوع الأما
من الجرائم إلا أن القضاء الإداري في مصر قام بوضع معاییر معینة 
لھذه الجرائم وأخذ یطبق ھذه المعاییر للتحقق من أن الجریمة التي قام 

ُعد من  -والتي على أثرھا أنھیت خدمتھ -الموظف العام بارتكابھا  ت
أي أن القضاء یقوم بإعطاء  ؛م المخلة بالشرف أو الأمانة أم لاالجرائ

الوصف أو التكییف القانوني للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ومن 
ومن حیث إن الجرائم " :ذلك ما قضت بھ المحكمة الإداریة العلیا بأنھ

المخلة بالشرف، أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات، أو أي قانون 
ً، كما أنھ من المتعذر وضع معیار مانع في  ً مانعا ً جامعا سواه تحدیدا

 علیھ استقرت حسبما –ھذا الشأن، على أنھ یمكن تعریف ھذه الجرائم 
  : ھي بأنھا - المحكمة ھذه
  
  
  
  

ُق في ضعف إلى ترجع التي تلك   ل ُ ، وانحراف في الطبع مع الخ
الأخذ في الاعتبار نوع الجریمة، والظروف التي ارتكبت فیھا، 
والأفعال المكونة لھا ومدى كشفھا عن التأثر بالشھوات، والنزوات، 
وسوء السیرة، ومن حیث إعمال ھذا التعریف على واقعات الجریمة 

                                                             
  سبق الإشارة إلیھ. )،29حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
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دم اعتبارھا مخلة التي أدین فیھا المدعي الأول، یخلص إلى ع
بالشرف أو بالأمانة في ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت 

  .(1)"بھا
قامت المحكمة الإداریة  :وفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الاستقالة  

العلیا بتعدیل التكییف القانوني لواقعة إنھاء خدمة موظف، حیث 
الانقطاع عن  استندت الجھة الإداریة إلى إنھاء خدمتھ لتوافر شروط

، إلا أن القضاء تدخل وقام بإعمال التكییف "الاستقالة الضمنیة" العمل
ومن " :القانوني الصحیح، فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ

حیث إنھ عن موضوع الدعوى الصادر فیھا الحكم الطعین، فإن الثابت 
لعامة أن المطعون ضده كان یعمل بوظیفة فني خراطة ثالث بالھیئة ا

للسد العالي وخزان أسوان، فقد أبلغ جھة عملھ ببرقیتین مؤرختین 
بأنھ مریض، وملازم الفراش في منزلھ، وقد  12/11/1995، 5/11/1995

لكي یتم توقیع الكشف الطبي علیھ،  23/11/1995تحددت لھ جلسة 
المؤرخ  )3117(وقامت الجھة الإداریة بمخاطبتھ بخطابھا رقم 

ره بأنھ لم یمثل للكشف الطبي، وفي حالة عدم لإخطا 18/12/1995
ً من تاریخ انقطاعھ في  عودتھ للعمل سنضطر لإنھاء خدمتھ اعتبارا

لعملھ، وقد أصدرت الجھة الإداریة قرارھا  یعد، إلا أنھ لم 5/11/1995
بإنھاء خدمتھ، ومن حیث إن المطعون ضده ولئن  1996 ) لسنة36( رقم

ً لانقطاعھ، وقد عجز  ً من المرض عذرا كان قد انقطع عن عملھ متخذا
عن إثبات مرضھ لعدم مثولھ للكشف الطبي، إلا أن الأوراق قد خلت 
مما یفید رغبتھ في ھجر الوظیفة، وھو ما ینفي قرینة الاستقالة 

الجھة الإداریة قرارھا  الضمنیة لدى المطعون ضده، وإذ أصدرت
ً  1996لسنة  )36(رقم  بإنھاء خدمتھ، فإن ھذا القرار یكون مخالفا

للقانون، وأما عن واقعة انقطاع المطعون ضده بدون إذن من جھة 
إداریة تستوجب مساءلة المطعون  مخالفة یُعدفإن ھذا المسلك عملھ 

  2)"ضده تأدیبیاً 
                                                             

، المنشور في 12/1/1985) القضائیة، جلسة 29) لسنة (872) و(862حكم المحكمة الإداریة في الطعنین رقمي () 1(
  .372)، ص30)، السنة (1المجموعة الرسمیة للمكتب الفني، الجزء (

، المنشور على موقع د. 3/3/2007 ) القضائیة، جلسة49) لسنة (5427حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 2(
  .عاطف سالم، موقع الكتروني سبق الإشارة إلیھ
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راقب القضاء مدى  :التأدیبيوفي مجال إنھاء الخدمة بسبب الفصل   
ومن ذلك من خلال رقابتھ للأفعال  ،صحة التكییف القانوني للوقائع

 ً ً إداریا المنسوبة للموظف فیما إذا كانت ھذه الأفعال تشكل ذنبا
یستوجب فصلھ من الخدمة من عدمھ، فقد قررت المحكمة الإداریة 

لفصلھ  مبرراً  یُعدللموظف العلیا في أحد أحكامھا بأن الفعل المنسوب 
بأن قیام الموظف بتغییر دیانتھ " :من الخدمة، حیث جاء في ھذا الحكم

من المسیحیة إلى الإسلام لتحقیق غرض خاص، ثم ارتداده بعد ذلك 
إلى المسیحیة یمكن تكییفھ بأنھ من قبیل سوء السلوك الشدید الذي 

جوز یبرر فصلھ؛ لأنھ مع التسلیم بحریة العقیدة والدین، بحیث لا ی
إكراه شخص على اعتناق عقیدة معینة، أو دین معین، إلا أنھ لیس من 
شك في أن مسلك التلاعب بالعقیدة والأدیان بقصد تحقیق مآرب 
وأغراض دنیویة یصح وصم الموظف بسوء السلوك الشدید مع 
مراعاة أن سوء سلوك الموظف الشخصي في غیر نطاق الوظیفة 

الوظیفة من حیث الإخلال ینعكس على سلوكھ العام في مجال 
     .(1)"بكرامتھا ومقتضیاتھا

وفي المقابل، وفي حكم آخر قررت المحكمة بأن الفعل   
ً لفصلھ من الخدمة، وھذا ما قضت بھ  یُعدالمنسوب للموظف لا  مبررا

في قضیة تتلخص وقائعھا بأن قام السید رئیس محكمة الإسكندریة 
ً بإحالة السید الطاعن الموظف بالمحكمة إلى  الابتدائیة بإصدار قرارا
المحاكمة التأدیبیة، لأنھ یقوم بالعمل مع فرق العوالم بأجر دون إذن 

ن قد خرج على مقتضى الواجب في من السلطة المختصة، وبذلك یكو
حكم مجلس التأدیب  1982من فبرایر سنة  27أعمال وظیفتھ، وبجلسة 

بفصل المتھم الطاعن من وظیفتھ، وأقام حكمھ على أنھ ثبت بأوراق 
ً مع فرق العوالم مقابل أجر،  التحقیق أن المتھم یقوم بالعمل لیلا

كان مزاولة الطاعن ولما " :وخلصت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنھ
ولا یحط من قدرھا على  ،للغناء لا یمس كرامة الوظیفة التي یشغلھا

... لذلك فإن المحكمة ترى أن 1978لسنة  )35(مقتضى القانون رقم 
                                                             

، المنشور في مجموعة 21/6/1958) القضائیة، جلسة 3) لسنة (853حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(
  .1486)، ص2المبادئ التي قررتھا المحكمة، السنة (
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الجزاء المناسب للمخالفة في حق الطاعن وھي قیامھ بالعمل مع فرق 
 العوالم بأجر دون إذن السلطة المختصة ھو الخصم ثلاثة أیام

   .(1)"أجره
الرقابة القضائیة على مدى ملاءمة القرار للوقائع في القرارات  -ثالثاً 

  :الصادرة بإنھاء الخدمة
لأصل بأن لا یمتد نطاق الرقابة القضائیة لیشمل التحقق في ا  

مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناءً علیھا، لأن ھذا الأمر 
للإدارة، أما أن یقوم القضاء بمراقبة یدخل في نطاق السلطة التقدیریة 

ویبحث في مدى تناسبھا مع  ،أھمیة الوقائع المكونة لركن السبب
بمعنى أن ینصرف القضاء لتقدیر الظروف  ؛مضمون القرار

والأحوال التي تمت فیھا ھذه الوقائع، ومدى تناسبھا مع الجزاء الذي 
ى سبیل توقعھ الإدارة على الموظف، فإن ذلك لا یكون إلا عل

وذلك لا یعني بالضرورة أن القضاء قد أصبح قضاء  ،(2)الاستثناء
ملاءمة، وإنما لایزال قضاء مشروعیة، لأن الملاءمة تكون في بعض 

ً من شروط المشروعیة للقرار   ، (3)الحالات شرطا
ولذلك نجد أن القضاء الإداري المصري في بدایة نشأتھ قد نأى   

مدى تناسب الجزاء مع الفعل المرتكب، بجانبھ، وأحجم عن البحث في 
حیث كان یقضي بأن ذلك یدخل ضمن نطاق السلطة التقدیریة 
للإدارة، فقد ذھبت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامھا إلى القول 

لیس لھذه المحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأدیبي الموقع " :بأنھ
إذ أن تناسب الجزاء مع  ما دام یدخل في الحدود القانونیة المقررة،

الفعل موضوع التأدیب، أو عدم تناسبھ مما تترخص المجالس التأدیبیة 
  .(4)"في تقدیره

                                                             
، المنشور في المجموعة 25/6/1983) القضائیة، جلسة 28) لسنة (877في الطعن رقم ( حكم المحكمة الإداریة العلیا )1(

  .873) ص28الرسمیة للمكتب الفني، السنة (
(2) Andrede Laubadere et al.: Traite de Droit Administrative, T2, L.G.D..J, Paris, 1995, P.485. 
(3  ) Marcel  Waline : Precis de Droit Administrative,op. cit. , P.68. 

، المنشور في مجموعة 14/12/1948) القضائیة، جلسة 2) لسنة (385حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم () 4(
  .171)، ص3المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
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 حقوالقضائي في مصر انتھى إلى  ،إلا أن التطور الفقھي   
القضاء في رقابة الملاءمة من حیث التحقق من مدى تناسب العقوبة 

عدم مع الفعل، وذلك في حالة ما إذا شاب ھذه العقوبة غلو، أو حالة 
وجود ملاءمة ظاھرة بین درجة الخطأ التأدیبي، ونوع مقدار الجزاء 
الموقع على مرتكبھ في ضوء جسامة وخطورة الخطأ التأدیبي، 

القرارات الإداریة ھو تحقیق التوافق بین سبب فالتناسب في مجال 
ومحلھ بحسبان أن المحل ینبع من الأسباب، ویجب أن  ،القرار

یطابقھا، وبذلك یكون القضاء الإداري في مصر قد توسع في بسط 
ھ على رقابتھ على ركن السبب حتى بلغت أقصى درجاتھا لتشمل رقابت

  .مدى ملاءمة القرار للوقائع
  

أن رقابة الملاءمة، أو التناسب تجد مجالھا الطبیعي وفي الواقع   
والخصب في القرارات الصادرة بإنھاء الخدمة بسبب الفصل التأدیبي، وقد 
تواترت أحكام المحكمة الإداریة العلیا في مصر، واستقرت على مشروعیة 
الرقابة القضائیة على ملاءمة الجزاء للمخالفة التأدیبیة إذا كان انتھاك، أو 

  في تقدیر ھذا الجزاء. غلو
وقد كان باكورة أحكامھا في ھذا الشأن الحكم الصادر في    

والذي رسمت من خلالھ حدود الرقابة القضائیة على  11/11/1961
الملاءمة، أو التناسب في القرارات التأدیبیة، حیث قضت في الحكم 

المحاكم ولئن كان للسلطات التأدیبیة ومن بینھا " :المذكور على أنھ
وما یناسبھ من جزاء،  ،التأدیبیة سلطة تقدیر خطورة الذنب الإداري

وبغیر تعقیب علیھا في ذلك، إلا أن مناط مشروعیة ھذه السلطات 
َّ شأنھا في ذلك شأن أیة سلطة تقدیریة أخرى،  استعمالھا  یشوب ألا

غلو، ومن صور ھذا الغلو عدم الملاءمة الظاھرة بین درجة خطورة 
داري، وبین نوع الجزاء ومقداره، ففي ھذه الصورة الذنب الإ

القانون  اهتغیّ  تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاھرة مع الھدف الذي
من التأدیب وھو بوجھ عام تأمین انتظام المرافق العامة، ولا یتأتى 
ھذا التأمین إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة... وعلى ھذا 

ً  الأساس یعتبر استعمال سلطة تقدیر الجزاء في ھذه الصورة مشوبا
بالغلو، فیخرج التقدیر من نطاق المشروعیة إلى نطاق عدم 
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المشروعیة، ومن ثم یخضع لرقابة ھذه المحكمة، ومعیار عدم 
ً، وإنما ھو معیار موضوعي قوامھ أن  ً شخصیا المشروعیة لیس معیارا

 ،ءدرجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزا
وغني عن البیان أن تعیین الحد الفاصل بین نطاق  ،ومقداره

ونطاق عدم المشروعیة في الصورة المذكورة مما  ،المشروعیة
ً لرقابة ھذه المحكمة    .(1)"یخضع أیضا

فالمحكمة ترى أن القانون قد منح جھة الإدارة سلطة في تقدیر   
إلا أن ذلك مقید بعدم والمخالفة التأدیبیة،  ،التناسب بین الجزاء التأدیبي

ً على خلاف موجب  الغلو في ذلك التقدیر وإلا كان قرارھا صادرا
واضطردت أحكام المحكمة الإداریة اللاحقة على ذلك،  ،المشروعیة

َّ المُ " :وبذلك تقول المحكمة في حكم لھا أن في قضاء ھذه المحكمة  ردط
وظھور ما یشكلھ من مخالفة تستوجب  ،أنھ مع ثبوت الفعل المرتكب

العقاب، ومع ما لسلطة التأدیب من ملاءمة في تقدیر الجزاء، فإن عدم 
والجزاء الموقع من شأنھ أن یعیب الجزاء  ،ین بین المخالفةالتناسب البِّ 

بعیب عدم المشروعیة، ولا شبھة في أن جزاء الفصل من الخدمة ھو 
مرتكب المخالفة،  الموظفلى أقساه یمكن أن یوقع ع أقصى جزاء و

ومن ثم فإن تحدید المحكمة لعدم التناسب یتعلق بتقدیر حجم المخالفة 
ً أن  الموظفالحاصلة من  في الحالة المعروضة... فالواجب قانونا

فیھ، وأن  الموظفیوزن الخطأ بمیزان التداعیات الواقعیة التي أوقعت 

                                                             
، المنشور في مجموعة 11/11/1961القضائیة، جلسة ) 7) لسنة (563حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم () 1(

، وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على إلغاء 27)، ص1)، الجزء (7المبادئ التي قررتھا المحكمة، السنة (
ً بین عقوبة الفصل والم ً صارخا خالفة القرارات الصادرة بالفصل التأدیبي من الخدمة إذا ما تیقن المجلس من أن ھناك تفاوتا

  المنسوبة للموظف، ومن ذلك انظر:
-  C.E. 26.7.1978, Vinolay, Rec, P. 315 
-  C.E. 24.3.1950, Sieur Maurice, Rec, P. 185  
كما قضت محكمة استئناف بوردو الإداریة "بأن تغیب معلمة الرقص الموظفة لدى البلدیة، لفترة محددة عن عدة امتحانات 

للالتحاق بمعھد الموسیقى، وعدم التزامھا بتعلیمات مسؤولھا الإداري، لا یمكن النظر إلیھا بكونھا وتقییمات المرشحین 
ً لفصل الموظفة 1988فبرایر  15) من مرسوم 41أخطاء جسیمة بالمعنى المشار إلیھ في المادة ( ، ولا تشكل بطبیعتھا مبررا

  المذكورة من الخدمة". انظر في ذلك:
- C.A.A. Bordeaux, 23.2.2010, req. N. 0098X01042, AJDA, 6.9.2010, N. 28/2010, P. 1613. 

  وانظر في المعنى ذاتھ حكم محكمة استئناف نانسي الإداریة:
- C.A.A. Nancy, 4.12.2009, Mme Soubirous, req. N. 09NT01302, AJDA, 5.4.2010, N. 12/2010.  

أن فصل الموظف في ھذه  - بتعداد المخالفات المنسوبة للموظف المتھمو بعد أن قامت  –وفي حكم آخر قضت ھذه المحكمة 
  الحالة وبھذه الطریقة، متناسب مع طبیعة المخالفات، ومع مستوى خطورتھا، انظر في ذلك:

-C.A.A. Nancy, 7.1.2010, M.S. req. N. 09NC00301, AJDA, 6.9.2010, N. 28/2010, P. 1613. 
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ودة منھ في التبجح المقص یقدر أنھ خطأ أدخل في فلتان اللسان غیر
ومن كل ذلك یبین أن ما انتھى إلیھ الحكم المطعون فیھ من  العمدي،

إلغاء قرار الجزاء لما اعتراه من عیب الغلو، وعدم التناسب الكبیر 
بین الخطأ غیر العمدي الحاصل، وقسوة الجزاء الموقع، یكون ما 
انتھى إلیھ في ذلك یصادف صحیح حكم القانون مما استخلصھ 

ً من ظروف الحال وسیاق الواقعة ً سائغا    ،(1)"استخلاصا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
ومن حیث إن الثابت " :كما قضت المحكمة في حكم آخر بأنھ  

من الأوراق أن جھة الإدارة اعتبرت الألفاظ التي استخدمھا الطاعن 
ً من التعدي الجسیم على الرؤساء بعد أن وصف  في شكواه نوعا

الإدارة بالإنابة بأوصاف التدلیس، والإرھاب، أعمال رئیس مجلس 
واستعرضت لائحة الجزاءات المطبقة لدیھا بالقرار  ومنافاة الضمیر،

والتي نصت في البند  )1987/37(المعدل بالقرار رقم ) 1982/206(رقم 
ً الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلوك على أن الاعتداء الجسیم  رابعا
على الرؤساء یكون جزاؤه الفصل من الخدمة، إلا أن مجلس إدارة 

إلى الاكتفاء بعقوبة  29/12/1996الھیئة انتھى في اجتماعھ بجلسة 
ً مع الإنذار بالفصل  لة في حاالخصم من الأجر خمسة عشر یوما

                                                             
، المنشور في المجموعة 7/2/1984) القضائیة، جلسة 25) لسنة (415علیا في الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة ال )1(

  .613)، ص29الرسمیة للمكتب الفني، السنة (
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ومن ثم فلا وجھ للنعي على الجزاء بالغلو؛ ، العودة لمثل ھذه الأفعال
لأن جھة الإدارة لم تقرر عقوبة أشد مما ورد بلائحة الجزاءات 

  .(1)"المطبقة لدیھا
وھكذا لم تتردد المحكمة الإداریة العلیا في مصر في إلغاء    

د مفارقة القرارات التأدیبیة بالفصل من الخدمة، متى تبین لھا وجو
والجزاء المتوقع مما یوصم القرار بعدم  ،جلیة بین المخالفة الحاصلة
ً للإلغاء   .(2)المشروعیة مستحقا

  
      

  
  

    
  
  
  
  

َ القضاء الإداري في فرض رقابتھ على مدى    وفي فلسطین لم یتوان
حیث   ،ملاءمة القرار الصادر بإنھاء خدمة الموظف للوقائع التي بني علیھا

دور القضاء " :العدل العلیا في حكم لھا إلى القول إنذھبت محكمة 
الإداري في المسائل التأدیبیة یقتصر على مراقبة مراعاة الإجراءات 
القانونیة التي ترافق إجراءات التحقیق من صحة وقانونیة تشكیل لجنة 
التحقیق، وأنھا كفلت للموظف حق الدفاع بصورة مقبولة، وأن النتیجة 

لھا أصل في أوراق التحقیق، وأن الجزاء الذي  التي توصلت إلیھا
یصدر بحق الموظف یتلاءم مع الفصل المنسوب لھ واقترانھ، وحیث 
تجد المحكمة أن العقوبة التي جرى توقیعھا على المستدعي تتلاءم 

                                                             
، المنشور في المجموعة 19/11/2000) القضائیة، جلسة 44) لسنة (4484حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( )1(

  .147ص)، 1)، (46ذاتھا، السنة (
) القضائیة، جلسة 38) لسنة (2104في ذلك وعلى سبیل المثال: حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( انظر ا2(

) 38) لسنة(2311، وحكمھا في الطعن رقم(293)، ص، 39، المنشور في المجموعة السابقة، السنة(27/11/1993
، وحكمھا في الطعن رقم 1617)، ص38السنة ( )،2تھا، الجزء (، المنشور في المجموعة ذا15/8/1993القضائیة، جلسة 

) 43) لسنة (6399)، وحكمھا في الطعن رقم (1) القضائیة، المنشور في المجموعة ذاتھا، الجزء (36) لسنة (3004(
  .263)، ص46)،  السنة (1، المنشور في المجموعة ذاتھا، الجزء (10/12/2000القضائیة، جلسة 
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وخطورة ما نسب إلیھ من فعل الأمر الذي یجعل من القرار المطعون 
بأننا " :م آخر قررت المحكمةوفي حك .(1)"فیھ متفق وأحكام القانون

نجد أن العقوبة المفروضة على المستدعي، وھي العزل من الوظیفة 
وتدخل ضمن الحدود  ،تتناسب مع جسامة الجرم المنسوب إلیھ

من قانون الخدمة المدنیة لسنة  )68(القانونیة المنصوص علیھا بالمادة 
اجباتھ ، ولیس بھا أي غلو، وخاصة بعد أن أخل المستدعي بو1998

من   )67(و )66(وسلوكھ الوظیفي المنصوص علیھما في المادتین 
ومما لا شك فیھ أن الرقابة القضائیة، والتي تمارسھا   القانون ذاتھ، 

محكمة العدل العلیا على التناسب بین جسامة الذنب الإداري، ونوع، 
 ومقدار العقوبة التأدیبیة ھي ضمانة كبیرة للأفراد، وتقیھم من مغالاة
 ً ً تضییقا ُعد ھذه الرقابة أیضا الإدارة في تقدیر جسامة الأفعال، كما ت

كما قضت .(2)"لنطاق الصلاحیة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة وحدھا
ٍ آخر  ً لجسامة المخالفات التي أقر " :بأنھالمحكمة في حكم ونظرا

المستدعي بارتكابھا أمام لجنة التحقیق، فإن العقوبة التي أوقعھا 
مجلس الوزراء بحق المستدعي جاءت متفقة وأحكام الفصل الخامس 

  .(3)"2005من قانون الخدمة المدنیة لسنة 
    

  
یتضح مما سبق أن الأصل ھو وجوب أن یصدر قرار إنھاء   

 للقواعد طبقاً  -السبب عن النظر بقطع –خدمة الموظف العام 
 إصداره، وقت الساریة واللوائح القوانین تحددھا التي والإجراءات

 وأن العام، الصالح جادة تحقیق ھو القرار إصدار من الغایة تكون وأن
 استعمال في وإساءة تعسف دون بإصداره المختصة السلطة تقوم

ً، وعلیھ إذا صدر  على یستند وأن السلطة، سبب صحیح ومعتبر قانونا
ً لكل ذلك فإنھ یفسح المجال بأن  قرار إنھاء خدمة الموظف العام خلافا

عیب عدم  :أو أكثر من العیوب الخمسة ھي ،یلحق بالقرار عیب
الاختصاص، وعیب الشكل والإجراءات، وعیب مخالفة القانون، 

                                                             
  ، قرار غیر منشور.17/12/2012)، جلسة 226/2010العدل العلیا في الدعوى رقم (قرار محكمة ) 1(
  ، قرار غیر منشور.25/2/2009)، جلسة 1/2008قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 2(
  ، قرار غیر منشور.12/7/2010)، جلسة 99/2009قرار محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم () 3(
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ذلك تحت رقابة وعیب إساءة استعمال السلطة، وعیب السبب وكل 
القضاء الإداري، والذي لھ القول الفصل في ذلك، فإذا تبین لھ أن 

ً بعیب أو أكثر من ھذه العیوب، فإنھ  ،القرار المطعون فیھ مشوبا
یقضي بإلغاء ھذا القرار، ورقابة القضاء الإداري في ھذا الصدد تكمن 

القرار  بصفة عامة في التحقق مما إذا كانت النتیجة التي انتھى إلیھا
مستمدة من أصول موجودة، أو غیر موجودة، وكذلك التحقق من أن 
ً من  ً سائغا ً على عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا یكون القرار مبینا

  .(1)وقائع تنتجھا
  

وخلاصة القول إن نطاق الرقابة القضائیة على القرارات   
یقف عند حد المشروعیة بمعناھا  یعدالصادرة بإنھاء الخدمة لم 

بل جاوزھا إلى مراقبة المشروعیة بمعناھا الواسع لتشمل  الضیق،
أي إلى وزن مناسبات القرار في حالة الغلو  ؛ملاءمةرقابتھ على ال

نصب القضاء الصارخ، ولكن ھذا لا یعني بأي حال من الأحول بأن یُ 
  دیر.والإدارة تُ  ،القضاء یقضيفنفسھ محل الإدارة، 

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

  :الحمد Ϳ الذي بھ تتم النعم وتكتمل الصالحات، أما بعد

                                                             
، المنشور في مجموعة 4/5/1969) القضائیة، جلسة 11) لسنة (614الإداریة العلیا في الطعن رقم ( حكم المحكمة )1(

  .682)، ص2)، العدد (14المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة، السنة (
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لموضوع انتھاء خدمة الموظف  ا الكتابتعرضنا من خلال ھذ
 قانون معوذلك بالمقارنة  ،الفلسطیني  الخدمة المدنیة قانون العام في

 القضاء الإداريأحكام  آراء الفقھ و المصري في ضوء الخدمة المدنیة
 قوانینابتداءً على ما انتھجتھ ال ناحیث أكد ،في مصر وفلسطین 

 ،والقضاء في ذلك ،ورأي الفقھ ،المقارنة بالتعریف بالموظف العام
والوقوف على المقومات التي تقوم علیھا فكرة الموظف العام كمدخل 

على سبیل  القوانین  تلك لدراسة أسباب انتھاء خدمتھ التي وردت في
  الحصر.
لذا یمكن القول إن المبادئ والقواعد القانونیة التي تحكم    

ُعد من المسائل الجوھریة التي  إجراءات إنھاء خدمة الموظف العام ت
على المحور الأساسي  ناحیث ركز ،تستدعي الوقوف علیھا وتناولھا

 ،أسباب انتھاء خدمة الموظف من عدة جوانب ناوأبرز ،للموضوع
ً ت افبین ً أخرى تتطلب تدخل  ،قع بقوة القانونأن ھناك أسبابا وأسبابا

  الإدارة بإصدار قرار إداري بإنھاء خدمة الموظف.
  

للقواعد  نافقد تعرض :أما عن الأسباب التي تقع بقوة القانون  
من حیث بیان السن التي  ،الأساسیة التي یقوم علیھا نظام التقاعد

والحكمة  ،والعوامل المؤثرة في تحدیدھا ،حددھا القانون لبلوغ التقاعد
  . ھمعاشعلى   الخدمة لھذا السبب الموظف العام وأثر ترك ،من ذلك
أن فقد الموظف لجنسیتھ یؤدي بالضرورة إلى فقده  ناوأوضح 
 صدر إذا -أیضاً  –وتنھي خدمة الموظف العام وبقوة القانون  ،لوظیفتھ

حسب القانون المصري والحكم  بعقوبة الجنایة زائيي حقھ حكم جف
أو بعقوبة مقیدة للحریة في  ،علیھ بجنایة حسب القانون الفلسطیني

ً  ،جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة بشرط أن یكون ھذا الحكم نھائیا
ً من محكمة وطنیة. ،ونافذاً  كما أكدت على أن وفاة الموظف  وصادرا
ُعدالعام  ً لانتھاء خدم ت ً وطبیعیا ً قانونیا وما یترتب علیھا من  ،تھسببا
  آثار.
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فقد  :أما بالنسبة لأسباب انتھاء خدمة الموظف العام بقرار إداري
أو  ،أن ثبوت عدم صلاحیة الموظف المعین تحت التجربة ناأظھر

وضعف الأداء الوظیفي للموظف المعین بشكل دائم ھي من  ،الاختبار
 ،الأسباب التي تتیح لجھة الإدارة أن تصدر قرارھا بإنھاء خدمتھ

حیث یتم إنھاء خدمتھ لعدم اللیاقة  ،والحال كذلك عند اعتلال صحتھ
ً. ،الصحیة ً للقواعد والإجراءات المرسومة قانونا   وكل ذلك وفقا
العام كسبب من الأسباب الإداریة  لاستقالة الموظف ناوتعرض 

ُنھي خدمتھ  ،بشكل طلب مكتوب الاستقالة حیث یجب أن تقدم ،التي ت
ً عن وعي ودرایة  ،وغیر معلق على شرط ،ویكون ھذا الطلب صادرا

وبینت  أن خدمة الموظف العام تنتھي بقرار إداري  ، أو مقترن بقید
انقطاعھ عن وظیفتھ دون عذر أو إذن مسبق عن  الموظف تجاوز إذا 

الانقطاع عن العمل دون "وھو ما یطلق علیھ  ،المدة المحددة قانوناً 
ً لأحكام القانون المصري "إذن ً أحكام القانون  ،وفقا وفقد الوظیفة وفقا

  الفلسطیني.
 الموظف لفصل تطرقنا  -أیضاً  –وفي إطار الأسباب الإداریة 

لركائز الأساسیة التي یقوم علیھا النظام ا ناوضحوأ الخدمة من العام
والسلطة  ،وأركانھا ،من خلال بیان مفھوم المخالفة التأدیبیة ،التأدیبي

أن الضمانات  اوبین ،المختصة المخولة في توقیع الجزاء التأدیبي
وقانونیة ثابتة تتطلبھا المحاكمة  ،التأدیبیة ماھي إلا حقوق تنظیمیة

 ،وكفالة حق الدفاع ،كالتحقیق المسبق ،التأدیبیة  في كافة مراحلھا
وتسبیب  ،وحق الاطلاع على الملف ،أو بالوكالة ،سواء بالأصالة
  وحق الطعن القضائي. ،وكفالة حق التظلم ،القرار التأدیبي

إنھاء خدمة وفي مجال الرقابة القضائیة على القرارات الصادرة ب
على رقابة القضاء الإداري على أركان  نافقد ركز :الموظف العام

وركن  ،كركن الاختصاص ،القرار الإداري الصادر بإنھاء الخدمة
حیث  ،وركن السبب ،وركن الغایة ،وركن المحل ،الشكل والإجراءات
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وبالتالي  ،یترتب على مخالفة أحد تلك الأركان اعتبار القرار معیباً 
  ومن ثم إلغائھ بسبب عدم مشروعیتھ. ،إتاحة الطعن فیھ أمام القضاء

  
عي لھذا العمل الكمال :وبعد َّ  ،فالكمال Ϳ وحده ،فلستُ أد

ً كل جھد وطاقة لإنجاز ھذا العمل بھذه  وحسبي أني حاولت باذلا
فقت فھذا فضل من الله ونعمة ،الصورة ُ وإن كانت الأخرى  ،فإن و

    .ھذه وتلك الحمد Ϳ رب العالمین علىو ،فمن نفسي
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر -أولاً 

 .القرآن الكریم  
  :المراجع باللغة العربیة - ثانیاً 

 الكتب والمؤلفات: 
ولایة القضاء "القضاء الإداري  :د. إبراھیم عبد العزیز شیحا .1

 .2003منشأة المعارف، الإسكندریة،  "دعوى الإلغاء - الإداري
الوظیفة العامة، مركز جامعة القاھرة  :أنور أحمد رسلاند.  .2

 .2000للتعلیم المفتوح، القاھرة، 
دراسة لتقویم الأداء "تقاریر الكفایة  :........................ .3

دول مجس التعاون  ظیفي في القانون المقارن وقوانینالو
  .2006، (د. ن)، الطبعة الثالثة، "الخلیجي

وجیز القانون الإداري، الطبعة الثالثة،  :........................ .4
  .2004، (د. ن)

وسیط القضاء الإداري، دار النھضة  :........................ .5
  .2003العربیة، القاھرة، 

قواعد إنھاء خدمة الموظف العام في  :د. بدریة جاسر الصالح .6
  .(د. ت)ت، القانون الكویتي، كلیة الحقوق، جامعة الكوی

تنظیم  - النظام الإداري"مبادئ القانون الإداري  :د. توفیق شحاتة .7
الطبعة  ،)1(الجزء  ،"نشاطھا وسائلھا أسالیبھا -الإدارة العامة

 .1955 ،، دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، )1(
القانون الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  :د. ثروت بدوي .8

2006. 
أسباب انتھاء الخدمة للعاملین بالحكومة  :محمد النجارد. زكي  .9

  .(د. ت)والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاھرة، 
 الوجیز في القانون الدولي الخاص، :سالم حماد الدحدوح د. .10

في الجنسیة الكتاب الأول ، (د. ن)، )4(الطبعة  ،)1(الجزء 
 . 2001والموطن ومركز الأجانب، 
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تنظیم السلطة "أصول القانون الإداري  :الدینسامي جمال  د. .11
 الإداریة والإدارة المحلیة التنظیم القانوني للوظیفة العامة

  .2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، "نظریة العمل الإداريو
الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف،  :....................... .12

 .(د. ت)الإسكندریة، 
الوسیط في إلغاء القرارات الإداریة،  :....................... .13

  .2004منشأة المعارف، الإسكندریة، 
، "دراسة مقارنة"الجریمة التأدیبیة  :سلیمان محمد الطماوي د. .14

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد البحوث 
  .1975والدراسات العربیة، القاھرة، 

القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة  :....................... .15
  .1955دار الفكر العربي، القاھرة،  ،)1( دراسة مقارنة، الطبعة

قضاء "الإداري، الكتاب الأول  القضاء :....................... .16
 .1986دار الفكر العربي، القاھرة،  "الإلغاء

شرح قانون العاملین المدنیین  :المستشار سمیر یوسف البھي .17
  .2002بالدولة، دار الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى، 

شرح نظام العاملین بالدولة الصادر  :السید محمد إبراھیم .18
  .1966، دار المعارف، القاھرة، 1964لسنة  46بالقانون 

نظرات في الجنسیة  :صلاح الدین جمال الدین محمدد.  .19
 .1998العربیة، المصریة، دار النھضة 

 - مبدأ المشروعیة"القضاء الإداري  :طارق فتح الله خضر د. .20
، دار أبو المجد للطباعة، "دعوى الإلغاء -تنظیم القضاء الإداري

  .2003القاھرة، 
قضاء "رقابة القضاء لأعمال الإدارة  :د. طعیمة الجرف .21

  .1984، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الإلغاء
، د. ن)فلسطین (صلاح أنظمة التقاعد في إ :عاطف علاونة د. .22

2011. 
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أوجھ الطعن بإلغاء القرار  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة د. .23
الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، 

  .2003الإسكندریة، 
تأدیب الموظف العام في  :عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید د. .24

مصر وتأدیب العاملین المدنیین بالدولة وأعضاء ھیئة قضایا 
دار  ،)2(الدولة وأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات، الطبعة 

 النھضة العربیة، القاھرة.  
التأدیب في الوظیفة العامة، دار النھضة  :عبد الفتاح حسن د. .25

  .1964العربیة، القاھرة، 
النظریة العامة للاستقالة بین  :لان عودةعبد اللطیف رس د. .26

، دار "دراسة مقارنة"القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة 
  .2000الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

القانون الدولي الخاص المصري،  :عصام الدین القصبي د. .27
  .2004النسر الذھبي للطباعة، القاھرة، 

الجنسیة ومركز الأجانب، الدار  :عكاشة محمد عبد العال د. .28
 .1987الجامعیة، الإسكندریة، 

الوجیز في الجنسیة ومركز  :فؤاد عبد المنعم ریاض د. .29
  .(د. ت)،، دار النھضة العربیة، القاھرة)1( الأجانب، الطبعة

القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة،  :ماجد راغب الحلو د. .30
 .2006الإسكندریة، 

مذكرات في التأمین  :ولیلى محمد الوزیري محمد حامد الصیاد .31
الاجتماعي، المذكرة السابعة، معاش تأمین الشیخوخة والعجز 

 79والوفاة في قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
  2010، مایو (د. ن)، 1975 لسنة

مذكرات في  :................................................... .32
جتماعیة، المذكرة الثامنة، المستحقون في المعاش التأمینات الا

 لسنة 79في قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
 .2009، یولیو (د. ن)، 1975
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المرجع في القانون الإداري،  :د. محمد عبد الحمید أبو زید .33
 .2007، (د. ن)، )2(الطبعة 

ھ جریمة الموظف العام وأثرھا في وضع :محمد عصفور د. .34
  .1963، (د. ن)التأدیبي، 

القضاء الإداري في فلسطین  :محمد علي أبو عمارة د. .35
 .2005، د. ن)، ()3(الجزء  ،"مجموعة القانون الإداري"

الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة  :د. محمد فؤاد عبد الباسط .36
  .2005العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الرقابة "الرقابة على أعمال الإدارة  :محمد كامل لیلة د. .37
، الكتاب الثاني، دار النھضة "القضاء الإداري -القضائیة

  .1970العربیة، بیروت، 
دار القانون الإداري، الوظیفة العامة،  :محمد محمد بدران د. .38

  .1990  ،النھضة العربیة، القاھرة
نظام العاملین المدنیین بالجھاز الإداري  :د. محمود حلمي .39

  .  1974دار الفكر العربي، القاھرة،  ،)2(والقطاع العام، الطبعة 
الجزء  الوسیط في القانون الإداري، :مصطفى أبو زید فھميد.  .40

  .2000دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   ،)2(
سلطة التأدیب في الوظیفة العامة بین الإدارة  :ملیكة الصروخ د. .41

، مطبعة الجبلاوي، )1(، الطبعة "دراسة مقارنة"والقضاء 
  .1984القاھرة، 

الوجیز في القانون الإداري، دار  :نبیلة عبد الحلیم كامل د. .42
 .1998النھضة العربیة، القاھرة، 

 الرسائل العلمیة:  
الضمانات التأدیبیة في الوظیفة  :عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر .1

  .1979العمة، رسالة دكتوراه، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
عبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة الخصومة الإداریة ومستقبل  .2

 ،، رسالة دكتوراه"دراسة مقارنة"القضاء الإداري في فلسطین 
  .2009القاھرة،  ،كلیة الحقوق جامعة عین شمس،
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ً لأحكام  :سیدو علا جودت أبو .3 الإجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا
قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة 

  .2012الأزھر، كلیة الحقوق، غزة،  ماجستیر، جامعة
المبادئ التي أرستھا محكمة العدل العلیا  :علي سالم علي صادق .4

معھد  ماجستیر،الفلسطینیة في مجال الوظیفة العامة، رسالة 
  .2005البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 

تقدیر كفایة العاملین بالخدمة  :فاروق عبد البر السید إبراھیم .5
دكتوراه، العامة والقانون الإداري، رسالة  الإدارة المدنیة في علم
 .د. ت)الحقوق، (كلیة  ،جامعة القاھرة
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دور القضاء الإداري في تحدید أسباب  :د. علي خطار شنطاوي .6
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مصر العربیة، دیسمبر،  جمھوریة -المنعقدة في شرم الشیخ
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  .2000دیسمبر    -، أكتوبر)44( ، السنة)4(العدد 

الجوانب القانونیة  :الاستقالة :محمد مصطفى شعبان دسوقي .15
للاستقالة كسبب من أسباب انتھاء خدمة الموظف العام، مجلة 

  .2011، یولیو )28(السنة  ،)132(العدد  التنمیة الإداریة، مصر،
رد اعتبار المحكوم علیھ مع إیقاف  :د. محمود محمود مصطفى .16

تنفیذ العقوبة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، 
 .1951، مارس )5(السنة  ،)2(العدد  مصر،

الاستقالة، مجلة العلوم الإداریة، الشعبة المصریة  :د. نعیم عطیة .17
  .1966 ،)7(السنة  ،)2(العدد  للعلوم الإداریة، للمعھد الدولي

ً لنظام  :عطیة د. نعیم .18 انتھاء الخدمة ببلوغ السن القانونیة وفقا
بالدولة والقطاع العام، مجلة العلوم الإداریة،  العاملین المدنیین

السنة  ،)1(العدد للعلوم الإداریة، الدولي الشعبة المصریة للمعھد
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 .1968ینایر  ، )12(السنة )1(العدد  ،مصر الحكومة،

 القوانین واللوائح والقرارات: 
 :جمھوریة مصر العربیة  -  أ
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 ،المنشور في الجریدة الرسمیة ،دستور جمھوریة مصر العربیة .1
  .18/1/2014 الصادر في،أ )  مكرر 3(العدد 

م بشأن موظفي الدولة، المنشور في 1951لسنة  )210(قانون رقم  .2
   .28/10/1951 الصادر في، )مكرر أ  98( الرسمیة، العددالجریدة 

م بإصدار نظام العاملین بالدولة، 1946لسنة  )46(قانون رقم  .3
  . 18/2/1964 الصادر في )،39(المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد 

م بإصدار نظام العاملین المدنیین 1971لسنة  )58(قانون رقم  .4
 الصادر في، )39(سمیة، العدد بالدولة المنشور في الجریدة الر

30/9/1971.  

م بإصدار 1978لسنة  )47(قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  .5
قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، المنشور في الجریدة 

  .20/7/1978 الصادر في )"ب"تابع  29(الرسمیة، العدد 
م بإصدار قانون العقوبات، المنشور 1937لسنة  )58(قانون رقم  .6

، المعدل 5/8/1937 الصادر في، )71(في الوقائع المصریة، العدد 
، المنشور في الجریدة الرسمیة، 2003لسنة  )95(بالقانون رقم 

  .19/6/2003 الصادر فيتابع)،  5العدد (
 )47(اللائحة التنفیذیة لقانون نظام العاملین المدنیین بالدولة رقم  .7

الصادر ، )220(، المنشورة في الوقائع المصریة، العدد 1978لسنة 
 .25/9/1978 في

، المنشور في الجریدة 2016لسنة  )81(قانون الخدمة المدنیة رقم  .8
 .1/11/2016الصادر في  ) "أ "مكرر  43(الرسمیة، العدد 

، 2016لسنة  )81( اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم .9
، 2017لسنة  )1216(رئیس مجلس الوزراء رقمالصادرة بقرار 

مكرر)، الصادر في  21المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد(
27/5/2017.  

في شأن الوظائف المدنیة القیادیة في  1991لسنة  )5(قانون رقم  .10
الجھاز الإداري للدولة والقطاع العام، المنشور في الجریدة 

  .7/3/1991 الصادر في )،10(الرسمیة، العدد 
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بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة  2002لسنة  )3(قانون رقم  .11
القضائیة وقوانین الھیئات القضائیة، المنشور بالجریدة الرسمیة 

  .20/1/2002، )مكرر 3(العدد 
 1975لسنة  79قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  .12

للتأمین وتعدیلاتھ والقرارات المنفذة لھ، الھیئة القومیة 
  2010الاجتماعي، الطبعة الرابعة، یولیو 

المنشور في  1950لسنة ) 150(قانون الإجراءات الجنائیة رقم  .13
  .15/10/1951 فيالصادر  )،90(الوقائع المصریة، العدد 

بإعادة تنظیم النیابة الإداریة  1958لسنة  )117(قانون رقم  .14
في الجریدة  والمحاكمات التأدیبیة في الإقلیم المصري، المنشور

  .24/08/1958 الصادر في، )مكرر 24(الرسمیة، العدد 
بنظام توظیف الخبراء الوطنیین،  1979لسنة  )1(قرار رقم  .15

، الصادر في )45(المنشور في الوقائع المصریة، العدد 
22/2/1979.  

بشأن قواعد وضوابط توظیف العاملین  2010لسنة  )7(قرار رقم  .16
، الصادر )19(قائع المصریة، العدد المتعاقدین، المنشور في الو

  .24/1/2010في 
بشأن تحدید الأمراض المزمنة التي  1984لسنة  )695(قرار رقم  .17

یمنح عنھا المریض إجازة استثنائیة بأجر كامل أو یمنح عنھا 
ً طوال مدة مرضھ إلى أن یشفى أو  ً یعادل أجره كاملا تعویضا

، الصادر )5(تستقر حالتھ، المنشور في الوقائع المصریة، العدد 
  .6/01/1985 في

شأن تشكیل في  1974لسنة  )254(قرار وزیر الصحة رقم  .18
واختصاصات القومسیونات الطبیة، المنشور على الموقع 

الموقع الإلكتروني الرسمي ، www.mof.gov.eg الإلكتروني
  لوزارة الصحة والسكان في مصر.

  :فلسطین  - ب
الوقائع المنشور في  ،2003القانون الأساسي المعدل لسنة  .1

  .19/3/2003 في ممتاز، الصادرعدد  ،الفلسطینیة
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 )4(المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  )4(قانون الخدمة المدنیة رقم  .2
الصادر ، )54(، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد 2005لسنة 

  .2005 /4في
، المنشور في 1936لسنة  )74(قانون العقوبات الفلسطیني رقم  .3

، )652(الانتداب البریطاني)، العدد  (عھدالوقائع الفلسطینیة 
  .14/12/1936 في الصادر

المعدل  1998لسنة  )4(اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم  .4
، الصادرة بقرار مجلس الوزراء 2005لسنة  )4(بالقانون رقم 

، )60(المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد  ،2005) لسنة 45رقم(
  .2005 /11الصادر في 

، المنشور في الوقائع 2002لسنة  )1(قانون السلطة القضائیة رقم  .5
  .2002 /5الصادر في  )،40(الفلسطینیة، العدد 

، المنشور في الوقائع 2005لسنة  )15(قانون السلطة القضائیة رقم  .6
  .2005 /11الصادر في ،)60(الفلسطینیة، العدد 

لسنة  )16(ني رقم قانون التأمین والمعاشات لقوى الأمن الفلسطی .7
، الصادر في )53(، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد 2004

المنشور في  ،2005لسنة  )16(بالقانون رقم  المعدل، 28/2/2005
 .9/11/2005، الصادر في )60( الوقائع الفلسطینیة، العدد

  
  
، المنشور في الوقائع 2005لسنة  )7(قانون التقاعد العام رقم  .8

بالقرار  المعدل، 27/6/2005الصادر في  )55(الفلسطینیة، العدد 
، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد 2007لسنة  )5( بقانون رقم

  . 13/9/2007الصادر في  )،73(
قانون التأمین والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة  .9

ة ودائرة الأوقاف الإسلامیة العامة والمجالس البلدیة والقروی
المنشور في  ،1964 ،لسنة )8(بقطاع غزة، الصادر بالقرار رقم 

عدد غیر اعتیادي، الصادر في  )1552(الوقائع الفلسطینیة، العدد 
18/7/1964.  
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، المنشور في الوقائع 1936لسنة  )74(قانون العقوبات رقم  .10
 الصادر في )،652(الفلسطینیة (الانتداب البریطاني)، العدد 

14/12/1936.  
، المنشور في 2001لسنة  )3(قانون الإجراءات الجزائیة رقم  .11

  .5/9/2001 الصادر في، )38( الوقائع الفلسطینیة، العدد
، المنشور في الوقائع 2002لسنة  )1(قانون السلطة القضائیة رقم  .12

  .18/5/2002 الصادر في، )40( الفلسطینیة، العدد
، 2001لسنة  )2(لمدنیة والتجاریة رقم قانون أصول المحاكمات ا .13

 الصادر في، )38(المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد 
5/9/2001.  

المنشورة  )،1941-1925(مراسیم الجنسیة الفلسطینیة الموحدة لسنة  .14
 الصادر في، )2(، الملحق )1351(في الوقائع الفلسطینیة، العدد 

10/8/1944.  
، المنشور في 2001لسنة  )5(یة رقم قانون تشكیل المحاكم النظام .15

  .2001سبتمبر  الصادر في، )38(الوقائع الفلسطینیة، العدد 
الصادر عن رئیس السلطة الوطنیة  1994لسنة  )1(قرار رقم  .16

الفلسطینیة، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة 
  .1994نوفمبر  )،1(للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد 

بنظام توظیف  2005لسنة  )335(قرار مجلس الوزراء رقم  .17
الخبراء وشغل الوظائف للقیام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة 

، یونیة )65( أو موسمیة، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد
2006.  

قرار مدیر الصحة بتشكیل واختصاصات اللجان الطبیة العامة  .18
 في، الصادر )183(لسطینیة، العدد المحلیة، المنشور في الوقائع الف

2/12/1961.  
، المنشورة في 1951تعلیمات اللجان الطبیة الحكومیة لسنة  .19

  ، بدون تاریخ نشر.)1073(الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد 
 

 المجموعات القضائیة:  
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أجزاء  ،المجموعة الرسمیة للمكتب الفني للمحكمة الإداریة العلیا .1
  مختلفة.

المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، مجموعة  .2
 السنة الخامسة، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة.

مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة التاسعة،  .3
  مطابع مدكور، القاھرة.

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر  .4
ً، الھیئة المصریة العامة للكتاب، أجزاء مختلفةعام   القاھرة. ،ا

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا،  .5
الھیئة العامة لشؤون المطابع  ،السنة الثانیة عشر، العدد الأول

  الأمیریة، القاھرة.
جدید أحكام وفتاوى مجلس الدولة في خصوص العاملین المدنیین  .6

لدولة والقطاع العام و الكادرات الخاصة، إعداد وتصنیف د. با
  .نشر وتاریخ جھة بدون ،)2001 – 1998(محمد ماھر أبو العینین، 

مجموعة أحكام  .11مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة،  .7
، الأحكام الخاصة 2004-2002المحكمة الإداریة العلیا سنة 
  .2005)، 3(تب الفني، الجزء بالتأدیبیة، ھیئة قضایا الدولة، المك

الموسوعة الإداریة الحدیثة، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا  .8
وفتاوى الجمعیة العمومیة بمجلس الدولة، إعداد د. نعیم عطیة 
والأستاذ حسن الفكھاني، الدار العربیة للموسوعات، أجزاء 

  القاھرة. ،مختلفة

مجموعة أحكام المحكمة  -11مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة  .9
، ھیئة قضایا الدولة، المكتب الفني، 2004-2002الإداریة العلیا سنة 

 .2005الأحكام الخاصة بالتأدیب،  )،3( الجزء
 المواقع الالكترونیة:  

  www.atefsalem.com :سالمموقع د. عاطف  .1
                          رسمي لوزارة الصحة والسكان فيال الموقع .2

                        www.mohp.gov.eg:مصر                      
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  .mof.gov.egwww:الموقع الرسمي لوزارة المالیة في مصر .3
، معھد "المقتفي"موقع منظومة القضاء والتشریع في فلسطین  .4

  muqtafi.birzeit.edu :جامعة بیرزیت ،الحقوق
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1. Alain Plantey: Traite Pratique de la FonctionPublique, 
t.1،L.G.D. J,Paris،1963. 
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L.G.D. J, Paris, 1988. 
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